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نيع اقول تحفرظت 
الطبعة الثالثة 


١506‏ هر . .ق58ام 


مؤسع ةاإبوللة بعروت - شارع سوريا - بنأية سمدي وسالحمة 
هاتف 1569" امام 41!547؟ ‏ إأدوم؟؟ 


لطباعة والنشسرزالتوزيع عص . ب (4170) برقياً: بيوشران - 


ا 


تلفت 


طبعة جيديدة ومصححة ومتفحة 


عؤرسة السرالة 


بسم الله الوحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام عل سيدنا محمد وعللى آله وصحبة 
أجمعين وبعد: ‏ 

إل عندما نشرت كتاب الوجيز في طبعته التمهيدية بجامعة الكويت. وطبعته 
الأول والثانية في مؤسسة الرسالة ‏ لم أذيل المباحث براجعهاء لا كنت أعتقده 
من بداهة الموضوعات بوجازتما التي سقتها فيها لمبتدىء الطلب في هذا الفن. 
إلا أنني رأيت بعد ذلك حرصاً عل أمانة النقل » وتوثيق النتصوص. وربط 
الطلاب بالمراجع القديمة ‏ أن أثبت هله المراجع في عوامش الكتاب» عسى أن 
تقع الموقع الذي إليه رميت؛. وتؤدي الفرض الذي له هدفت. 

مع ما أزيده في هذه التعليقات من بعض الفواشد المهمة» ضمن نطاق 
المبتدىء في هذا الفن أيضاً. 
المصحح . تمأ قد وقفت عليه أثناء عر اجمعية الكتاب وتدريسة ٠.‏ آندُ أن نتلاشاها 
قي هذه الطبعة. 

على أن الخطأ والسهو من لوازم البشرء فمن وقف على شيء من هذا فإنا 
المسلم . 

وقد تبعت في الحواشى التى الحقتها بالكتاب ما يلي: 

١ك‏ تك الهوامش 2 رقمياً متسلسك سن أول الكتاب إل آخره. 


إذا ذكرت كلمة «المستصفى» فالمراد به طبعة بولاق التي ببامشها فواتح 
الرحموت. وأما إذا كان النقل عن المستصفى في طعته المستقلة قلت بجانبها 
«الستصفى تجارية» أي طبع المكتبة التجارية. : 

“ - إذا نقلت عن نهاية السول التي طبعت مع الإبهاج ذكرتها معا بقولي : 
«الإمباج ونهاية السول» وإذا نقلت عن نهاية السول التي طبعت مع مناهج 
العقول شرح البدخحشي قلت: «ناية السول» فقط. 

- طبعة الاحكام التي اعتمدت عليها عي طبعة دار الكتب العلمية بلبنان 
والمصورة عن الطبعة المصرية القديمة. وهي مغايرة في أرقام صفحاتها لطبعة 
الاحكام التى اعتمدت عليها في سائر كتبي كالتبصرة؛ والمنخول؛ والتمهيدء 
والخديت امول ْ 
65 إذا قلت: «منتهى السول»: فهو كتاب الآهدي المختصم من الاحكام , 
وأما إذا قلت: «المنتهى» فمرادي به منتهى ابن الحاجب ؛ الذي طبع مستقلا في 

5- حيث) نقلت عن رفع الحاجب فإنما أنقل عن النسخة الخاصة بمكبي 
0 عن نسخة الأزهر والبي أعدما للنشر قرياً إن شاء الل والأرقام التي 
أشن إليها هي أرقام مكتبة الأزهر غالباً. 

وحيث أنقل عن القواطع لابن السمعاني» فإني أنقل أيضاً عن نسختي 
الخطية الخاصة المنسوخة عن النسخة المصورة مممهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية» عن النسخة الأصلية في القسطنطينية بتركياء وقد نشرت منبا المقدمة ‏ 
بعد أن حققتها وعلقت عليها ‏ بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية في 
مبجلته العلمية المحكمة العدد الأول من ص 5١؟‏ إلى ص 5848.» وأما بقية 
أجزائه فستصدر تباعاً إن شاء الله . 

8 - وأما 00 لجمع الجوامع فإنٍ اعتمدت على حاشية البئان ط. عيسى 
الحلبي. وأما إذا كان النقز لى عن حاشية العطار قلت بجائبها وجمع الجوامع 
عطار. 0 ولي التوفيق. . 

د. محمد حسن هيو 


2 متي الت 557 


امد لله الذي جعل العام دليلا للوصول أليه)» وجعل للعلم أصدلةٌ 
يستدل با عليه: دستوراً قوياً . وسيينة مستقيأ فصان بذلك شرعه من 20 
تمتد تمتد اليه يد العيث . رحفظ رحيه من أن يتخذ مطية للشهوات والأهراء . 

ولذلك كان على أصول الفقه من أشرف علوم الشرع مكاناً. وأكيرها 
ألراء وأعسقها غورة» وآلانها مسلكا. 

وبقدر تفاوت العلياء في التمرس به واتقانه تتفاوت بين الناس 
أقدارهم » وتنباين في الشريعة منازهم . 

والصلاة والسلام على سيدا ونبينا حد سيد المرسلين» وخاتم التبيين» 
وعلى اله وصحبه أجمعين . وبعد: 

فإني ومنذ بداية طلبي للعام قد شغفت حباً يفن الأصول» فصرفت اليه 
همي + واستغرقت فيه جهدي .2 فترأت فيه المختصرات والمطولات» وكنت 
كلما ازددت فيه تعمقاً. أدركت الموة الواسعة التى تفصل بين المسلمين 
اليوم وبين حقيقة التشريع والاستنباط والاجتهاد؛: وعلمت أن معظم التخبط 
الذي يقع به المسلم المعاصر الذي حيل بيئه وبين علرمه الشرعية . بامخططات 
المدروسة الهدامة - اغا هو نتاج جهله بقواعد الاستنباط والاجتهاد , وهى 
قواعد هذا الغن المظلم . 

ومن ثم بدأت بمحاولة لإحياء هذا العلم الذي أصبح أطلالا دارسة, وبعد 
أن كان علباً شاعنا . 


فنسخت الكثير من كتبه التي لم تنشر بعد وقمت بنشر بعضهاء في 


. المنخول من تعليقات الأصول, للامام أي حامد الغزالي‎ - ١ 

؟ - التبصرة في أصول الفقه, للامام أبي اسحق الشيرازي . 

؟ - التمهيد في استخراج الفروع على الأصول , للامام الأسنوي . 
القراطع في أصول الفقه. للامام ابن المعاني, والذي آمل أن 


0 
8 


كما أنني قمت بنشر كتابين من تأليفي في هذا الفن . 

. الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الأسلامى‎ - ١ 

؟ - الامام الشيرازي واراؤه الاصواية . 

وما كانت كتب المتقدمين في هذا الفن لا تخلو من الصعوبة والتعقيا 
بالنسبة لأهل العصر ‏ الذين حيل بينهم وبين ترائهم كما ذكرت فعزفوا عن 
علوم الشرع بصورة عامة. وعن هذا العلم بغتورة اخاصة .راية: أن أتقدم 
البهم ذا المختصر الوجيزء وبأسلوب سهل بسيطء ليكون الخيط الذي 
يربطهم بكتب هذا الفن وما ألف فيه , 

ولا سها بعد أن أسند إلي تدريس هذه المادة في كليتي لحقوق والشريعة 
بجامعة الكوبت . 

ولي أمل كبير بالله تعالى أن يمكنني من تتمة المسيرة. لأكتب فيه ما 
عزمت عليه من موسوعة تشتمل على كل أو معظم ما كتب فيه ودون . 

وأما طريقتى في هذا الكتاب فكانت على النحو التالي : 


١‏ - أذكر أصول المسائل الأصولية. دون الخوض في تفاصيلها 
الدقيقة: لأني إنما وضعت الكتاب للمبتدىء؛ والخوض في التفاصيل ربما 
ابتعد به عن الهدف المنشود . 

؟ - سرت فيه على رأي الجمهور في الأعم الأغلبء دون التعرض 
لآراء المخالفين لعدم فائدتها للسبتدىء أيضاء إلا أننى أشير إلى وجود 


4 


الخلاف بقولىي: الأصح , أو الصحيح . أو الجمهور على كذاء مما يفهم معه 


امن 


أن نمه من يخالف. وقد اذكر الخلاف لضرورة الوقوف عليه لما له من 
وربما اخترت في بعض الحالات بعض الأقوال, وأشير إلى ذلك بما يبين أنه 


* الم استطرد في سرد الأدلة على المذهب المختار. بل أذكر أهم 
الأدلة الج لتي يستدل بها على المسألة . ش 
ورعا أهملت الدليل لوضوح المسألة واستغنائها عنه , 
وقد اشير إلى ادلة المخالفين ودلك عن طريق دفعها وردها . 

- حاولت ما أمكني - وبا يتناسب مع غرض الكتاب في الايجاز 
وحاجة البتدىء أن أستقصى المسائل الأصولية ألتى تخرض لا الأصوليود 


08 0-0 ام 1 1 د 
ب كنبهم الخدلفة. للكون الكتاب عل اعازه حامعا لكل مسائل ألغن 


وقد اهتلت أ نفس الوقت بعض المسائل التي لا نهم المبتدىء مما له 
علاقة بمياحث الكلام وغيرها هما لا يحتاج البه في الفروع الفقهية . 

كما أني في مباحث اللغات أخذت منها ما كان له اثر في الفروع 
الفقهية دون غيره مما لا حاجة للمبتدىء له . 

ه - ل أذكر في هوامش الكتاب المراجع الأصولية التي رجعت اليه 


كا فعلت ذلك في كتبي الأخرى كالتبصرة والمنخول والتمهيد والشيرازي ٠»‏ 
والخديث المرسل 

وذلك لأن مباحث هذا الكتاب من المسائل العامة التي لإ مخفى في 
موضوع الفن. مما لا يحتاح معه إلى المراجع. لأنه لا علو جانيم من الككتب 
عنها في الغالب. ولذلك 0 ار فائدة من سيرد المرأ جع الأصولية في كل 
مسألة من المسائل . 

وهذا فيا لا اختبار فيه ولا ترجيح. فإن. كان لي في الموضوع اختبار 
أو ت رجيسح 01 رأي» ذكرت مقالهة الأصوليين واحلتك اليهاء ليتبين 
الخال . 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل مني هذا العمل الذي لا أدعي فيه 
الكبال. . لأن ذلك لا يكون إلا لله ولمن عصمه الله من نبي أو رسولء إلا 
أنني لم أدخر فبا أعلم وسعاً إلا وبذلته من أجل إخراجه على الحالة 
المرضية. فإن كنت قد أصبدات فها فعلت . وهذا ما أرجوه فهر من 
توفيق الله لي. وإن كان غير ذلك وهو من لوازم البشر- فهو تقصيري 
وجيل . 

كنا أسأل الله تعالى أن يوفقني للقيام بما عزمت عليه من مشروعي في 
هذا الفن الذي اذنت شسه بالمغيب في هذه الايام المظلمة من تاريخ 
البشرية عامة والمسلمين خاصة. بعد أن قبض العمء وفشى الجهل وصار 
أمر الناس إلى جاهلية علمية ما عرفت على مدى تاريخ هذه الآمة العريق . 

وآخر دعواناأن الحمد لله رب العالمين . 
الكوبيت ١!‏ رجب ١5-١‏ هالموافق 7١‏ مايو 1941م 


لسرتو 


قبل الخوض في تعريف الأصول. والكلام على أبحائه. يجدر ينا أن نم 
المامة سريعة بتاريخه. وطريقة الكتابة فيه وأهم المؤلفات التي ألفت في 
55 النن 200 

لم يكن الأصول على وضسعه الحالي معروفاً في الصدر الأول من 
الإسلام. إذ 0 يكن الصحابة بحاجة إلى القواعد التي ندرسها فيه هن هذه 
الأيام. بل كانو' يعرفونها بسليقنهم العربية الأصيلة السليمة. فك] كانوا 
يعرفون أن الفاعل مرفوع بالسليقة. كانوا يعرفون أن وماء تفيد العموم 
المستغرق لإفراد ما دخلت عليه. وأنها تستعمل في غير العاقل حقيقة, وني 
العاقل مجازاً. وأن «من؛ للعموم أيضاً وأنها تستعمل في العاقل حقيقة, 
وفي غيره مجازا. وأن «عشرة» من قبيل الخاص. وأنها قطعية الدلالة على 
مسماها. إلى غير ذلك من المسائل الأصولية التى تتوقف على العربية» وأما ما 
كان يحتاج إلى البيان أو التفصيل. فكانوا يرجعون فيه إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فيألونه عنه. ولذلك لم يكونوا بحاجة إلى الخوض في 
تقعيد القواعد . وتأصيل"الأصول» وتدوين المسائل . 

ولما اتسعت رقعة الاسلام واختلط فيه العرب بغيرهم من الأمم المختلفة 
ألق, دخلت فيه. وضعفت الملكات. وتعددت المسالك. وتفرقت السبل » 
كان لا بد للعلياء: من تدوين العلوم الدينية فروعاً رأصولاً» لحفاظ على 
الشريعة. والإبقاء على دوامها واستمرارهاء فشرعوا في وضع القوانين التي 
بواسطتها يمكن لهم أن يستنبطوا الأحكام الشرعية. ويدوتوا الفشروع 


)١(‏ انظر كتابنا الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية: ص ؟18 لتقف على مزيد البدنث في 
هذه المقدمة التاريضخية . 


١١ 


الغمهة بقواعد مضبوطة »2 وأصول معروفة. وسموا فده القسواعيد 
ب و أصول الفقه؛ . 


قال ابن خلدون في ١‏ مقدمته ؛ : 


«واعم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة: وكان السلف في 
غنية عنهء بما أن استفادة المعافي من الألفاظ لا يحتاج فبها إلى أزيد مما 
عندهم من الملكة اللسائية. رأما القوانين التي يحتاج اليها في استفادة 
الأحكام خصوصاء فمنهم أخذ معظمهاء وأما الأسانيد: فلم يكونوا بحاجة 
إلى النظر فيهاء لقرب العصر وممارسة الثقلة وخيرتهم, فليا انقرض السلف»ء 
وذهب العصر الأول. وانقلبت العلوم كلها صناعة, احتاج الفقهاء 
والمجتهدون إلى تحصيل هده القوانين والقواعد, لاستفادة الأحكام من 
الأدلة فكتبوها فنا قائماً بذاته سموه و أصول الفقه ‏ أ. ه . 

وكان أول من كتب فيه ودون, وحرر وأصل » امامنا المطلبي, محمد ابن 
ادريس الشافعي. وذلك عندما أدرك خطر النزاع الذي نشأ بين أهل 
الحجاز وأهل العراق» أو بين أهل الحديث وأهل الرأي . 

فلقد كان أهل الرأي على جانب عظم من قوة البحث والنظرةء وإن 
كانوا على قلة من رواية الحديث والأثر» لشيوع الوضع في العراق» 
وانتشار الزندقة فيه. فكانوا يحتاطون في الرواية» ويعتنون باستنباط المعاني 
من النصوص لبناء الأحكام عليهاء فأكثروا من القياس» ومهروا فيه, 
وقدموه على الحديث الصحيح إذا خالفه من كل وجه. وكذلك ردوا 
الحديث إذا كان في واقعة مما تعم بها البلوى , إلى غير ذلك من الأمور التي 
لا يقرهم عليها علماء الحديث وأهله. ومن ثم اسرفوا في الطعن على أهل 
الحديث ومنهجهم. وانتقصوا من قدرهم وقيمتهم. وعابوا عليهم الاكثار 
من الرواية , التي هي مظنة لقلة التدير والتفهم . 

وكان أهل الحديث على كثرة روايتهم. وحنففظلهم للحديث ومتنه» 
ودرايتهم يرجاله ومنده. على جانب من الخمول والكسل عاجزين عن 
الجدال والنظر. 


دل 


قال الامام فخر الدين الرازي في ٠‏ مناقب الشافعي »: 

1 أما أصحاب الحديث فكانوا حافظيئ لأخبار رسول الله لتم _-. 

نهم كانوا عاجزين عن الجدال والنظرء وكلما أورد عليهم أحد من 

5 الرأي سؤالاً أو اشكالاًء أسقطوا في أيديهم عاجزين متحيرين, 

.هد ٠‏ غسير قادرين على الرد على خصومهم والانتصار لطريقتهم . 

وكانوا يعيبون على أهل الرأي 0 ويرمونهم بأنهم يأخذون بالظلن 
في دينهم. يقدمون القباس الجلى على خبر الواحد. ويردون الحديث ان 
خالف القياس . 

وظهر المتعصبون عن كلا الفريقين, فاشتد الخلاف. واحتدم , النزاع ) 
وأخذ كل فريق ينتصر لطريقته؛ ويدافع عن مذهبه. بكل ما أونيه من 
وو ا 

إلى أن جاء حير ٠:‏ وعم الأمةء الأمام القرشي ؛ مد بن أدريس 
الشافعي - رضي الله عنه وكان قد رزقه الله ععرفة كنا الكرم ؛ 
واحاطة بسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسلم. مطلعاً على مالك الرأي 
وطرقه. متمرساً بالبيان وفنونهء مع عقل ثاقب. ورأى صائب؛ وحجة 
بالغةء ومكانة علية. فنظر إلى هذا الخلاف المحتدم. ورأى عجز أهل 
الحديث وضعفهم: وغلو أهل الرأي وتعصبهم. فوضع كتايه المسمى 
ب الرسالة » جامعاً بين الحديث والرأي. مبينا للناسخ والمنسوخ, والعام 
والخاص. والمطلق والمقيد. والمجمل والمبين, والعام الذي أريد به الخاص» 
والظاهر الذي أريد به غير ظاهره. وتكم فيه على حجية اخبار الاحاد 
وتقديعها, ومنزلة السنة ومكانتها , وتكم على القياس » والاجماع والاجتهاد. 
وشروط المفتي في دين الل. إلى غير ذلك من المباسحث الأصولية التي حررها 
ودونبا. 

فكانت هذه الرسالة بمثابة القانون القوم , الذي يعول عليه ويحتكم اليه 
والذي خفف من أثر النزاع بعد أن علم كلا الفريقين القواعد التي يحب 
عليهم أن يلتزموها. ويسيروا على نهجهاء. وصاروا على بينة مما يدافعون به 
عن مذاهبهم وارائهم 


١ 


وكذلك صنف الشافعى كتبا أخرى. ككتاب «١‏ إيطال الاستحسان». 
الذي رد به على من كائوا | يقولون بالاستحسان الذي لا يتند إلى دليل 
وقال كلمته المشهورة: :من استحسن فقد شرع» فأبطل التشريع بالتشهي 
وافوى . 

وكتاب اختلاف الحديث. الذي وفق فيه بين الأحاديث المتعارضة في 
ظاهرها. وكان أول كتاب يصنف أيضاً في بابه . . ١‏ 

وكتاب جاع العم الذي عقده خصيصاً من أجل بيان حجية خبر 
الواحدء ووجوب العمل به. والرد على من أنكره . 

ومن أجل ذلك لقب الشافعي ب ١‏ ناصر الحديث» لكثرة دفاعه عنه 
وانتصاره له . 

تقل أبو زرعة الرازي: عن سعيد بن عمر البردعي أنه قال: و وردت 
الري. فدخلت على ألي زرعة» فقلت: يا أبا زرعة» سمعت حميد بن الربيع 
يقول: سمعت أحد بن حنبل يقول: ما علمت أحدا أعظم م: منة عل 
الاعادم بي زمن الشافعي من الشافعي » فقال: أبو زرعة صدق احمد. ولا 
أحداً أدرأ عن سنن رسول الله _- من الشافعي, ولا أحداً أكشف 
لسؤات القوم مثل ما كشف الشافعي م 

وقال أحمد بن حنبل : لولا الشافعي ما عرفنا فقّه الحديث» . 

وقال: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب ألىي حتيفة ما تنزع. حتى رأينا 
الشافعي , فكان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله . 

رقال أبو حاتم الرازي:“لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في 
عمى 4. 

وقال الامام بدر الدين الزركثشي في مقدمة كتابه و البحر المحيط »« وقد 
أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه اليه 58 إلى عم 
الأصول- ونبه أرباب اللسان عليهء فصدر في الصدر الآول منه جملة سنية 
ورموز خفية. حتى جاء الامام المجتهد الشافعي ‏ رفي الله عنه واهتدى 
بمناره. ومشى إلى صوء ناره. فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد. وجاهد في 
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تحصيل هذا الفرض حمق الجهاد وأظهر دقائته وكنوزه وأوضح اشاراته 
ورموزه» وأبرز مخباته وكانت مستورة. وابرزها في اكمل معتى واجمل 
صورة؛ حتى نور بعلم الأصول دجى الآفاق. وأعاد سوقه بعد الكساد إلى 

فكانت رسالة الشافعي هي أول كتاب صنف في أصول الفقه على وجه 
الأرضء ومن ثم توالى الأئمة على شرحهاء والاستضاءة بنورهاء والاقتداء 
ببديها ) وأصيح عم الأصول علا مستقلا. رتبت ابوابهء وحررت مسائله. 
ودققت مبياحته. وصار شرطا لكل يحتهد أن يتحقق به ويتمرس يقواعده 
ومسائله . 

فألفت فيه المؤلفات. وحررت المصنفات, وتشعبت طرق الباحثين فيه 
إلى طريقتين: 

الطريقة الأولى: ٠هي‏ التي تعرف بطريقة المتكلمين. وهم الشافعبة 
والجمهور. 

الطريقة الثانية : وهي التي تعرف بطريقة الفقهاء. وهم الحنفية . 

١‏ - طريقةالمتكلمين: 
وهى التي كان هت أصحابها بتحرير المسائل» وتقرير القواعد, واقامة 
الأدلة عليهاء وكانوا يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن. يجردين 
للمسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. غير ملتفتين اليهاء لأنها هي التي 
يجب أن تخضم للقواعد الأصولية. ولا تخرج عنها إلا بدليل منفصل 
شأنبم في ذلك شأن علاء الكلام, وعلى الجملة فالأصول عندهم فن مستقل 

يبنى عليه الفقه. فلا حاجه للمزج بين الفنين. والجمع بين العلمين . 
٠+‏ - طريقة الفقهاء : 

وهي أمس بالفقه. وأليق بالفروع, تقرر القواعد الأصولية على مقتضى 
ما نقل من الفروع عن أتمتهم. زاعمة أنها هي القواعد التي لاحظها أولتك 
الأثمة عندما فرعوا تلك الفروع. حتى إذا ما وجدوا قاعدة تتعارض مع 
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بعض الفروع الفقهية المقررة في المذهبء عمدوا إلى تعديلها بما لا يتعارض 
مع تلك الفروع , أو استثناء هذه الفروع من تلك القأعدة . 

وإن نظرة سريعة خاطفة على كتب الحنفية في الأصول. كأصول 
البسزدوي ء أو الس رخسى .» أو الخصاص» أو غيرهسم من المتقدمين. 
والمتأخرين . لكفيلة باثبات ما تقول . 

ولولا خشية الإسهاب فيا لم أعقد له هذا الباب,. لأطنبت في نقل 
الفثقرات من أصوطهم كشاهد على ما قلناى على أنه مسام: لا حاجة فيه 
للنقاش. والجدال, وهم لا يفاصمون فيه . 

قال ابن خلدون في' ١‏ مقدمته :: «.إلا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه 
وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها, وبناء المسائل فيها على الدككت الفقهية ». 

وقال: « فكان لفقهاء الأحناف فيها اليد الطولى من الغوص على النكت 
الفقهية , والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن» . 
أهم ما صنفه المتكلمون 

قد ذكرت قبل قليل أن الشافعي ‏ رضبي الله عنه هو أول من دون 
أصول الفقه. وأسس هذا الفن. فصنف كتابه المشهور « الرسالة» ومن ثم 
أخذ العلماء بالتصنيف في هذا الفنء والترتيب لأبوابه. والتهذيب لسائله» 
والتحقيق لمباحثه. حتى وصل إلى قمة مجده في القرن الخامس الهجريء 
حيث صنفت فيه أهم المصنفات التي أصبحت ولا زالت من أهم المراجع 
الاصولية على وجه الارض. منها الاقتباس » وعليها المعول . 

وكان من صنف بعد الامام الشافعي منهم من يصنف في بحث من بحوث 
الأصول. ومنهم من يدون الورقات القليلة فيه. حتى وصل إلى ما وصل 
اليه في القرن الخامس . 

ووجاء من يعدهم -أي الشافعي والصدر الأول- فبينوا وأوضحواء 
وضبطوا وشرحوا. حى جاء القاضيان .» قاصى السنة أبو بكر بن الطيب » 
وقاضى المعتزلة عبد الجباره فوسعا العبارات وفكا الاشارات. وبينا 
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الاجمال. ورفعا الاشكال. واقتنع الناس بآثارهم . وساروا على أخذ نأرهم » 
تعرروا بوتزرواء وتويوا وصوروا الجراق الإداخير اجراء وبحهم كل 
مسرة وهناء وأا ه. 

واليك أهم ما صنفه المتكلمون: 
)١(‏ - أبوعبد الله حمد بن أدريس الشافعي ( م. ٠١4‏ ه ): 

وقد ألف كتابه المشهور :الرسالة» وهى أول ما دون في هذا الفن» 
وقد شرحها أخسة من كار آأئمة. العاقعية . ستذكرهم: خسب' وقاتهم فيا 
بأقي: 

أ - الامام أبو بكر الصير في , مد بن عبد الله م. ٠‏ #8 ه . 

بات وابو الوليد التبسابوري , حسان بن همد م. 515 عمد 

جح - والقفال الشاشي الكبير ؛ عمد بن على بن اسمعيل م. 7538 هه . 

د ل وأبو بكر الجوزقي. محمد بن عبد الله الشييائي م. 84" ه. 

ها وأبو جمد الجوينى., والد امام الحرمين. عبد الله بن يوسف 

عه 7-8 

كما ألف الشافعى كتباً أخرى في هذا الفن . 

ككتاب ابطال الاستحسان . 

وكتابب جماع العام . 

وكتاب اختلاف الحديث . 

وكتاب القياس . 
(؟) أحمد بن عمرين سريج, أبوالعباس (م. 5١5‏ ه. ): 

من كبار أنمة الشافعية. وكان يلقب بالباز الأشهبء والأسد الضاريء 
وله في الأصول مصنفات منها : 

الرد على ابن دأود لي ابطال القياس . 
(+) حد بن ابراهم بن المنذرء أبو بكر( م. 5-1 ه): 

صنف في الأصول مصنفات منها : 

كتاب ائبات القباس , 


/ا1 


0:) أبو الحسن الأشعري. علي بن اسماعيل ( م. 554 ه): 

صنف في الأصول كتباً منها : 

أ اثبات القياس . 

ب - اختلاف النأس في الأسماء والأحكام والخاص والعام . 
( 0 ) أبو بكر الصيرفي. مد بن عبد الله ( م. "#٠‏ ه ): 

كان يقال: إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي, قال ابن خلكان: 
إن له في أصول الفقه كتاباً لم يسبق إلى مثله» ومن مصنقاته في هذا الغن: 

أ - شرح رسالة الامام الشافعي في أصول الفقه . 

ب - الببان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام . 

جه د كتاب الاجماع . 


5 القاغي أبو الفرج المالكي ع عمرين مد( م. #١‏ هم ): 


له في الأصولء 
اللمع . 
زع.*4؟ه)ء 


صنف في أصول الفقه: 

الهداية: وهو كتاب حسن نافمع. كان علياء خوارزم يتداولونه 
وينتفعون به. 
(4+) بكرين مد بن العلاء القشيري ( م. 414" ه ): 

وهو مالكي . له مصنفات في الأصول وهي : 

أ كتاب القياس. 

حم مأخذ الأصواء: . 


( 8 ) أبو الوليد النيسابوري, حسان بن مد ( م. 514 ه ): 
من مصنتعايد : 
0 رسالة الإمام الشافعي 1 
)١(‏ ابسو حخامد المروروذي. أحمد بن بشر بن عامر 
يلدن ه): 
له فصول 
الاشراف على الأصول . 
)١١(‏ أبو بكر القفال الثاشي الكبير: مد بن على بن اسباعيل 
(م.#586ه ): 
وقد ألف في الأصول: 
١‏ - شرح الرسالة للإمام الشافعي . 
الب اعد كتاب في الأصول . ( بدون اسم) . 
١١ (‏ ) أبو بكر الأسري المالكى. جمد بن عبد الله ( هلام ه ) : 
صنف في الأصول: 
ا كتاب في الأصول . ( بدون اسم ) . 
56 اجماع أهل المدينة . 
(؟١)‏ أبو بكر الجوزقي. جمد بن عبد الله الشيباني ( م . 5/84 ه): 
صنف في أصول الفقه شرح الرسالة للإمام الشافعي . 
)١:4(‏ القاضي أبو بكر الباقلانى: جمد بن الطيب ( م. 15 ه). 
وتعتبر كتبه من أهم ما صنف في أصول الفقه حتى العصر الذي عاش 
فيه. بل من أهم ما صنف في الأصول مطلقاً. ومن كتبه وكتب القاضي 
عبد الجبار استمد معظم من أتى بعده من الأصولبين» كما قدمناه قبل قليل 
عن الز ركشي , ومن مصنفاته في الأصول : ١‏ 
أ التقريب والارشاد في ترتيب طرق الاجتهاد: وقد اختصره في 
كتاب الارشاد المتورسط» والارشاد الصغير. قال ابن السبكى: وهو 
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أجل كسب الأصول. والذي بين أيدينا منه هو المختصر الصغير 
ويبلغ أربعة محلدات, ويحكى أن أصله كان في اثني عشر تجلدا 
وم نطلع عليه. وكذلك أختصره امام الخرمين (م-02؛ ه ) 
وسماه التلخيص . 1 
ب - آمالي اججاع أهل المديئة . 
يه لد في أصول الفقه . 
د - المقنع في أصول الفقه . 
)١6(‏ القافى عبد الجبار بن أحد الممدانى. اللعتزلى, قافى القضاة 
(م.ةاع ه ): 
وله في أصول الفقه مصنفات جليلة مفيدة. وكتب نفيسة نافعة. وقد 
أسلفنا أن كتبه وكتب الباقلاني هى العمدة في هذا الفن . ومن مصنفاته . 
ع العبد . وقد شرحه أبو الحسين البصري في ٠‏ المعتمد + وسيأتي . 
سي عد الشرعبات : وي الجن السابع عشر من ال مغنى الكتاب الجامع 
الكبير المشهور. وقد طبع في القاهرة مع المخنى . 
(د5د) أبو منصور البغدادي, عبد القادر بن طاهر ( م. 499 ه): 
له في الأصول آراء سديدة. و معصنفات عديدة. متها : 
أ - الفصل في أصول الفقه . 
بد التحصيز في أصول الفقه . 
(1) أبوالحسين البصري. عمد بن علي الطيب ( م. 4*1 ه ): 
أحد أئمة الممتزلة. له تصانيف كثيرة. وآثاره في الأصرل معروفة 
وكلياته مدونة . من تصاتيفه الأصولية : 
أ - المعتمد في أصول الفقه: شرح به العمد للقاضي عبد الجبار 
الممذاني. وهو أحد أركان الأصول التى اعتمدها الرازي 
والآمدي . 


بد ممتهر المعتمد . 


:) أبو جمد الجويني. عبد الله بن يوسف ( م. 17/8 ه‎ )1١4( 
وهو والد امام الخرمين. له في الأضول « شرح الرسالة » للإمام‎ 
. الشافعى‎ 
(؟) القاضى أبو يعلى الفراء. تمد بن الحسين ( م . 184 ه):‎ 
: حنبلى . له قي الأصول مصنقفات منها‎ 
. أل العدة‎ 
. مختصم العدة‎ 5 
. جح _ الكفاية‎ 
. د - مختصر الكفاية‎ 
)م2 أبوالوليد الباجي . سلبان بن خلف المالكي (م. 810/14 ه):‎ 
له في الأصول:‎ 


احكاء الفصول في أحكام الأصول . 


(0؟) الشيخ الإهمام أبسو اسحسق: ابراهم بن علي الشيرازي 
(م. 9ك ها): 


(؟») أبونصر أحمد بن جعفر بن الصباغ ( م. 411 ه ) : 
وله في الأصول: 
عدة العالم والطريق السالم 5 
(+؟) امامالحرمين الجويني (م. 4078 ه ): 
وقد ألف في هذا الفن أهم الكتب وأشهرها وهي : 
أ البرهان: قال الإمام ابن السبكي : لا أعرف في أصول الفقه أجل 
ولا أفحل من ٠‏ برهان ؛ امام الحرمين . 


؟١‎ 


وله عدة شروح: 

الأول: أبر عبد الله المازري المالكي (م. 284 ) واسماه «ايضاح 
المحصول من برهان الأصول » . 

الثاني : أبو الحسن بن الابياري المالكي (م. 315 ه). 

الثالث: الشريف أبو يحبى زكريا بن يحي الحسني المغربي. جمع بين 
كلامى المازري ء والابياري , وزاد عليه . 


ب - الورقات . 
(5؟) اللأمسام أبو الطيسب الطبري. طاضر بن عيسد الله 
(ملاءعة؛ ه). 


وله في الأصول: 

شرح الكفاية . 
(5؟ ) أبوالظفرين السمعاني منصور ين مد( م 484 ه). 

وله في الأصول أنفع كتاب وأجله وهر: ٠‏ القواطع في أصول الفقه ؛ . 
(1؟) حجسة الإسلام. أبسو حخاصكد. تمد بن جمد الغسزالي 
(م.فعةه). 

وله عدة كتب في الأصول منها : 

أ - المستصفى من علم الأصول . 

ب -. المنخول من تعليقات الأصول . 

ح--ا-_- شهاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . 
(1؟ ) الإمام بدر الدين الزركشي ( م. 784 ) . 

وله الكتاب المشهور « البحر المحبط » والذي يعتبر من نفيس ما صلف 


في هذا الغن . 

وهناك كتب أخرى كثيرة لا داعي للإطالة بذكرهاء وما ذكرناه فيه 
الكفاية . 

وقد انتهى مجموع هذه الكتب إلى أريعة كتبء عليها المعول واليها 
المرجع والمآل . 


يفا 


وكان كل ما بعدها مقتنا منها. ومعتمدا عليها . وهى : 

. العمد: للقاضي عبد الجبار(م. 418 ه)‎ - ١ 

* - المعتمد : لاني الحسين البصري (م. 1557 ه). 

- البرهان : لامام الخرمين ( م.1074 م ). 

3 2 المستصفى : للإماع الغزالي (م. 0082 ه). 

فقد قام بجمعها وتلخصها الإمام فخر الدين الراأزي (م. 1037 ه) لي 
كتابة 0 الملحصول 2 

والاهام سيف الدين الأمدي (م. 1ده) قُِ كتايه المسمسى 
بدو الاحكام في أصول الأحكام» . 

م 3 ثوالك الشرو 2 والاختصارات هذين الكتابين العظيمن 3 

أما المحصول فقّد شرحه: 

2-0 شهاب الدين القرائي (م- 581 ه). 

؟ - تمس الدين الأصبهاني (م. 584 ه). 

واختصره كل من: 

١‏ - الإمام سراج الدين الأرموي (م.؟39 ه) في كتابه 

؟ - الإمام تاج الدين الأرموي ( م. 507 ) في كتابه ( الحاصل) . 

5ت الإمام شهاب الدين القرائي (م.144 ) لخخص منه كتابا سمآه 
والتنقضحات ). 

وقام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي (ع. ه3584 ه ) باختصار 
المحصول. في كتابه « المنهاج ؛ . 

وقد توالت الشروح على منهاج البيضاوي فشرحه خلق كثير نذكر 
ملهم : 

١‏ - الإمام جنال الدين الأسنوي (م. 075 ه) في كتاب سماه و نجاية 
الول اق شرع مهاج الأضول»؛ 


رذ 


5 الإمام قي الدين السيكي زع دهلاهه) في ككات سمأة 
«الاماج بش 0 وصل فيه إلى مقدمة الواجبء ومن 0 عم شرححه 

م _ الإمام جمد بن الحسن البدخشي في كتاب سماه ٠‏ منهاج العقول في 
شرح منهاج الأصول ). 

ونظمه الشيخ شمس الديسن عبسد الرحم بن حسين العسراقي 
زعااعم ه). 

وله شروح أخرى لن أطيل يذكرها . 

أما كتاب الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام: فقد اختصره هو 
في كتاب سماه و منتهى السول » . 

وكذلك اختصره الإمام أبو عمر عثيان بن عمرو المعروف باين الحاجب 
(ع.515 1 ف كقات ممأة 1 مسسئو السول والأعل. 5 علمي الاصول 
والخدل» 

تم اختصر النتهى ) قٍِ كتاب سياه هم مختصر المنتهى » وهر الذي 

أكب عليه طلبة العلرء واعتئوا يه درساً وحفظاً وشرحاء فشرحه خلق 
كثير . وسأذكر على سبيل المثال: 

شرح العلامة عضد الدين الأيجي زع +دهب7 ) ) وعليه حاشية تسعد الدين 
التفتازاني . وهو شرح ختصر دقيق 

وشرح الأعام تاج الدين السبكى (م. ١‏ ) المسمى ١‏ برقع الخاجب 
عن ابن الخاجب» وهو شرح في غاية النفاسة والتحقيق2. يقع في مجلدين 
كمرين: وقد هدالي الله لنسحة أثناء أقامى 3 عصرم )2 وأرجو أن يسهل لي 
عمل حقمة و تقر 

وشرح العلامة قطب الدين؛: محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي » 
الشافعي المعروف بالعلامة ويقم في بحلدين كثيرين أيضاً . 

وشرح العلامة شمس الدين محمود ين عيذ الر. ن الاصفهاني 
(م.ةع؟ ) وبقع ل مجلد واحد . 
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وغيرها من الشروح الكثيرة التي لا داعي لذكرها . 
أما أهم الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء فهي: 


. ) 78٠ ماآخذ الشرائع للامام أبي منصور الماتريدي( م.‎ - ١ 
.) 510 ؟ - كتاب في الأصول للامام الكرخي (م.‎ 
"0 (م.‎ 

- تقويم الأدلة لأني زيد الدبرسي (م. 170 ). 

6 - تأسيس النظر للديوسي أيضاً . 

5 - كتاب الامامع فخر الاسلام البزودي (م.*14 ) وهر كتاب 
جامم لللسائل الأصولية: وله عناية خاصة بالتطبيق على الفروع الفقهبة, 
وعليه شرح يسمى كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ( م. 73 ). 

0 - أصول السرخي: للامام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 
م.١٠45‏ 3 

هم - ومن المتأخرين الاعام اق البركات عبد الله بن أحد المعروف 
بحافظ الدين النسفي (م. 7١١‏ ) صنف كتابه المسمى , بالمئار» وعليه عدة 

وهناك كتب اخرى كثيرة لهم سوى ما ذكرنا . 

واهم الكتب التي جمعت بين الطريقتين : 

0 بديع النظام الجامع بين أصول السردوي والاحكام للاعام 
مظفر الدين الساعاقي (م . 195 ) . 

١‏ - التنقيح: لصدر الشريعة (م.71517 ) وشرحه التوضيح. وقد 
خصه من كتاب البزدوي , والمحصول, ومختصر ابن التاجب . 

3 ا التحرير: لكخبال الدين بن أشهرام (م. اكلم ) وهو إلى طريقة 
المتكليين أقسرب . وقد شرحه تلميذه محمد بن مد بن أمير الحاج 


" 


(عثكلام ( يكتاب ععاة التقرير والتحبير ).2 وشرحه “مد أمين المعروف 
بأمير بادشاه في كتاب مهاه ٠‏ تبسير التحرير ) . 

1 - جمع الوا مع : للإمام تاج الدين السبكي (م. ١‏ ) قال في 
مقدمته. أنه اختاره من مئة مصنف . وقد شرحه الامام خلال الدين المحل 
5428م ) وهو من أدق شروحهء وكذلك شرحه الامام بدر الدين 
الزركشي (م. 791 ) بالكتاب المسمى ٠‏ تشنيف المسامع بشرح ججمع 
الجوامع ؛ وله شروح اخرى كثيرة . 

08 صم السسوت: للعلا مسة سه الديسن بن عميسذ الشكسور 
(م. ١١١9‏ ) وعليه شرح مسدى ٠‏ بفواتح الرحجموت ٠»‏ . 


8 2 3 يا 3 7 1 1 ك1 95 م 
هذا ولقد أتعرد الضاطق زم. 05٠‏ ) بطريمه في التاليف لم يسبق عااي 
١‏ 


كتانه ؛ الموافقات بن حيث اهتم بالاصول التى اعتبرها الشارء في التشريم . 
و ٍ باك صو لو ع في 3 


5 
51 كر اند او ا 8 
وان ألا ام ولي لقر يب ا شاء ألمب لعودة ف تاريخ الاصول . وتدزرج 


الكنابة فيد في بحث مستقل . 
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٠. 1 2 
يما‎ ١ .و‎ 

قبل الخوض في الكلام على مقدمات الأصول ومباحثهء يحب علينا أن 
نقف على حده وتعريفه, لأنه لا يمكن للانسان أن يخوض في أي علم من 
العلوم إلا بعد أن بتصوره تصوراً صحيحا سلها . 

والطريق إلى التصور الصحيح, هو التعريف السلم . الذي يوضح المراد 
من المعرف ويشرحه . 

وكلمة «أصول الفقه: ‏ ككل كلمة اصطلاحية- ها معنبان؛ معنى 
تغوي . ومعنى اصطلاحي . 

ولنبدأ بالمعنى اللغوي لأنه هو الأصل . م نتبعه بالمعنى الاصطلاحي . 

أصول العقه لغة : 

قبل أن تصبح كلمة «أصول الفقه » لقبا لفن مخصوص كانت مركياً 
اضافيا مكونا من كلمتن «أصول» ودفقه» ولكل منهما معنى في اللغة 
ومعنى. ف الاصطلاح. ولا بد من الوقوف على معناها . لان معرقة ا مركب 
متوقغة على معرفة مفرداته , 

الأصل لغة: 

والأصول جمع أصل ء وله معان متعددة في اللغة أقربها معنيان: 

. ١ المعتمد‎ ٠ هايبنى عليه غيره. كا قاله أبو الحسين البصري في‎ - ١ 


0ك منشأ الشيء . 


الأصل اصطلاحاً : 

والأصل في الاصطلاح له معان متعددة أيضاً نذكر منها : 

١‏ - الدليل: كقرهم, أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. ومنه أبضاً 
أصول الفقه, أي أدلته . 


فا 


؟ - الرجحان: كقرطم: الأصل في الكلام الحقيقة. أي الراجح عند 
لسامم والمتبادر الى ذهنه هو الحقيقة لا المجار. 

+ - القاعدة المستمرة: كقوهم: اباحة المينة للمضطر على خلاف 
الأصل . أي على خلاف القاعدة المتمرة . 

5 - الصورة التي قيس, ليها : وهي أحد أركان القياس.» إذ لا بد فيه 
من أصلى يقاس عليه وفرخ بلحقه حك الأصل . 

وأما الفقه فله أيضاً معننان معنى لغوي . ومعنى اصطلاحي 5 

أما معناه 3 اللقة: فقد وردت فيه عبارات أصحها : أنه بمعنى الفهم 
مطلقاً . سواء أكان الأمر دقيقاً , أم بديهيا . 

ومنه قول الله تعالى : قالوا يا عيب ما نَمْقَهُ كتيراً مما تقول» 
وقدله : ما هؤلاء القوء لا يكادون يفقهرن حديثا © . 

وأما معناه ف الاصطلاح: فهر العم بالأحكام, الشرعية, العملية؛ 
المكتسياء ص ادلتها التفصيلة 259 

كما عرفه الامام فخر الدين الرازي » ومختصرو كلاهه كصاحبي الخاصل 
والتحصيل ؛ والبيضاوي صاحب ١‏ المنهاج ؛ وابن السبكي في « جمع الجوامع ' 

شرح التعريف: 


١‏ انو اا نشي لور ل ار 
فالعام : هو الادراك الحجازم المطابق للواقع عن دليل ا 10 7 ار + سم 


ولما كان الفقه من قبيل الظنون. وردت عدة اعتراضات على تعريفه 
بالعم. وأجبب عنها بأجوبة لا يمكن للمبتديء الوقف عليها وإستيعابها 
وساذكر منها ما يناسب المقام . 

قالوا: إن المراد من العلم هو الظن القوي. وعبر عنه بالعم مجازاً وهو 
جائز مع وجود القرينة . 


() خاية السول: .١9/1١‏ 
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والعام: جنس تدخل فيه سائر العلوم . 

والأحكام: النسب التامة: قبد خرج به العام بالذوات. والصفات» 
والأفعال. والألف واللام فيه للجنس, لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه, 
ولا يرد عله أن أقل جمع الجنس ثلاثة» فيلزم منه أن العامي يسمى فقيها 
إذا عرف ثلاث صائل بادلتها . 

لأن فقهياً اسم فاعل من فقه. بهم القاف. والذي صار الفقه سجية 
له 

وليس اسم فاعل من فقه ‏ بكسر القاف- بمعنى فهم. ولا من فقه 
بفتح القاف- بمعنى سبق غيره إلى الفهم. لأن قياس اسم الفاعل منهها 
فاقه كما هو مقرر في عم العربية . 

ولا يمكن أن تكون الألف واللام للعهد , لأنه لا معهود . 

ولا تمكن أن تككون للاستغراق ؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد في الدنيا فقيه» 
لأنه ما من فقيه إلا وتوقف في بعض اللمسائل ولم يجب عنهاء وقد تكون 
له. ويكون معنى العلم بالأحكام التهيز لماء بحصول الملكة, .أو علمها 
بالقوة لا بالفعل . 

والحم قد يكون شرعباً . وغير شرعي ء ولذلك قيده بالشوعية . 

فالشرعية: قبد يخرج به. الأحكام العقلية. كالح بأن العالم حادث, 
وأن الواحد نصف الاثنين, والأحكام الحسية, كالحم بأن الشمس مشرقة. 
والنجريبية : كالحم بأن السقمونيا مسهلة, والهندسية كالحكم بأن مجموع زوايا 
المثلث ياوي ١86٠١‏ درجة والأحكام الوضعية الاصطلاحية كالحم بأن 
الفاعل مرفوع ني النحو, وأن الكلي متوطىء ومشكك في المنطق . 

والتبرغي هو ما تترقف تعرئتة عل الشرع + 

ولما كان الحم الشرعي يشمل الأحكام العملية والاعتقادية. والفقه 
خاص بالأحكام العملية قيد بها . 

فالعملية: قيد أخرج به الأحكام العلمية. الاعتقادية. رهي أصول 
الدين. وتدرس في عم التوحيد, لا الفقهء كالعم بأن الله واحد. سميع» 
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ولا كانت الأحكام الشرعية العمئية منها ما هو مكتسبء ومنها ما 
هر غير مكتسب والفقه خاص بالمكتسب قيد في التعريف به . 

فالمكتسب: قيد يخرج به عام الله تعالى» إذ هو غير مكتسب . »”, 

والأدلة: تيد خرج به عم الملائكة. وعم النبي - َلك -. الحخاصل 
بالرحي» بخلاف عام المجتهد , فإنه حاصل بالاستنباط من الأدلة . 

والتفصيلية: وهي التي ترد حك لحزئية معية أو فعل معين. كقرله 
تعالى: #أقيموا الصلاة» فإنه دليل جرئى خاص بالصلاة. ولا يتعداها إلى 
الصمام. أو غيره . 

وخرج ببذا القبد العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية: فإن المقلد 
إذا عام ان هذا الحم أفتى به المفتي2 وعم أن ما افتى به المفي هو حم الله 
تعال ل 27 عام بانصرورة نَ ذلك حم الله ف لحقةع ذهذا وأمثاله عم 
باحكام شرعية عملبة مكتسبة, ولكن لا من دليل تفصيل. وإنما من دليل 
اجمالي. فإن المقلد لم يستدل على كل سألة بدليل مفصل يخصها ء بل بدليل 
واحد اجمالي يعم الجميع . 

وموضوع عم الفقه هو: فعل المكلف من حيث الحل والحرمة . أي عن 
حيث عروض الأحكام الشرعية له . 

واستمداده: من الكتاب والسنة والاججاع والقياس وغيرها من الأدلة 
المعروفة . 

وفائدته: امتثال أوامر اللهء واجتناب نواهيه. المحصلان للفوائد 
الدنيوية والأخروية : .ل 


أصول الفقه اصطلاحاً : 


والآن وبعد معرفة معنى أصول الفقه لغة. بمعرفة أجزائه, على أنه 
مركب اضافي . قبل أن يصبح لقب على الفن المخصوص. يجدر بنا أن 
نعرف معناه اللقي الذي لا ينظر فيه إلى أجزائه التي ركب منهاء بل 
صارت كلمة الأصول فيه كالزاي من زيدء لا تدل على معنى خاص» 


0 


وإنما ججموع الكلمتين «أصول الفقه» يدل على الفن المخصوص. كا أن 
جموع حروف زيد يدل على المسمى المخصوص 
وللأصوليين في معناه اللي عدة تعاريف» نختار منها تعريف الامام 
الببضاوي في « المنهاج ؛؟ وهو 
تمي أهبول نض معرفة دلائل الفقه اجمالاً. وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد . 
شرح التعريف: 
١‏ - المعرفة: وهي شاملة لأصول الفقه وغيره. 
والفرق بينها وبين العم من وسعهين: 
أ العم يتعلق بالنسبء أي وضع لنسبة ثيء لآخرء وهذا تعدى 
إلى متعولين» بخلاف عرفء, فإنها وضعت للمفردات». تقول 
عرفت زيدا . 
ب - العام لا يسندعي سبق الجهل: بخلاف المعرفة» وهذا لا يقال لله 
تعالى عارفء و يقال / له عام . 
اذ دلائل الفقه ؛ 
أ - الدلائل جع دليل, وهوفي اللغة الموصل إلى الثيءه. ‏ _ 
وفي الاصطلاح : ما يمكن الترصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري + #هن 
ب - والدلائل: ججع مضاف إلى الفقه. فيفيد العموم. فبعم الأدلة 
المتفق عليها » والمختلف فيها . 
ج-- وهذا قد خرج به معرفة غير الأدلة. كمعرفة الفقه مثلاً: كما 
خرج به معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام . 
د والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب, والسنة والاجماع 
والقياس» أدلة يحنج بهاء وأن الأمر متلا للوجوب؛ وليس المراد 
يه حفظ الادلة . 
. اجالاً: أي أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من 


(") نباية السول: .١/1‏ 


ام 


حيث الاجمال. ككون الاجماع حجة, والآمر للوجوب. والنهي للتحرم . 
وهذا قيد احترز به عن عم الفقه. لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من 
جهة دلالتها على المألة المعينة. أي في الدلائل التفصيلية. كما مر في 
؛ - وكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كفية استفادة الفقه من 
تلك الدلائل الاجمالية. أي كيف يستنبط الأحكام اله لشرعبة منها في حالة 
تعارصها وتعادها , كتقدم النس عل الظاهر. والمتوار على الاحاد” وحمل 
المطلق على المقيد. والعام على الخناص. وغير ذلك مما يذكر في أبحاث 
التعادل والمرجبح . 
وإنما كان هذا من أصول الفقه. لأن أدلة الفقه ظنية. يقع فبها 
التعارض. والذي يريد استتباط الأحكام منها لا بد له من معرفة 
التعارض » و التر جبيح تعرفاة شي سكيد الحكم اله الشر 
2-8 وحال المستفيد: أي معرفة حال المستفد. وهو طالب حك الله 
تعالى . فيدخل فيه المجتهد والمقلد 
ولذلك يذكر الأصوليين في كتبهم شرائط الاجتهاد. والتقليد. ليعرف 
المجتهد من المقلد 
والخلاصة أن أصول الفقه يشتمل على ثلاثة أمور . 
الأول: دلائل الفقه الإجمالية . 
والثافي: كيفية الاستفادة منها . 
والثالث: حال المستفيد وصفته . 
رلذلك قال: أصول الفقه. ولم يقل أصل الفقه . 
وأما موضوع علم الأصول فهو: أدلة الفقه من حيث العوارض 
اللاحقة لما من كونها عامة. ونخاصة . وأمراً :ونبياً وغمن ذلك + 
وأما غايته فهي: الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية 
بواسطته . 


وذ 


و لا ا الما احا ل 1 
التفصيل ‏ أن الدليل افص لى وحده لا يفيد. قلا بد من الدليل الاججالي 
لنصل إلى النتجة 

منال ذلك أن قوله تعالى #إأقيمو الصلاة» أمر باقامتهاء إلا أننا له 
تعرف ما المراد بالأمر هل صو الوجحوب د غيره. فإذا عرفنا 1 ن الأمر 
للوجوب اننظم من هذين الدليلين التفصيلى » والاجالي. قباس اقترالي 


أاقيموا الصلاة. ام والأمر للوجوب فتخرج معنأ تتسحة هي : ٠:‏ الصلاة 


وقوله تعال ٠‏ #الا رَيْب فَيْهبُ لكرة في سيا : 
السفي تفيد العموم. إذن فتوله لا ريب» عام لجميع أنواع الريب» فلا 
يوجد أي نوع منها في القران . 

وقوله تعالل: #أقئلوا المشركين» جمع حلي بالألف واللام. والجمع 
المحلى بالألف واللام يفيد العموم. فالمشركون هتا عام يشمل كل مشرك 


كتابي أو غيره 5 


2 
ا 
س1 

3 
8 
ع 
32 


وبهذا نعام أنه نولا الأصول لما عرفت الأحكام . 

وللجهل بالأصول صل كثير من الناس . فأحلوا الجخراع وحرموأ 
الحلال. ظناً منهم بأن معرفة الدليل التفصيل كافية جهلاً وغروراً . 

فلو أنبم عرقوا أصول الفقه لأعرضوا عن كثير مما افتروا به على شرع 
الله بجهلهم .ولأمسكوا كثيراً من مهامهم التي يفوقونها لأئمة هذا الدين 
بعرورهم . 

عصمنا الله وجميع المسلمين من الزللء وأرشدنا إلى سبل الحدى في 
القول والعمل . 


م ايف 


هذا ما يتعلق بتعريف الأصول. وموضوعهء والغاية منه على سبل 
الاختصار والإيجاز. 

وأما موضوعاته فسيكون بحثنا فيه على النحو التالي : 

. الأدلة المتفق عليها‎ - ١ 
. الأدلة المختلف فيها‎ 
. كيفية الاستفادة من الأدلة رهي أبحاث التعادل والترجيح‎ 1 
. صفات المجتهد والمفتي والمستفتي‎ - 

إلا أنه جرت عادة الأصوليين في كثير من مؤلفاتهم على ذكر مقدمات 
ضرورية يحب الوقوف عليها قبل الخوض في المباحث الأصولية سموها 
بالمقدمات الأصولية . كالحم الشرعي وتقسواته , وما يتعلاق به . 


لأنه 1ا كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالاثيات 
تارق وبالدفي أخرى. كسكمه على الأمر يأنه للوجوب لا للندب. وعلى 
النهي بأته للتحرج لا للكراهة. والحم على الشيء بالنفي والائبات فرع عن 
تصوره. لذلك احتاج الأصولي إلى تصور الأحكام الخمسة الوجوبء 
والتدب. والاباحة. والكراهة. والتحريم. وما يتعلق بالحكم من مباحث 
كأقسام الحم وأركانه وغير ذلك . . . . 


0 من 


ولذلك سنقدم على المباحث الأصولية مقدمة نعرف من خلاها أهم 
الأمور التي يجب على الأصولي الوقرف عليها قبل الخوض في هذا الفن .! 


كن 


ايت لاصوا 


3 3 1 2 

2 عمل ع 0 ين 

ل م كام ا أشهت: 
ا - 


ف 
الأمككاء النويّتة 


ان البحث في الأحكام الشرعية يستدعي منا البحث في متعلقاتها: وهي 
١‏ 8 هّ 35 53 500 . 1 ِ 
أفعال المكلفين. لأن خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف. 
كا يستدعا للكلاع عل 258 والمحكوم عليه. والمحكوم فيه. 
ولذلك سنرب البحث في بابين . 
الباب الأول: في الحكم الشرعي . 
المصل الأول : قِ تعريفه . 
الفصل الثاني : قٍِ اقبباقة. 
الفصل الثالث: في أحكامه. 
الباب الثانى: في أركان الحم. 
وفبه ثلاثة فصول أيضاً: 
الفصل الأول: في الحام. 
الفصل الثاني: في المحكوم عليه . 
الفصل الثالث: في المحكوم به. 


ينا 


البّامالاول 


قّ 
]الفا 


الفصل الأول 


هى ا ٍ 
لعريصةه 0 
لقد عرف الامام أبو عمرو بن الحاجب الحم الشرعي بقوله: 
د هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين, بالاقتضاء, أو التخيير, أ 
الوضمع . 
شرح التعريف: 
١‏ د «خخطاب الله,: هر كلامه النفسي, الأزلي ,لعن ١0.2‏ 


وبدل عليه القران الكرمء والسنة النبوية. والاجماع. والقياس. وغيرها 
من الأدلة , 
+ «المتعلق بأفعال المكلفين»: هذا قيد احترز به عن الخطاب 
المتعلق بذاته سبحانه وتعالى, كقوله تعالى: شهد الله أنه لا اله إلا هو» 
وعن الخطاب المتعلق بالجبادات. كقوله تعالى : لويم نسير الجبال# فانه 
خطاب من ألنّه تعالى , إلا 5 لمن بحم ٠‏ لعدم تعلقه بأفعال المكلفين . 
أ والتعلن : : اما معلنوي) وهو م القدم ٠‏ قل وجود المكلف». 
عل لعن أنه :اذا ود "مسحيعا:/ لشروط التكليف» كان متعلقاً 


وأما تنجيزي » وهو بعد وجود المكلف. بعد البعثة. اذ لا حكم 
كلها وهر تمل جادةة, 


(4) رفع الحاجب عن ابن الحاجب: /١‏ ق 0809 | نسخة خطية في خزانتنا الخاصة عن 
للخة الأزهر. 


4١ 


كاك ا : 


5 1 بالفعل: ما يصدر من المكلف. وهو عام. يشمل أفعال 
لجوار 5 والعقائد . والأقوال . 
د أ الى نانسا 

جح والمكلف: هو البالغ , العاقل . الذي بلغته الدعوى ٠‏ وتأهل للخطاب 


فلا يتعلق الخطاب اليه والجرة والساهى والناتم . 
00 بالاقتضاء »: و أد به الطلفء و 0 الى طل ه 5 
: قو سدم . 
وطلبف توك 
25 طلب الفعل يشمل الاياب والنذب , 
وطلب طنب الترك يشمل التحري » والكرا 


هه 
ا الكلام عل هذهو الأقسام, ف 3 / الثاني . 


8 - «أو التخييره: أي التسوية بين جاني الفعل والترك. وهي 
الاياحة ار - خ امللسيتما مع 7 


9 51 الوضع » : والمراد به هأ ورد سنا أو شرطل أو اع أو 


ححا أ قاسداء وهو احم 1 صحي ١‏ وسيأقي 24 
000 الوا أي امي ةد و ون ١‏ 
سمي 
م 


ما 6م ا 00 الخ 
عانما 0 م لع 55-00 1 


معو ؛اسعيقاد سمه ا ل 00 كرا ان ل له ا 


ار ا 5 ٠‏ 1 
ىَّ مدا ١‏ يمام كدج و ا ءءء صً_ ب مه 5 0 


بف 


الفصْل لكان 
3 


أشتّامه 


لقد قسم الأصوليون الح الشرعصي إلي أقسام متعددة: باعتسارات 
متعددة . 

فقسموه باعتار كونه متعلقاً. بفعل المكلف.. أو بجعل الشىء سبي 
وغيره. الى قسمين : الحم الشرعي التكليفي . والحم الشرعي الوضعي . 

وقسموه باعتبار إيقاع العبادة في الوقت المضشروب ها أو بعده الى أداء 
وقضاء. 

وباعتبار المأمور به الى مين وعخير. 

وباعتبار وقته الى مضيق وموسع. 

وباعتبار المأمور الى واجب على التعيين. وواجب على الكفاية . 

وباعتبار كونه على وقق الدليل أو خلافه الى رخصة وعرية . 

وسنتكم على هذه التقسيات باعتباراتها المختلفة. حسما يقتضيه المقام . 


وف 


سكم اتح نيوَالوضعي 


هذا هو التقسيم الأول للحم, وقد قسمه الأصوليون باعتبار كونه 
متعلقاً بفعل المكلف. أو بجعل الشىء سيا أو غيره إلى قسمين: 
أ الحم الشرعى التكليفى: 

وهر الدي أترنا اليه في التعريف ب , الاقتضاء أو التخيير ». 
بشمل الأحكام الخمسة: 
١‏ - الايجاب 


؟ ‏ الندب. 


6 - الاباحة , 
55 الحم الشرعي الوضعي : 
وهو الذي أشرتا اليه في التعريف ب ١‏ الوضع » . 
وهو يشمل الأحكام الخمسة أيضاً. 
1 الهم لشي 


5 الصحيح . 


3 
ع ب الماتع. 
00-7 

3 
ه - الفاسد. 


وسنتكم أولا على الحم الشرعي التكليفي, ومتعلقاته. وبعد ذلك نتكام 
على الحكم الشرعي الوضعي . 


ُ 


أولا: الحم الشرعي التكليفى 
هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء, أو التخيير © 
وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة. 
١‏ الاععاب: وهو ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلف اقتضاءً 
جازماً. ولم يحوز تركه . 
كالأمر بالصلوات المفروضة. والزكاة. والحج. وغير ذلك. 
ات الندب : وهو ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلف» اقتضاء 
غير جازمء بان تون ترركهة. 
كالامر بصلاة الليل. والضحى. وصدقة التطوع. وافشاء السلام. 
ع الكراهة : وشى ما اقتضصى خطاب أاله تعالى سن المكلف تركه 
اقتضاء غير جارع. بأن جوز فعله . 
كالئهي عن الشرب قائماً. وعن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتي 
التحة. وعن الصلاة في معاطن الابل. 
6 التحرم : وهو مأ أقتفى خطاب ألله تعالى من المك>لف تركة 
اقتضاء جازما, بأن منع من فعله. ىم يحوزه . 
كالنهي عن الزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والغيبة» والنميمة . 
- الإباحة: وهي ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيا من الفعل 
والترك. بل خير المكلف بينها . 
كالطعام والشراب في غير حالة الضرورة. في قوله تعالى: # كلوا 


أشمابوآ 
واشربوا» . 

ولما كان خطاب الله تعالى متعلقاً بفعل المكلف» وصف فعله نمتعلقات 
هذه الأحكام . 


فالذي تعلق به الايجاب هو الواجب. 
والذي تعلق به الندب هو المندوب. 
والذي تعلق به الكراهة هو المكرره. 
5 اية السول: 70/١‏ و8ك. جمع الجوامع: 798/١‏ بناني, الاحكام: .180/١‏ 
المحصول: ١//ا ٠١‏ 
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والذي تعلق به التحرم هو الحرام. 

والذي تعلقت به الاباحة هو المباح بر 

فالواجب: هو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً. أو هو الذي 
بثاب فاعله ويعاقب تاركه قصداء وقولنا قصدآء قيد يخرج به ما يتركه 
النائم . والساهي. والمكره, فانه وان ترك ما يدم بتركه ويعاقب عليه. الا 
انه ' بقصد تركه. 

والمندوب: هو الفعل الذي يحمد فاعله, ولا يذم تاركه . أو هو الذي 
بثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه 

والحرام: هو الفعل الذي بيذم شرعاً فاعله قصداً. أو هو الذي يعاقب 
فاعله. ويثاب تاركه. 

والمكروه: هو الفعل الذي يدح تاركه, ولا بيذم فاعله . أو هر الذي 
يناب تاركه. ولا يعاقب فاعله. 

والمساح: هو الفعل الذي لا يتعلق بفعله. مدح. ولا ذم. أو هو الذي 
لا يتاب فاعله. ولا يعاقب تأركه. 

والفرض والواجب عند الجمهور ‏ وهم المتكلمون ‏ مترادفان. وفرق 
الفقهاء - وهم الخلفية ‏ بينهباء فقالوا: 

الفرفي: هو ما ثبت بدليل قطعي. كالقرآن. والسنة المتواترة . 

وذلك كقراءة القرآن في الصلاة, الثابتة بقوله تعالى: #فاقروًا ها تيسر 
عن القرآن © . 

وسموه بالفرض الاعتقادي. أي الذي يجب على المكلف أن يعتقده . 

ورتيوا على جحوده الكفر والردة. 

والواجب: هو ما ثبت بدليل ظني, كخير الواحدء والقياس. 

وذلك كقراءة سورة الفاتحة بخصوصها في الصلاة, الشابتة بحديث 
الصحيحين. ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وسواء في ذلك ظني النبوتء وظني الدلالة . 

وربوا على تركه الام والفسق. لا الكفر والردة . 
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والحرامء والمكروه كراهة ترم -فها لو استعمل مترادفان عند 
الجمهور . 

وفرق الحنفية بينهماء فقالوا: 

الحرام: هو مائبت النهى عنه بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة . 

والمكروه تحرياً: هو ما تبت النهي عنه بدليل ظني» كخبر الواحدء 


والقياس . 

ورتبوا عليهما ما رتبوه على الفرض والواجب من الكفرء أو الفسق 
والعصقة: 

فالأحكام التكليفية عندهم سبعة: 

١‏ - العرضص. 


؟ - الواجب. 
22 اندو 
- المكروه كراهة تنزيه . 
- الحرام. 
5 - المكروه كراهة تحرم . 
7 د المباج ارم 
وهم رغم هذا التقسيم لا يختلفون مع الجمهور في النتائج. لأن الجمهور 
أبضاً يميزون بي الفرائض» فمنها ما يكفر جاحده, ما ثبت بدليل قطعي , 
من الكتاب, أو السنة المتواترة: أو كان معلوماً من الدين بالضرورة» أو 
غير ذلك من الأمور المعروفة في كتب الفقه. 

ومنها ما يترتب عليه الفسق والمعصية لا غيره وهو ما ثبت بدليل ظني. 
كخير الواحد. والقياس. وغير ذلك. 


الا أن الجمهور لم يفرقوا بينهها لمآخذ لنوية . 

فالنتيجة واحدة. والخلاف في الاصطلاح ققط. وهو خلاف لغري . 
والمندوب» والمستحب. والتطوعء والسنة. والنافلة» مترادفة أيضاً . 
وهي: الفعل المطلوب طلباً غير جازم. بن 
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ثانيا : الحم الشرعي الوضعي 
قد ذكرنا أن الحم الشرعي ينقسم الى قسمين: 
0 الحم الشرعي التكليفي, وقد تكلمنا عنه وعن متعلقاته . 
ب الحم الشرعي الوضعيء وهو الذي سنتكم عنه الآن. 
)2 عو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء متا أو شرطاء 3 0007 أو 
صحيحا : أو فاسد؟ 9) 
من أقسامه, لأن هذا لا يتناسب مم المبتدثين. 
وانما يكفيا أن نفهم هذه الأقسام ونتصورها تصوراً سلما عع ذكر 
بعض الأمثلة التي توضحها وتبيتها . 
وقد رأينا أن أقسام هذا الحم خسة وهي: 
١‏ - السبب. 
الشرط . 
8 المائع . 
25 الصحيح . 
الفامد . 
وسأتكم عن كل واحد من هذه الأقسام على حدةء على سبيل الإججال 
الذي يتضح به المقال. 
ب وسمي هذا الح بالوضعي , لأن الله تعالى وضعه علامة على الأحكام 
التكليفية المتعلقة بفعل المكلف. 
3 وذلك كجعله زوال الشمس عن كيد السماء علامة على. وجوب الظهر 
على المكلف. وكجعله وجود النجانة في الثوب علامة على بطلان الصلاة . 


بض :يم سن نا 


(6) غهاية السول: .505/١‏ المحصول: 8/1 جمع الجوامع: .85/١‏ الاحكام: 
©305١‏ رفع الحاجب عن ابن الحاجب: ١/ق-‏ 117 داب 
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فوجوب الظهر بالزوال, وفساد الصلاة بالنجاسة حكان شرعيان ) 
والزوال والنجاسة علامتان عليهما. 


0 83 ا‎ 5-5 ١ 
السبب في اللغة: هو ما يكون موصلا الى الثشيء. كالطريق والحبل‎ 
. وغيرها‎ 


السبب ف الاصطلاح: هو الوصف, الظاهر: المنضبط , المعرف للحم . 

أوامنا يلزْم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم . 
شرح التعريف: 

56 الظاهر: أي البين الواضح. الذي لا خفاء فيه ولا‎ ١ 

؟ - المنضيط: أي المطرد. الذي لا يختلفى باختلاف الأحوال» 
والأشخاص والأزمان. 

+ - المعرف للحكّ: أي الدال على الحكم. دون تأثير فيه. عند أهل 
الحق. وانما هو مجرد أمارة لا غير . 
فحيث] رجد السبب. وجد المسبب. وحث] انعدم انعدم. فالسبب هو 
العلامة التي نعرف من خلالها وجود حك الله فيا ظهرت فيه. دون أن 
يكون له تأثير في الحكى. وانما هو مُعَرّف فقط. كزوال الشمس عن كبد 
السماء .يدلنا على دخول وقت الظهر. دون أن يكون له فيه تاثير. 

وهل السبب نفس العلة» أو هو شيء يغايرها ويباينهاء أو له بها علاقة 
عموم وخصوص مطلق؟ 

خلافات بين المتكلمين في تعريف السبب والعلة ولا داعى لاثارتهاء 
ويكفي المبتدىء في أصول الفقه. أن يعرف ما ذكرناه عن السبب وأن 
الجمهور يطلقونه على العلة. وهى ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه 
العدم . 

ولنا الى هذا الموضوع عودة عند الكلام على العلة في أبحاث القياس ان 
شاء الله تعالى . 

والسبب قد يكون مناسبا للحمم. وقد لا يكون مناسبا له. 


3 اح 


فالسبب المناسب للحم : هو الذي توجد بينه وبين الحم متاسبة واضحة 

وذلك كجعل القتل العمد العدوان سببا للقصاص .لأن القتل فيه اعتداء 
على الأنفس. وبت للخوف والرعب والقلق بين الناسء وزعزعة للنظام 
والاستقرار. ولذلك ناسبه القصاص العادل الذي تستقر معه الحياة» ويطمئن 
الانسان. وذلك ظاهر في قوله تعال : #ولم ف القصاص حياة يا أولي 
الألباب لعلم تتقون# . 

وكجعل السفر سبباً للافطار في رمضان في قوله تعالى: لإفمن كان 
ملم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

لأن السفر مشقة مهما كانت وسائله مرحة وهذه المشقة يناسيها 
التخصف, وذنلك ظاعر في قوله تعالى: #يريد الله بكر اليسرء ولا يريد بك 
العسبر” 

ومثئل الفطر في رمضان. القصر للصلاة الرباعية في السفر. والجمع بين 
الصلاتين. وزيادة مدة المسح على الخف من يوم وليلة الى ثلاثة أيام 
بلباليها. وغير ذلك... 

والسبب الدي لا يناسب الحم :هو الذي لا توجد بينه وبين الحكم متاسبة 
تدعو اليه وتحث عليه وانما هو محرد علامة على الحم لا غيرء دون أية 

وذلاك كجعل الدلوك: وضوق ميسل الشمس وزواهًا عسن كسيد 
المياء ‏ علامة عل دخول وقت الظهر. 

فأنه لا توجد أية مناسبة بين زوال الشمس عن وسط السماء. وبين 
دخول وقت الظهر. وانما هو علامة محضة تدلنا على دخول الوقت بالزوال . 

كا ينقسم السبب باعتباره فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له الى قسمين: 


2١‏ سببليس نعلاً للمكلف: بل ليس للمكلف أي أثر فيه وذلك 
كجعل الزوال سبباً لدخول وقت الظهر. والغروب سبباً لاباحة الفطر. 


06 


بسك 

؟ - سبب للمكلف أثر في امحاده: وذلك كالزنا الذي هو سبب 
لإقامة الحد. الا أن المكلف هو الذي يفعله. 

وكالسفر الذي هو سبب للإفطار في نهار رمضانء فان الانسان هو 
الذي ينشكه , 

وهناك تقسيات أخرى للسبب باعتبارات أخرى لا يحتاج اليها 
المبتدى» . /و 
؟ ‏ الشرط 
الشرط لغة: هو العلامة. ومنه أشراط اللساعة. أي علاماتها . 


لو دارزهر إيضا: تعلبى أعمر بأعر» كل منهما قٍِ المستقبل ٠‏ كتعليق صددة 
والشرلط اعمطلاسا: هر ما علرم من عدمة العدم. ولا يأرم مز وجوده 
وجود ولا عدم. إذاتهى ويكرن خارجا عن حفقة المشروط . 
0 أ : 


شرح التعريف: 
عدم وجود المشروط . 

وذلك كالوضوء . الذي هو شرط لصحة الصلاة.» يلزم من عدم 
وجودة» عدم وجود الصلاة . 

وهذا قيد. خرج بة المانع فانه لا يلزم من عدعه شيءء كالكلام 
الأجنبى في الصلاة. المائع من صحتهاء فانه اذا انتفى في الصلاة لا يلوم 
من عدعه فى بجللاف الشرطء فانه اذا عدم عند القدرة عليه يلزم من 
عدمه عدم صحة الصلاة. 

وسيأتي الكلام على المانع . 

1 - ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم: أي لا يرم من وجود 
الشرط وجود المشروط ولا عدم وجوده . 


إن 


وذلك كالوضوء لصحة الصلاة, لا يلزم من وجوده وجود الصلاة فقد 
بتوضأ الانمان ولا يصلل. ولا يلم من وجوده عدمها. 


وهذا قبد خرج به السبب» فانه يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه 
العدم ع كالسرقة, يلزم من وجودها. وجود القطع. ومن عدمها عدمه. 


لذاته: أي يلزم من عدمه عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده 
الوجود ولا العدم لذاتهء لا لأمر خارج عنه. كاقتران الشرط بالسيب» 
فيزم من وجوده الوجود ولكن لا لذات الشرط, وانما لمقارنته السببء أو 
كاقترانه بالمانع ‏ فانه يلرم من وجوده العدم ‏ ولكن لا لذات الشرط. وانما 
مقارنته المانع . 

وذلك كالول الذي هر شرط وجربب الركاة. مع النصاب الذي هو 
سيب للوجوب» فانه وان لزْم من وجود الول هنا وجوب الزكاة: لكن 
ليس لذات الشرط. وانما هو لمقارنته السبب وهو النصاب . 


1 وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة مع الدين المستغرق ..على القرل 
بانه مانع من وجويها- المانع من وجوبباء فانه وان لزم في هذه الصورة 
خدم وجوب الزكاة. لكن لا لذات الشرط . وانما لمقارنته المانعء وهو 
الدين المستغرق على القول بمنعه لوجوب الزكاة.. 


ع - ويكون””خارجاً عن حقيقة المشروط: أي لا يكون جزءا من 
حقيقة المشروطء» كالوضوء, فانه ليس جزءاأ من حقيقة الصلاة» واأنما هو 
شي خارج » وعيادة مستهلة , توف صحة الصيلاة عليها . 

وهذا قيد خرج به الركن, فانه كالشرط ؛ تتوقف صحة الصلاة عليه 
الا أنه ججزء من حتقيقتها. وذلك كقراءة الفاتحة. فاتها ركن من أركان 
الصلاة. تتوقف صحة الصلاة علهاء وهى جزء منها , 

فالفرق بين الركن والشرط مع أن كلاً منهما تتوقف عليه صحة العبادة» 


أن الشرط خارج عن حقيقة ررس بينا يكون الركن جزءاً من 
الحفقة . 


ون 


أقسام الشرط: 

وينقمم الشرط باعتبار مصدره الى قسمينج 

شرط شرعي: وهو ما كان مصدر اشتراطة الشارعء وذلك كاشتراط 
الطهارة بالنسبة للصلاة. وحولان الحول بالنسبة للزكاة . 
شرط جعلى: وهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف. 

وذلك كاشتراط الزوج على زوجته شرطاً يترتب عليه وقوع الطلاق» 
كقوله لها: ان خرجت من البيت بغير اذنيء فأنت طائق. فخروجها من 
البيت بغير اذنه شرط لوقوع الطلاق عليها.//, 

5 المافع 

المانع لغة: هو الحائل بين الشيئين . 

وإصطلاا: هو الوصفب الوجودي » الفذاهر:. المنضط ا معرب تقيفقس 

أو: م يلزْم عن وجوده العدم ‏ ولا يلرم من عدمه وججود ولا عدم . 
شرج التعريف: 

ان معظم فقرات هذا التعريف قد مرت معنا عند الكلام على السبب. 
ولا ماع 2 اعادة شرحها . 

١‏ - الوجودي: هو قيد. أخرج به الوصف العدمي » فالمانع لا يكون 
ألا أمرآ وجودياء يغلاات السبب »6 فقد يكون أمرآ وجوديا » كالزنا علة 
للرجم » وقد يكون أمرا عدمياء كتعليلئا عدم صحة تصرف المجنون لعدم 
عقلهء ولذلك لم يذكر هذا القيد في تعريف السبب. 

٠*‏ الظاهر: أي البين الواضصح 

© - المنضبط: أي المطرد, الذي لا يمتلف باختلاف الأحوال» 
والأشخاص» والأزمان . 

5 - المعرف: أي الدال على الحم دون تأثير فيه. عند أهل الحقء 
وانما هو تجرد أمارة . 


0 


ه - نقيض الحم: أي أن وجوده علامة وأمارة دالة على وجود تقيض 
الحم المترتب على السيب . 

وذلك كالأبوة في القصاص, فان القتل العمد العدوان سبب يستلزم 
القصاص من الجاني. الا أنه اذا كان إالقاتل أبا للمقتول. كان هذا 
الرصف. وهو الأبوة. مانعا من القصاص . 

فلزم من وجود الأبوه عدم الحم وهر القصاص » فالأبوة وصف 
وجحودي منع هن ترئب الحم عل السيب . ودل عل نقيفه . 

والحكمة في ذلك أن الأب كان سببا في وجود ابنهء فلا يكون الإبن 

وكاختلاف الدين في الارث؛ فان النسبء والنكاح من أسباب الإرث 
بعك همونت الوروث» ال أنه اذا كان الرارث والوررث ختلفات ف الدين 
والعقيدة» كمسم ونصراني. كان هذا الوصف. وهو اختلاف الدين مانعا 
من الارث. 

فلرم من وجود الاختلاف في الدين المنع من ترتب الحم وهو الارث 
على السبب وهو النسبء أو النكاح؛ ودل على نقيضه وهو عدم التوارث 

و كالحيتس المانع عن صحة الصلاة , وغير ذلك . 
أقسام المانع: 

5 0 

لاله ؟؛ 5 

أ- المانع للحم ؛ 

وهر ما يكون مانعا من ترتب الحم على السبب. كرا مر معنا في الأمثلة 
السابقة . 
و 5-5 المانع للسسب : 

هو ما يكون مائعا من السبب نفسهع يأن عله كالمعدوم, ويعرفنا 
انتفاء المسبب . 

وهمو مأ د يستلرم حكمة مل بحكمة الس 


لخن 


ولت كالدين في : ا ان قلنا ان الدين ماع هن 0 . فان 
نصايا, ومع وجود الدين تنعدم هذه الحكمة. فيكون الدين مانعا من 
السبب. وهو النصاب., ومن ثم يعرفنا انتفاء المسببء وهو الزكاة والله 
عل يمح 
4 - الصحة 

الصحة لغة: ضد المرض. 

واصطلاحا: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع . 
شرح التعريف: 

. قولنا موافقة الفعل: يخرج النساد. وهو مخائفة الفعل كما سيأتي‎ - ١ 

*؟ - المراد بالفعل: العبادة والمعاملة, فهر شامل لما . 

© والمراد بذي الوجهين: أي الفعل الذي له وجهان وجه يوافق 
الشرع . ووحه يخالفه, فتارة بقعم موافقا للشرع . وثارة بقع مخالفا له 

والمعنى : أن الفعل الذي له وجهان, اذا وقع موافقا للشرع .لاستجاعه 
ما يعتير فيه شرعا. يكون صحيحاء. رالا فلاً. 

فالصحة: مواققة الفعل للشرعء بأن بقع مستوفياً للشروط المطلوبة فيه 
شرعا . 
وذلك كالصلاة التي استوفيت شروطهاء وجميع أركانهاء فائها تكون 
صحيحة, لموافقتها الشرع . 

والبيع الذي استوفى شروطه وأركانه: يكون صحيحاً, لموافقته الشرع . 

واذا صح العقد. ترتب عليه الأثر المقصود منهء فترتب الأثر متوقف 
على الصحة. وليس نفس الصحة . 

وترتب الأثر في البيع الانتفاع به. من ملك الثمن. للبائع: وحرية 
التصرف في العين للمشتري بملكها . 

في النكاح جواز الاستمتاع . 

فحيث)| وجدت الصحة ترتب الأثر عليها. ونشأ عنها . 


نان 


واذا صحت العبادة ترتب عليها أثرهاء وهو هنا اجزاؤهاء أي كفايتها 
ف سقوط الطلب. وحصول الامتثال . يم 

والله أعلم . 
ه - البطلان أو الفساد 

الباطل والفاسد مترادقان عند الجمهور وهم|ا: 

تخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع . 

وشرح هنل! التعريفف يعرف من شرم الصحة 0 كه قدمناء. وهي موافقة 
الفعل ذي الوجهين الشرع . 

وسواء في الفعل العبادة والمعاملة . 

فأذا فسد العقد, لم تترتب عليه آثاره من أخذ الثمن. وتملك المنفعة في 
البيع . 

وم 0-2 للروج الاستمتاع برو جه في النكاح . 

واذا فسدت العبادة. لم تترتب عليها آثارها أيضاء وهى الأجزاء الكافي 
في سقوط الطلب. بل تبقى الذمة مشغولة. ويبقى العبد مطالبا بالعبادة» 
والله أعلم . 

الا أن الحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد فقالوا : 

الباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. 

وذلك كبيع الملاقبح: وهو بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة . فان 
ببع الحمل وحده غير مشروع ألبتة. وليس امتناعه لأمر عارض. 

والفاسد: ما كان أصله مشروعا. ولكن امتنع لوصف عارض . وذلك 
كبيع درهم بدرهمين, فان الدرهم قابل للبيع في أصله. وانما امتنع لاشتال 
أحد الجانبين على الزيادة المنهي عنها . 

فالامتناع ليس لذات الدراهم. وانما للوصف الذي اشتمل عليه هذا 
العقد . 

وفائدة هذا التفصيل عندهم أن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسدء 


كه 


ويفيد الملك الخبيث مع الاثم والمعصية . وأما في الشراء الماطل فلا يملكه . 
١‏ ومثال الفاسد ايضا: أن الرجل لوانذر صوم يوم الذحر صح نذره. مع 
أنة منهى عن صوم يوم النحر.» لان المخصية ف قعله. دوت نذره, ويؤمر 
بفطره وقضائه. ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر. ولو صامه خرج عن 
عهدة لذره, لأنه أدى الصوم كبا التزمه: فقد اعتد بالفاسد مع الانم 


والمعصية . والله أعلم )و 


يفن 


كن كسا 


هذا هو التقسم الثاني للحم وقد قسمه الأصوليون باعتبار الوقت 
المضروب للعبادة من حيث فعلها فيه وعدمه الى أداء وقضاء. واعادة 
وحاصل هذا التقسم © 

أن العادة اما أن يكون طا وقت معين . أو لا يكون. 

فان لم يكن ها وقت معين؛ فلا توصف بأداء ولا قضاء. سراء كان ها 
مين امتحنة امسجد . وسيحوذ التلاوة, والنهي عن المنكر. 

أو لم يكن لا سببء. كالصلاة المطلقة, والأذكار. 


وان كان و اللسادة وفك معنا ٠‏ قهى إمأ أن تقم في وقنها, أو قبله. أو 
وان لال رديت انر للا ل و الشارع. نسمى النجل: 
كاخراج الزكاة قبل حولان الحول؛. وبعد بلوغ المال النصاب. وكاخراج 
زكاة الفطر في أول رمضان. 

وإن وقعت في وقتها المعين لهاء الا أنها سبقت بأداء فيه نوع من الخلل ؛ 
من فرات شرط أو ركن. ففعلها الثاني ي.مى اعادة. 

وإن وقعت في وقتها المعين لهاء ولم تسبق بأداء ممتلء فهو الأداء 
كالصلوات الخمس. حين تصلل في وقتها . 1 

وابقاع بعض العبادة في الوقت المحدد لحا مع وقوع بعضها الآخر 
خارجه. يسمى أيضا أداء. 

ودلك كمن صلى ركعة من الظهر في الوقت. وثلاث ركعات بعده. 
0 صلاته أداف ا رواه البخاري. مس وغيرها أن رسول الله 

- قال: ومن أدرك ركعةالصبحر قبل أن تطلع: الشمسنٌ فقد أدرك 

0 ومن أدركٌ ركعة من العصر قبل “أن تغربه الشمسئ فقد أدرك 
العصرٌ» . 


(/ا) خباية السول: 04/١‏ الاحكام: .135/١‏ المحصول: .١18/١‏ 


اليك 


ولا يكفى في الصلاة حتى تعتبر أداء أقل من ركعة في وقتها المحدد, 
والا كانت قضاء. 

واذا وقعت العبادة بعد وقتها المعين طا شرعا. ووجد فيه السبب 
المقنضى لفعلها ‏ سواء أكان الوقت مضيقا أم موسعا- كانت قضاء. 

ومواء في ذلك العبادة التي وجد سبب وجوبهاء ووجب أدازهاء 
كالظهر المتروكة عمدا يلا عذر. 
أو لم يجب أداؤهاء ولكنه كان ممكنا. كصوم المريض والمسافر اذا 
أفطرا في رمضان. فان سبب الوجوب وجدء وهو شهود الشهر. ولكنه لم 
يحب عليههما| الصيام برخصة المرض والسفر, الا أنه كان من الممكن صيامها 
لو أراداه . 

أو لم يكن واجباء ولا ممكناء بل ممتنعا عتلا. كصلاة النائ والمغمى 
عليه في رمضان من أول الوقت الى آخرى لأن القصد الى العبادة مستحيل 
عقلا مع الغفلة عهاء لأنه جمع بين النقيضي . 

أو 0 يكن واحياء ولا ممكنا. ولكنه ممتلع شرعا لا عفاد خصوم 
الخائفي والنفساء . 

فان فعُلٌ ججصع هذه العبادات بعد وقتها يعتبر قضاء, لأنها وقعت بعد 
وقتها المحدد فا شرعا, مم وحود سيب الوجوب. 

وهذا التضاء يستوي فيه النفل والواجب. لأن النوافل تقضى كا يتضى 

وما يذكره الأصوليون. من أن الواجب إن قعل في وقته فأداء. رالا 
فقضاء. فانما هو للتمثيل فقط. وليس لحصر الأداء والقضاء فيه, لأن 
النوافل ذات الوقت المحدد تقفى كا يقفى الواجب. فذكر الواجب 
للتمثيل 5 لحر رم 
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ع _ الواجبالعين ,الجر 


هذا هو النقسيم الثالث للحك. وقد قسمه الأصوليون باعتيار المأمور به 
الى واجب معين. وواجب مخير 0 

وهذا التقسيم في الحقبقة وارد على الوجوب, الا أنه لما كان الوجوب 
قسما ع اقسام الحم التكليفي ؛ اطلقوا التقسيم عليه وارادوا الوجوب ٠‏ 0 
قبيل اطلاق الكل وارادة الجرء. 

وحاصل هذه المسألة أن الوجوب قد يتعلق بشبىء معين كالصلاةء 
والزكاقف والصيامء والحج ) والمدقء والوفاءع. وغير ذلك . 

فيجب على المكلف الإتيان به. وليس له خبار في أن يفعله أو يفعل 
غيره على اللدل. بل الواجب عليه الاتبان بالمأمرر بشرطه وتفصله . 

ويسمى هذا بالواجب المعين. أي الذي لا خيار فيه. 


قوله تعالى: #ولكن يؤاخذك بما عقدم الايمان. فكفارته اطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهلييم. أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» . 

فان الله تعالى خَينَّ الحانث في يمينه بين واحد من هذه الأمرر الثلائة, 
وهي الاطعام. أو الكسوة. أو العتق. فاذا قعل واحداً من هذه الأمور 
الثلاثة , أيا كان. برئت ذمته. وخرج من عهدة الكفارة التي لزمته بالحن 


وقد يتعلق الوجوب بشيء عبهم من أمور معينة؛» كخصال الكفارة في 


ويسمى هذا الواجب بالواجب المخير. أي الذي يخير فيه المكلف بين 
عدة أمور أيها أتى به أجزأه. 

ثم هذا الواجب ينقسم الى قسمين. 
(4) الإمباج واية السول: .058/١‏ المحصول- 552/5؛ التبصرة: ١لاء‏ البرهان: 


: النتهى‎ ١ الاحكام:‎ 21١9 المنخول:‎ ,37/١ المستصفى:‎ 2/١ 
. جمع الجوامع : ارملا‎ 1 


القسم الأول: يجوز الجمع فيه بين الأمور التي خيّر المكلف فيهاء وذلك 
كخصال الكفارة. فان الوجوب تعلق بواحد منهاء الا أنه يجوز للحانث 
أن يخرج جيع الخصال عن الكفارة, ولا يمنع من ذلك. بل يئاب على 
الجميع . 

والقسم الثاني : لا يجوز الجمع فيه بين أفراده - حصورة كانت أفراده أو 
غير عحصورة- كرا اذا مات الامام الأعظم وهو الخليفة ‏ ووجدنا جماعة 
قد استعدوا للامامة, ووجدت فيهم شرائطهاء فانه يجب على المسلمين 
تنصيب واحد منهم» وهم بالخيار فيهء الا أنه لا يجوز نصب زيادة عليه 
بأن ينصبوا اثنين أو ثلاثة معاء كما هو الحال في القسم الأول . 
الحراع المخي كن ل لم مال نصلى عاق ولتت ل اعم ارك 

وكا أنه يوز اهاب واحير عيهم عن أمور معينة مي ترم واسول ل* 
بعينه من أشياء معينة. نحو لا تتتارل السملف. أو الذين ء أو البيض . فانة 
بقتفي تحريم واحد منها لا بعينه. فتبرأ ذمة من كلف بهذا بترك واحد 
عنهاء أيا كان هذا الواحد لأنه لم يحرم عليه وإحدا معيئاء ولا الجميعء 

ومن الخرام المعين فواضح . كتحرم السرقة. والزناء والكذب. وغير 
ذلك . 
الحم مانت ا 

وقريب من هذه المسألة الحم الوارد على الترتيب» بأن يتعلق بأمرين على 
سبيل الترتيب . بأن يتعلق بواحد منهباء وبالآخري الا أنه مشروط بفقدان 
الأولء وذلك ككفارة المجامع في نهار رمضان. فانه يجب عليه اعتاق 

وهذا الحم ينقم الى ثلاثة أقسام : 


)3( جمع الجوامع : ندل الاحكام: 4177/١‏ رفم الحاجب: 1١53/١‏ 
)٠١(‏ عهاية السول: .44/١‏ 
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القسم الأول: بحر يحرم الجمع فيه بين أفراده المرتبة , كأكل المذكي والميتة 
فانه لا" يعوز أكل” ألميتة الا بعد فقد المذكى في حالة الضرورة, ولا يجوز 
الجمع بينها بجال. 

القسم الثاني: بباح الجمع فيه بين أفراده المرتبة. كالوضوء والتيمم » فانه 
لا يحوز العدول الى التيمم ألا بعد العجز عن الوضوء حساو 0 شرا 

الا أنه قد يباح الجمع بينهماء كأن تيمم لخوف بطء البرء م٠‏ رموه 


+ ترقا محم لحقة نطء الرءن ولانيطل برضوية ممم لالقناء والدتم 


ماس ل لل 0 
نهار رمضمان فانه يستحب له الاتيان بالامور الثلاثة » ويثئاب عليها جميعا . 


5 


00 
0 


0 


/؛ - الؤلجب الصَيقَوَالوسّع 


هذا هو التق الرابع للحم وقد قسمه الأصوليون باعتبار وقته الى 
مضيق وموسع ٠0١‏ 

وحاصل هذا التقسم أن الفعل المتعلق بوقت معين له ثلاث حالات. 

الحالة الأولى: أن يكون الوقت المقدر للفعل مساويا له. لا يزيد 
عليه, رلا ينقص عنه. 

وذلك كصوم رمضان: فان الزمن المقدر للصيام مساو له. بحيث لا 
يزيد عليه ولا ينقص عنهء فلا يتمكن الانان من ايقاع صيام آخر في 
يوم الصيام . 

ويسسى هذا بالواجب المضيق. 


الجالة الثانية: أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل» فمن جوز التكليف 


وياغال جوزهء. وزمن م حور التكليف بالغال 0 حوره . 


الا أن يكون الغرض منه القضاء. كوجوب الظهر مثلا على من زال 
عذره آخر الوقت. كالجنون. والحيضى. والصياء وقد بقى من الوقت 
مقدار تكبيرة. 

فانه يجب عليه الظهر. وان كان الوقت الباقي لا يسع الفعل . على معنى 
أنه يلزمه القضاء بادراك التكبيرة. لا على معنى أنه يلزمه الفعل في هذا 
الوقت الذي الا يسعه. 

اخالة الثالثة: أن يكون الوقت المقدر للفعل أوسع منه وزائدا عليه 
يحسث بسعه و يسع غيره) كرقت صلاة الفلهر مثلة. فانه بسعها ويسع 
غيرهاء فيتمكن المكلف من فعلها وفعل غيرها فيه ويتمكن من ايقاعها في 


.؟1/١ منتتهى السول:‎ 0144/١ الاحكام:‎ .,50/١ الإمباح ونباية السول:‎ )1١( 
./*/١ المنتهى لابن الحاجب : 4 المعتمد 14/1. فواتح الرجوت:‎ 


اد 


أي جزء من أجرائه, سواء أكان في أوله أم في وسطه. أم في آخخره . 
ويعتير الجتسيع أداء. 1 

ويسمى هذا الواجب بالواجب الموسع . 

واذا أراد المكلف تأخير الفعل عن أول الوقت الى ثانبك أو الى وسطهء 
أو الى آخره. فلا يلزمه العزم على التأخير للوقت الثاني بل يجوز له أن 
برح درن عور عل الخو جا ري 

وما ورد في كتب الفقهاء من وجوب العزم على التأخير : ليس للأمر 
المتعلق بوجوب الأدائ بل لكونه من أحكام الاهان .“دين 

ومقتضاه أن يعزم المؤمن على الاتيان بكل واجب اجالا. ليتحقق 
التصديق. الذي هو الاذعان والقبول. وأن يعزم على الاتيان بالواجب 
المعين اذا تذكره. كالصلاة مثلا سواء دخل انلوقت أم 1 09 
أقسام الواجب الموسع 

ثم ان الواجب الموسع قد يكون له وقت معين. )ا مثلنا في صلاة 
التلهر وغيرها . 

وقد يسعهة العمر جميعة, كالحمج . وقضاء الفانت, اذا فات بعذر. 

وحم الموسع بالعمر أنه يجوز للمكلف به التأخي. من غير تأقيت؛ الا 
اذا توقع فوات ذلك الواجب بغلبة الظن. اما لكبر في السن؛ واما لمرض 
شديد في الجمم ‏ فانه يحرم عليه التأخير عند ذلك غل ما 'ذفيك النه 
الامام الشافعي رضي الله عنه . 


فده 0 هذا ذهب الرازي في المحصول: 192/7 وأتباعه. وأبو الحسين البصري في 
111/١ :‏ والغزالي في المنخول: .15١‏ واب بن السبكي في جمع الجوامع : 
0 وابن السمعاني في القواضع : الىء من نسخنا الخطية الخاصة. ل 
الحاجب في المنتهى ٠:‏ 70 والبتضر. 
)15١‏ المتهى لابن الحاجب: وتقريرات الشربيني عل جم الجوامع: .١184/١‏ 
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ددع 


ولو ظن المكلف أنه لا يعيش الى آخر الوقت في الواجب الموسع.. 
تضيق عليه كما ذكرنا؛ ووجب عليه المبادرة بالقعل. وحرم عليه التأخير . 


وذلك كما لو اعتادت المرأة أن ترى دم الحيض بعد مضي أربع 
ركعات بشرالطها من وقت الظهر مثلاء فان الوقت يتضيق عليها . 

فان عصتء ولم تصلء الا أن الدم لم يأت في وقته. ثم قامت فصلت 
قبل نهاية الوقت المحدد للظهر مثلا. لكن بعد الوقت المضيق حسب ظنها ؛ 
فعمادتها تقع أداف عل مأ ذهب اليه الجمهور . 


لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرعء وأما ظنها فقد تبين خطؤهء فلا 


عيرة به. 


ولو آخر المكلف الواجب ا موسع ع بان م يشتخل به اول الوقت مثلا ه 
ع طن السالامة من الموت 


الى آخر الوقت: إلا أنه مات فيه قبل الفعل لم 
بغض . الأن التاخر بجائة .لدن وألفوات لسن. باختنازه لكل 
والله أعام 


(14) حمع الجوامع : 0 الاحكام: .١1 65/١‏ المتهى: 55. رفع الحاجب: 
ارق أاداكامداق. 


إن 5 


ه - لوبط لنَعَِينءَالوككاية 

وهذا هو التقسيم الخامس للحم باعتبار المأمور. وقد قسموه الى واجب 
على التعيين. وواجب غل الكفاية ,©') 

١‏ 5 فرض العين: 

وهو الواجب الذي يتناول كل وأاحد من المكلفن . كالصوم والصلاة. 
وغيرههما من الواجبات . 

وقد يتناول واحدا معينا بخصوصهء كخصائص النبى - َلِنَهِ ‏ من 
التهجد. والضحى.ء والأضحية وغير ذلك. بحيث لا يشركه فيه غيره من 
المكلفين . 

وسراء أكان هذا الواجب على المجميع. أم على الواحد المعين): يحب 
الاتيان بهء ولا يجوز لمن خوطب به أن يتركه . 

5 فرض الكفاية: 

وهو ما يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله, فالمهم حصول المطلوب. 
وانما ينظر الى الفاعل تبعا, لأنه لن يحصل المطلوب بدون فاعل . 

وذلك كصلاة الجنازة. والأمر بالمعروف من الأمور الدينية» والقيام 
با حرف والصنائع من الأمور الدنيوية . 

فالمهم وقرع الصلاة على الجنازةء بغض النظر عن الفاعل» فأيا كان 
الفاعل. كان الفعل مجزئاء ما دامت الشروط _متوفرة في القاعل . 

ولذلك كان فرض الكفاية يتناول بعضا غير معين من المكلفين, لا جميع 
المكلفين . 


فاذا قعل بعض المكلفين هذا المطلوب. سقط الطلب عن بقيتهم, لأن 


)2 الوببساج وعباية السول: ١/رهت.‏ اصع الحوامم: 85/١‏ 1. التمهيد: 4لاء 
الاحكام : المتهى : 1؟. المعتمد: .144/١‏ المحصول: ؟/١٠5.‏ 
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المقصود حصول الفعل فقط . 

فاذا صل عل الجنازة عدد من المكلفين, تقوم هم الصلاق سقط الاثم 
عن بقية المكلفين . 

واذا لم يصل عليها أحد أبداء أتموا جميعا. لا لأن الفعل مطلوب من 
الجميع: بل اثمهم بالترك لتفويتهم حصوله مس جهتهم في الجملة. 

قال تعالى: #إولتكن منكم أمة يدعون الى الخيرء ويأمرون بالمعروفء 
وينهون عن المنكر» . 

فأوجب الله الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكرء على البعض» دون 
الكل فاذا فعله بعضهم سقط الات عن الجميع: واذا تركه الجميع أثمواء 

وهذا التقسيم كي يرذ عل الواجساء يرد على السنةى وتتقسم ألى سنة 
عو وسئة كماية , 

فسنة العن, كصلاة الفشبحى . وسأن الوضوء. رضيام الائدن والخميس . 
وغير ذلك . 

وسنة الكفاية. كتشميت العاطس»ء وابتداء السلام ؛ والأضحية في حق 
أهل البيت» والأذان, والاقامة للجياعة الواحدة» وغير ذلك. 

والجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. لشدة اعتناء 
الشارع به بقصد حصوله عن كل مكلف. 

وكذلك سنة العين, أفضل من سنة الكفاية عند الجمهور. 
فرض الكفاية بعد الشروع فيه: 

واذا شرع الانسان في فرض الكفاية. تعين عليه اتامه. ولا يجوز له 
تركه. فيصير كفرض العين. بعد الشروع فيه. 

وما ذكرنا سابقا من أنه يجب على بعض غير معين ولا يجب على واحد 
معين ولا على الجميع, انما هو قبل الشروع فيه. فاذا شرع فيه المكلف 

وألله أعام . 


ذد 


متى يسقط الطلب في فرض الكفاية عن المكلف: 
التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن . 
فان ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع . 


وان ظن كل طائفة أن غيره لم يفعل» وجب عليهم الاتيان به ويأنمون 
بتر كه . 


وان ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى. عكسه. سقط عن 
الأول. ووجب على الثانية . بي 


"4 


التخصيكةوالويحة 


هذا هو التقسيم الأخير للحم وقد قسمه الأصوليون باعتبار كونه على 
وفق الدليل وخلاف 19) 

فإن كان على وقق الدليل فهو العزيمة. وإن كان على خَلافه فهو 
الرخصة . 
أ الرخصة: 

هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

أو هي الحم المتفسير إفى ا لسهولة لعذر مع قيام السبب للحم الأصلي 


وذنتك كقصر الصلاة 32 السغر 3 قات لديل | يعتهي و-حوب الصلاة 


للقمر. 


تامة. بدخول الوقت. فقصر الصلاة الرياعية في السفر. المبيح 
ثابت على خلاف الدليل الأصلى لعذرء وهو الث 

أي أن الحم تغير من الصعوبة . وهي الاتمام في الحضر. إلى السهولة 
وهي القصر ل السفر. لعدر المشقه الذي راعاه الشرع . ع قيام السبب 
للحم الأصلى. وهو دخول الوقت الذي به يستقر التكليف الأصلى . 

وهده الرخصه لا بد لها من دليل شرع ء تثبت به وتستقر. وإلا لما 
جاز الاعراض عن الدليل الأصلى . 

وهدا عو المراد بقولنا وأحم الثابت )» فإن الحم الجديد لو م يكن 
دليلاً شرعياً لما كان ثابتاً. 

والحم الثابت على خلاف الدليل أعم من أن يكون ثابناً على خلاف 
الدليل المقتضى للتحريم . كأكل الميتة للمضطرء أو ثابتاً على خلاف الدليل 
المقتتضى للوجوب. كترك الصيام في السفرء أو ثابتأ على خلاف الدليل 
القتشى للندب كترك صلاة الجاعة بعذر المطر والمرض ونحرم)ا . 


7١ التمهيد:‎ 0119/١ : جمع الجوامع‎ 23 */١ الأمهاج وناية السول:‎ )١5( 
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أقسام الرخصة: 
تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام !9" 
١‏ ب رخصة وأجبه. 
 '*‏ رخصة ملدوية. 
"ا ل رخصة مباحة. 
١‏ - الرخصة الواجية: 
وهي التي يحب على المكلف الأخذ ببا عند قيام موجبهاء وذلك كأكل 
المينة للمضطر في السفرء فإنه يحب عليه أكل ما يسد رمقه. ويبقى على 
حياته. إذا اضطر إلى ذلك في السفر. فإن مصلحة الابقاء على الحياة 
واحصة. فلا محوز أن ببدرها إذا تمكن من الحفاظ عليها. 
؟ - الرخصة المندوية: 
وهي التى مندب للمكلف الأخذ بباء وذلك ؟القصر في السفرء فإن 
القصر ني السفر الطويل مندوب . 
ل الرخصة المباحة: 
وهي التي يباح للمكلف الأخذ بهاء وذلك كالسامء وهو بيع موصوف 
بالدمة. فإنه رخصة. وارده على خلاف الدليل. إلا انه مباح. وليس 
مندوباء فيجوز للمكلف العمل بهء إلا أنه لا يندب اليه. 
وكبيع العرايا. وهو بيع الرطب على الشجر بالتمرء الوارد على خللاف 
الاعل الناهى عن ذلك . 
وكالاجارة وغير ذلك من المعاملات. 


وهى الحم التابت الذي ل يتخير أصلا أو تعر الى صعوية : وذلك 
كوجوب الصلوات الخمس. فإنه لم يتغير أصلاء بل بقى على ما هو عليه . 536 


وكحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله: فإن الحم هنا تغير إلى 


)2 الإسباج وهايه السول: 27/١‏ جمع الجواسع: .١١9/5١‏ التمهيد: ١لا‏ 


3. 


الفضْ ل ّالكالث 


فق 
8 له 
هه كر 2 رو 5 


3 
دل 


وفيه مسائل : 


الأ ازيل 


ل سم اص ال لس 
مو رمه الو جب 


تمسر وهي الأمر الذي يتوقف وجود الواجب عليه . 

من سس 5 : 5 : 
فهل يكون الأمر بالشيء أمرا بما لا بتم ذلك الشيء إلا بف أم لا؟ 

ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك 
الشيء إلا به فإذا أوجب الشارع على المكلف شيئا وجبت عليه مقدماته 
مطلقا. سواء أكانت سبباء وهو الذي يلزم عن وجوده الوجود. ومن عدمه 
العدم » أم شرطاً. وهو الذي يلزم من عدمه العدم , ولا يلرزم هن وجودم 
وحود ولا دام ١‏ 

وذلك كما لو قال الأب لرلده: التي بكذا من فوق السطحء فلا 
بتحقق ذلك إلا بالمثي. ونصب السلم, فالمشي سبب. إذ يلزم من عدم 
المثبي عدم الامكان. ويلزم من وجوده الوجودء ونصب السام شرطء إذ 
يلزم من عدمه عدم تحقق المطلوب. ولا يلرم من وجوده وجود المطلوب 
ولا عدمهة . 


ومنؤاء أكان السبب والشرط شرعيين» أم عادينء أم عقليين . 


الا 


فالسبب الشرعى : هو ما كان مصدره الشرع كالصيغة بالنسبة إلى العتق 
الواجب. في الكفارة والنذر وغيرهما, فإن العتق متوقف على الصيغة , فيلزم 
من الأمر به الأمر بباء فإذا ما طولب بالعتق. طولب بالصيغة. 

وكالعتق كل ما يتوقف على الصيغة» من النكاحء» والطلاقء والبيع ' 
وغير ذلك. 

والسبيب العقلى : هو" ما كان مصدرة العقل , كالنظر المحصل للع 
الواجب, كالعلم بوجود الله. الذي يؤمر به المكلف. يتوقف على النظر في 
ملكوت السموات والأرض وما فيهاء فيكون النظر المؤدي إلى العلم 
بالخالق مأموراً به كالأمر بالعار.  ١‏ 
القتل الواجب في القصاص. فإن انقطع متوقف على الحز. إلا أنه سبب 


عادي, أي أن العادة جرت على وحود القطع عند رجود الحز) عند اعل 


والشرط الشرعي: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاةء فإذا أمر بها وجب 
عليه الوضوء . 

والشرط العقلى: وهو الذي يكون لازماً للأمور به عقلاً: كترك 
أضداد المأمور به. فإذا أمر بالقيامء. وجب عليه أن يترك القعرد. 

والشرط. العادي : وهو الذي لا ينفك عن المشروط عادة كغسل جزء 
من الرأس في الوضوءء الذي يتوقف عليه التأكد من غسل الوجه. فإننا لا 
نتيقن من غسل الوجه إلا إذا غسل جزءا من الرأس» فيكون غسل جزء من 
الرأس واجساء لأنه لا يم ام 1 
لراس واجيا. لآنه لا يتم الواجب إلا به. م 
شروط وجوب المقدمة: 

يشترط لوجوب مقدمة الواجب شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون الوجوب مطلقاً. غير معلق على حصول ما 


يترقف عليه . 
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قإن كان معلقاً على حصول ما يتوقف عليه كقوله: إن صعدت 
السطح. ونصبت اللمء فاسقني ماء, فإنه لا يكون مكلفاً بالصعود ولا 
بالنصب بلا خلاف» فإذا اتفق أن المكلف نصب السام وصعد السطح صار 
واجبا عليه سقى الماء. وإلا فلا. 

الشرط الثانى: أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلفء 
كسقى الماء الذي مثلنا بهء وغير ذلك مما يدخل تحت قدرة الانسان. 

فإن لم يكن مقدوراً له لم يجب عليه تحصيله أما لاستحالته. كإرادة الله 

1 5 : 5 7 يح وا 

تعالى التي يتوقف عليها وتوع الفعل . لأنه لا قدرة للعبد عليها. ولذلك لا 
يكلف بتحصلها. وأاما لتعذره مع أمكانه كتحصيل العدد ف الجمعة . 
أقسام مقدمة الواجب: 


تنقسم مقدمة الوأجب إلى تسمين: 

الأولك: مو ما يتوقف علبه وجود الواجب, اما من جهة الشوعء 
كالوضوء للصلاة. فان الصلاة متوقفة عليه , ولا مدخل للعقل في وجوبه. 
وإنما هو ثابت من جهة الشرع . 

واعا د عاب وه الا بن » كالسير إلى مكةء لمن أراد 
الحج. إذ لا يمكن تق الحج إلا با لير اليها عقلاً. ولذلك كان واجباً . 


الثان: هرو 5 يتوقف عليه 7 بوجود الواجب .» د نفس وجودهة, 
وذلك كمن ترك صلاة من الصلوات الخمس : ثم نسى عبنهاء فلم ندر أهن 
الظهر أم العصر أم غيرهماء فإنه يحب عليه أن يصلى الصلوات الخمس 
ليتيقن من قضاء الصلاذة التي تركها ؛ لا لايحادها. لان وجودها قد يتحقىقى 
ف ارك صلاة صلاها الا أن المكلف لا بعلمه الا بعد الاتيان بالخمس 2 
فالأربعة مقدمة للواجب» أي مقدمة للعام بوقرعه. لا لايحاده . 

وكفسل جزء من الرأس في الوضوء 8 بغسل جميع الوجه. لا 
لايحاده . 3 وجحوده 56 يتحمق يدون عسل جر من الرأس 

وكتغطية جزّء من الوجه. للمرأة المحرمة 1 الحج. للعم بتغطية جميع 
ال 
لراس 


را 


0 


وكستر جزء من الركبة للتيقن من ستر الفحد . 
مقدمة المحرم: 

وكبا يجب فعل مقدمة الواجب, لكونه متوقفاً عليهاء كذلك يجب ترك 
مقذية لسرم + لحرقق ركه عدهاة: 

فلو تعدر ترك المحرم ألا بترك خيره من الات وجب على المكلف 
ترك الجائز. لتوقف ترك المحرم ‏ الذي هو واجب- عليه , 

وذلك كاء قليل وقعت فيه نجاسة. فإنه يحرم عليه استعمال الجميع 
وذلك على القول بأن الماء باق على طهوريته, لأن الأعيان لا تنقلب. وإنما 
تعذر استعاله. لأنه لا يمكن استعاله إلا باستعمال النجاسة . 

وقربب منه ما لو اشتهت زوحته بأجنبية» فإنه يحرم عليه وطء 
الجسيء: للاشتياهة . 

لأن الأجنبية لا يجوز وطؤهاء فهو تحرم عليه. ولا يحصل له العام يترك 
هذا الحرام إلا بالكف عنها وعن زوجتهء. ولذلك وجب عليه الكف عنها . 

ومثله م لو اشتبهت رمه بنساء أجنبيات خصورات»؛ فانه يحرم عليه 
ناح أية واحدة منهن لما ذكرناء والله أعم ير 


.؟05ا//١ الإمباج ونهاية السول: 1 جمم الجوامع : البرهان:‎ )١18( 
المحتصول:‎ .1590/١ اللخول: 07ء المستصفى: ١/الا. الاحكام:‎ 
وانظر المتهى لابن الحاجب: 55. وقد اختار فيه‎ 2٠١5/١ المعتمد:‎ * ١ 
أن الآمر بالشيء يكون أمراً لا بالسبب ولا بالشوط الذين بتوقف عليهيكء إلا أنه‎ 
اختار في المختصر أنه يجب الشرط إن كان شرعياً. أما إن كان عقليا أو عادياً فلا.‎ 
دب. وانظر القواطع : 87 والتمهبد: 8م‎ ٠١8 ق/١ وانظر رفع الحاجب:‎ 
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السالة الانت 
القَدْرالرَايدعلالوَاجِبٌ 


الواجب إما أن يكون معلقاً بمقدار معين. كغسل الوجه واليدين . 

وإما أن لا يكون معلقاً بمقدار معين. بل معلقاً على اسم يتفاوت بالقلة 
والكثرة . 

وذلك كسح الرأس في الوضوء. إذ مسح جيع الرأس يسمى مسحاء 
ومسح بعض الرأس يسمى مسحا . 
والواجب في مسح الراس هو ما يقع عليه اسم مسح. ولو شعرة 

فإذا مسح الانسان زيادة على القدر الواجب - وهو أمر لا بد منه فهل 
يكون هذا الزائد الذي مسحه ولم يجب عليه, هل يكرن نفلا لعدم طلبه 
في الأصل. أم أنه واجبء لأن الفرض سقط مجميع المسح؟ 

الراجح في المسألة أن الواجب ما يقع عليه الاسم من أول المسح. وان 
البقة نفل يثاب عليه لأنه لو كان الجميع واجبا لما جاز تركه. وهنا 
57 5 . 5 ل 3 5 7 ا ا 5 
نقطم بانه لو فعل ما طلب منه لاجزأه ولو كان الجميع واجبا لطولب 


به 
٠ 1‏ 


وكالمسح في الوضرء. ما إذا وقف في عرفات زيادة على القدر 


الواجب. أو زاد في الحلق والتقصير على ثلاث شعرات"“والله أعم. 


رك الإمباج وعابة السول: ١/كلاء‏ التبصرة : 0810 المستصفى :  »>/١‏ المحصول: 


امي التممدة 4٠‏ القا - سمو 
751 التمييد” ٠‏ القواطع : * 
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السألة لاله 
الأمررالشي حَرْهوَميحَرْضِره أملا ؟ 


هذه المسألة د لتي وقع فيها اخلااف كبير بين العلياء » وتعددت 
فها المذاهب 27 

والكلام في هذه المسألة محصور في المعنىء لا في اللفظء إذ الجميع 
متفقون على أن قوله: قم. غير قوله: لا تقعد. فإنهها صورتان مختلفتان. 
ولذلك وجب رد الكلام في هذه المألة إلى المعنى . 

فإذا قال القائل: اسكن. فهل هو في المعنى بمثابة قوله: لا تتحرك أم 
لا 


فقيل: إن الأمر سااشيء نفس النهى عن ضصده, كاتصاف الذات 
الواحدة بالقرب رالبعد بالنسبة لشيئين 

وقيل: أنة ليس نفس النهى عن الضد. واعما يتضمنه» ويدل عليه 
بالالتزام: لأن الأمر دال على المنع من الترك. ومن لوازم المنع من ذلك 
منعه من الأضداد. فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام . 

وقيل: لا يدل عليه أصلاً. لأن الآمر قد يكون غافلاً عن الضد حين 
يوجحه الاامر. ويستحيل الحم على الشيء مع الغفله عنه , 

والمسألة كا ذكرت فيها كلام كثير لا يتسع له هذا الموجز. سم 


.٠١ النظر الخلاف في هذه المسألة في شرحنا على التنصرة: 284 واللمع:‎ )5١( 
والمحصول: 1/7 والإسباج‎ .٠١/5 والاحكام : ومنتهى السول:‎ 
.11١5 ونهاية السول: ١/ثلكء والمنتهى لابن الحاجب: 54 المتشول:‎ 
ورفع‎ 256١/١ والمستصفى : اركف وشرح التتقيح : 6" . والبرهان:‎ 
1١١ : سء وتيسير التحرير: ١/577؛ ومختصر ابن اللحام‎ 75١ ق١: الحاجب‎ 
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' ا مسألة الرابعة 
هَرِسَة ريع رضخ الوب ؟ 


إذا أوجب الشارع شيئاً؛ ثم نسخ وجوبه؛ فيجوز الاقدام علبه؛ عملاً 
بالبراءة الأصلية, والأصل في المنافع الاباحة .قال تعالى : هو الذي خلق 
لع ما في الأرض جيعا# . 

ولكن الدليل الدال على الايجاب. قد كان أيضاً دالا على الجواز دلالة 
تضمن, على معنى أن الشارع إذا أمر بفعل. كان هذا الأمر متضمنا للاذن 


ب الفعل ودالا عليه . 


فإذا نخ الشارع الوجوب. هل تبقى الدلالة على الجوازء أم تزول 


ذهب الجمهور الأعظم من الأصوليين إلى أنه إذا نسخ الوجوب بقي 
الجوار الذي كان في قمنه. 

والمراد بالجواز هنا عدم الحرج في الفعل والترك. من الاباحة» أو 
الندب» أو الكراهة؛ إذ لا دليل على تعيين أحدها. 

وصورة المسألة أن يقول الشارع. نسخت الوجوب. أو نسخت تحرم 
التركء أو رفعت ذلك . 

فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريمع أو قال: رفعت جميع ها دل عليه 
الأمر السابق. من جواز الفعل , وامتناع الترك. فيثبت التحريم قطعاء وهذا 
لا بنافي القاعدة. لأنها واردة في الأمر عم ناسخه تقطء وهنا وجد دليل 

وذلك كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس: باستقبال» البيت. فإن 


(١5؟)‏ جمع الجوامع : 73 المدخحشى: ٠١5/١‏ . نباية السول: 21١9/١‏ التبصرة : 
دى المتخول: 4 المستصفى : ١‏ “الال اللمع: 28 المحصول ؟/11”. 


يف 


اسان 


الجواز لم ببق هتاء ولكن لا ليرد النسخ. بل للدليل الدال على تمرم 
التوجه لاستغيال ب المقدس .2 وا موجب لاست ستعبال الكعية . 


ومن فروع هذه المسألة الحجامة والقصد للصاع . 
فقد أخرج البخاري وغيره أن ابي - يتم قال: أفطر الحاجم 
والمحجوم .٠‏ وهذا يدل 20 تحريم الححامة بلا شك ويمنع منها . 


نم نبت أن النبي - مه - احتجم وهو صام , فانتفى التحرم المنهرم من 
الحديث السابق . وبعى 0 وهو شامل للندب. والاياحة. والكرامة, 
كبا ذكرنا . 


ولذلك نص الشافعي في ١البريطي‏ ؛ عليه فقال: وللصامٌ أن يحتجم. 


وتركه أحب إل . 


: ا ا ا 1 5 تعاآ ألآه ف رارع 
ونص لنووي .1 أروضة 0 عل لكراهة ؛, تبعا للرافعي 0 0 الشرح 


الكبير ٠‏ . بر 


لك 


السألة إناسة 


جَْرالةك ليوات 


قد ذكرنا في تعريف الوجوب: أنه اقتضاء الفعل مع المنع من الترك» 
فالواجب لا يجوز تركه. وما جاز تركه ليس بواجبء» إذ يستحيل كون 
الشيء واجباً جائز الترك "") 

وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائضء والمريض. والمسافرء 
لقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وهؤلاء شهدوا الشهرء 
فوجب عليهم صيامه. وإنما جاز طم الفطر بالعذرء من الحيض, والمرض» 
والسفر. 

وأيضاً: عب عليهم القضاء يتدر مأ أفطروا من الشهره وأو ل يكن 

وأجاب الأصوليون. بأن شهود الشهر موجب للصيام عند انتفاء 
العذر. والعذر هنا قائم: فلذلك امتنع القول بالوجوب . 

وأجايوا عن القضاء. بأن وجوبه إنما يتوقف على سبب الوجوب., وهو 
هنا شهود الشهرء وقد تحقق. لا على وججوب الأداء. وإلا لما وجب قضاء 
الظهر مثلاً على من نام جصع وقتهاء لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه. 
لأنه غير مكلف بالظهر في حال نومهء لامتناع تكليف الغافل. 

ولأن الواجب لا يجوز تركه, كما قدمناء فا جاز تركه ليس بواجب»ء 
ووجوب المضاء لوجود السبب . 


(9؟) حمع الجوامع: 1717, الإبهاج ونهاية السول: .864/١‏ البدقشي: 211١/١‏ 
المحصول: 148”. 


ذلا 


السألةالسادسة 
الدب لسريكليقًا 


ولمعرفة هذه المسألة لا بد من معرفة التكليف. 

فالتكليف: هر الزام ما فيه كلفة. من فعل» أو ترك. فيدخل فيه 
الأيجابء والتحرم . 

وليس التكليف طلب ما فيه كلفة . 

وبناء على ذلك., لا يكون المندوب ‏ وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه ‏ تكليفاً . 

لأن التكليف الزامء وهذا لا إلزام فيه 9") 

وكالممدوب المكروه والمباح. لأنما ل' إلزام فيهراء فالمكروه ما يثاب على 
تركه . وذ يعاقب عل فعله ى والمباح يسصري طرفا الفعن والترك فيه . 

والمباح كنا أنه ليس بتكليف؛ ليس بجنس لمواجبء وإن اشتركا في 
الأذن في فعلهها واختص الواجب بالمنع من الترك» لأن المباح أيضاً اختص 
بالاذن في الترك . 

فالمباح ليس بجنس للواجبء بل هرا نوعان لفعل المكلف المأذون فيه. 

وأيضاً المباح ليس مأموراً به من حيث هوء فليس بواجب. ولا 
هتدوب. 

والاباحة حم شرعى: إذ هى التخيير بين الفعل والترك ؛ المتوقف 
وجوده كغيره من أقسام الحم على الشرع ‏ خلافاً من زعم من المعتزلة أنما 
انتفاء ا حرج عن الفعل والئرك ., وهو ثابت قبل ورود الشرع ‏ سكير 
ب 
(55) جمع الجوامع : ١‏ الات الاحكام: ١9/١‏ 
(54) جمم الجوامع : 1/, الاحكام : ١‏ المحصول: 701/7. 
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افص ل الأول 


انم حك 


قد ذكرنا في تعريف الحك أنه خطاب الله تعانى, ويناء على ذلك فالحام 
هو المع ولا حم لغيره . 

ومصدر التحسين والتقبيح هو الشرع عند الأشاعرة ‏ أهل السنة- خلافاً 
للمعتزنة الذين حككموا العفل . 

فالحسن ها سسسلئة الشرع . والبيع مإ لكيععة الشرع . 

وخلاصة القول في هذه المسألة . 

أن الحسن والقبح اذا كانا بمعنى ملائمة الطبع ومتافرته. كحسن العدل 
والاحسانء وانقاذ الفرقى. وقبح الظلمء والشحء والغضب . 

أو بمعنى صفة الكبال والنقص. كحسن العلمء وقبح الجهل - فلا نزاع 
في أنها عقليان, وهذا لا خلاف فيه. 

وأما إذا كانا بمعنى ترتب المدح والذم عاجلاً في الدنياء وبمعنى ترتب 
الثواب والعقاب أجلاً في الآخرة. كحسن الطاعة. وقبح المعصية. فه| 
شرعيان عندناء أي لا يحم بذلك إلا الشرع الذي جاءت به الرسل . 

وذهب المعتزلة إلى أنهها عقليان. بمعنى أن العقل له صلاحية الكشف 
عنهياء وأئه لا يفتقر الوقوف على حم الله إلى ورود الشرائع. لاعتقادهم 

وإنا الشرائع مؤكدة لحك العقل. فيا يعلمه العقل بالضرورة؛ كالعم 
مسن الصدق التاقع » وقبح الكذب الضارء أو بالنظره كحسن الكذب 
النافع , وقبح الصدق الضار. 


عم 


سُُ 


وأما ما لا يدركه العقل لا بالضرورة ولا بالنظر» كحسن صوم آخر 
يوم من رمضانء وفبج صوم أول يوم من شوالء فإن الشرع يكون مظهرا 


والخلاصة: أن الحام حقيقة هو الشرع بالاجماع. وإنما الخلاف في أن 
العقل هل هو كاف في معرفة الحم أم لا. 


فعندنا العقل لا يكفي » ولا يدرك. ول" حم إلا للشرع . وعندهم 
العتل يدرك الحم من خلال المصالح والمفاسد © 


شكر المنعم: 


وبناء على تاعدتنا في أله لا حك قبل الشرعء فإنه لا يجب عندنا شكر 
المنعم عقلاً. ولا عقاب على الجحود. لقوله تعالى: #ومًا كُنا مُعَذبين حقى 
تعث ايولا» . ' 
| رر و رتاع.. .2# لع باتع ماك للبت ١‏ 0 
والمتعم هو الله تعالى. 
والمراد بشكر المنعم » الثناء على الله تعالى. لإنعامه بالخلق والرزق» 
والصحةء وغير ذلك . 


سواء أكان ذلك بالقلب» بأن يعتقد ذلك, أم باللسان, بأن يتحدث 


بف أم بغير ذلك كأن يخضع له تعالى باجتناب المستخبثات العقلية» 
والاثان بالمستحسنات . 


والخلاصة: أن شكر المنعم عندنا واجب بالشرع لا بالعقلء وأنه لا 
تكليف قبل البعثة . 


(5؟) جمم الجوامع : ١//ا0‏ البرهان: ,217//١‏ المدخول: 2.18 المستصفى: 266/1 
الاحكام : 1 المحصول: 2159/١‏ رفع الحاحب: اق الصا 


1م 


فمن لم تبلغه دعوة نبي. لا يِأمْ بترك الستكر. ولا يعاقب» لنفى التعذيب 
قبل البعئثة؛ الذي يلزم منه عدم الأحكام 9") 


الأفعال قبل البعثة: 

بناء على ما ذكرناه من القاعدة السابقة. من أنه لا حم إلا للشرع وأن 
العقل لا حم له. وأن شكر المنعم ليس بواجب - فم هو حم الأفعال قبل 
البعئة ؟ , 
والخلاصة فيها: 

أن الفعل إما أن يكون اضطرارياً. تدعو الحاجة اليه بسبب الحبلة 
والطببعة: كالتنفس في اطواء وثغيره. وهذا غير ممنوع منه قطعاً . 

وإما أن يكون اختيارياً كأكل الفاكهة وغير ذلك من الأمور, والحكم 
في هذا موقوف إلى ورود الشرع. على معنى أنا لا نعام حك الأفعال قبل 
ورود الشرع إذ لا مدخل للعقل فيه 

وهذا لا يتعارض مع ما سيأتي من أن الأصل في المنافع الاباحة دفي 
المضار التحريم, لأن الكلام هنا على ما قبل البعثة» وما سباتي فيا بعد 
5 00 شفف 
الشرع . والله اعم . 
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(57) جمع الجوامع : "7/١‏ البرهان: .48/١‏ المنخول: »١15‏ المستصفى: 251١/١‏ 
الاحكام: 174/١‏ المحصول: .147/١‏ رفع الحاجب: ١/87-3-سا.‏ سلم 
الوصول لشرح نباية السول للنيه بخيت: ١/7572ء‏ وانظر التعليق القادم . 
وهاتان المألتان. مألة شكر المنعم. والافعال الاختيارية قبل البعثة. يذكرهما 
الأصوليون كفرعين على التنزيل. على معنى أننا لا نسلم الحسن والقبح العقليين, 
ومن ثم فلا يجب شكر المنعم عقلا. ولا أحكام للأفعال قبل البعثة إلا أننا إن 
سلمنا جدلاً من الحسن والقبح العقليين يستلزمان الحكم من الله تعالى. لكن لا 
نسلم أن العقل يدرك الحسن والقبح في هانين المسالتين. 

(7390) جمع الجوامع : ١/55ء‏ البرهان: .43/١‏ المنخول: 415 المستصفى: 15/1١‏ 
الاحكام: ١/١17١»؛‏ العضد على ابن الحاجب: 21١8/١‏ رفع الحاجب: ١ق‏ 
4م-أء المحصول: 2708/١‏ سلم الوصول: .750/6/١‏ 


دم 


الفَضْلالثكان 
ل 
المحححكووعلكه 
وفيه مساثل : 


اكسألت ايت 
ل 
4 2 ا 27 


قد مر معنا في تعريف الح أنه خطاب الله تعالى» وخطابه: كلامه 
الأزلي » القائم بذاته . 

فالأمر. والنهي. وها من أقسام الحم الشرعي التكليفي. ثابتان في 
الأزل» علدا بأنه ' يكن هناك مأمور ولا منهي . 

وبناء على هذا ذهب الأشاعرة إلى أنه يحوز تكليف ادو ويتعلق به 
الأمر والنهي عع تعينؤيا ! 0ه 

وليس معنى تعلق الأمر به أن يكون مأموراً حال عدمه. فإن الصبيان 
والمجانين غير مأمورين ولا مكلفين. لفقدان شرط التكليف. من البلوغ 
والعقل. فكيف يجوز تكليف المعدوم وهو أسوأ حالاً منهماء وهو غير 
موجود . 

روانم معناة أنه إذا وجدء مستكملة لشروط التكليف» تعلق به الأمر 
- وصار مأموراً به لماعك 


كم 


وأمر المعدوم وتكليفه, كأمرنا بكم الرسول - عَم - قبل وجودناء فلو 
لم يز الحم على المعدومء لما أمرنا بحم الرسول - يتم -. إلا أن الاجماع 
قامُ على أنا مأمورون بحم الرسول عليه السلام. رغم أنا ما كنا موجودين 
وقت الامر. 
فدل هذا على جواز أمر المعدوم وتكليفه على المعنى الذي ذكرناه سا؟ * 
وهو أنه إذا وجد مستكملاً للشرائط توجه التكليف اليف وتعلق به 9) 


(4؟) جمم الجرامع: ١/لالاء‏ البرهان: ١/*0؟.‏ المنخول: :١174‏ المستصفى : 
ارعلاكا. الاحكام : ١‏ المحصول: 2154/9 رفع الحماجب: ١/ق‏ 
١17‏ -أء فواتح الرحموت: ,.١81/١‏ تبسير التحرير: 398/7 . 


/الم 


السألهالَائِة 
3 
لكا كان 


الغافل : هر الذي لد يدري ما يقال له ولا يمهم الخطاب, كالساهي » 
والنائم . والمجنونع والسكران 217 

وهو ف هذه الخالة لا يفهم الخطاب, ولذلك لا يمحوز تكليقه . 

لأن مقتغى التكليف بالشىء. الاتيان به امتثالاً لأمر الله تعالى وطاعته . 


ولا يكفى يحرد الفعل. بدون القصد والنية. لقوله عليه السلام : وانما 


والامتثال المطلرب بتوقف على العام بالتكليف به . والغافل لا يعام ذلك 
فيمتتع تكليفه 

إلا أنه إذا أتلف شيئاً حال غفلته» وجب عليه ضمانه بعد يقظته. وهذا 
ليس من قبيل الحم التكليفي. وإئما هو من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها . 

فقد جعل الله تعالى الاتلاف سبباً لوجوب الفمان. فإذا وجد الاتلاف 
وجب الفضمان, ولا يشترط فيه التكليف. كما مر معنا في الحم الوضعي . 


203940١‏ جمع الجوامع : القت الومهاج وباية السول: .4987١‏ الأحكام: ارواكف 
الملحصول: 5//ا5, رفع الحاجب: ١/ق ١55‏ داس 
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هذه المسألة كالني قبلها. إلا أن مرتبة الالجاء دون مرتبة الغافل , ومرتبة 
المكره دون مرتية الملحأ © 

فالمراتتب ثلانة : 

المرتبة الأولى. وهي أبعدهاء مرتبة تكليف الغافل. لأنه لا يدري» ما 
يقال له أو يكلف به أصلاً. 
30 


وللرية اناشع عي زرية نكيف للحا وهى يدري #ولكن الا 


مندوحة له عن الفعل أصلاً. لأن الالجاء يسقط الرصا والاختيار معا . 


وا مرتية الثالثة مى عرتية تكليف المكره . وهو يدري »2 وله ملدوحة عن 
الفعل بالصبر على ما أكره به. لأن الاكراه يسقط الرضا فقطء. دون 
الاختيار. 

فكل مرتبة من هذه ال مراتب أبعد مما تليها . 

أما الغافل فقد مر معنا في المسألة السابقة عدم جواز تكليفه . 


وأما الملجاء وهو الذي يدري الخطاب . ويفهمه. إلا أنه لا تبقى له 


(0”) انظر تكليف المكره في البرهان: .5١5/١‏ المتخول: ؟”. المحصول: 119/5: 
الأحكام: 257١/١‏ وقد فصلوا فيه بين الإكراه الملجىى. فلم يجوزوا التكليف. 
وهو اتفاق. والإكراه الذي لا إلحاء فيه فجوزوا تكليفه. 
وما اخترته هنا هو اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع: "5/١‏ وهو اختيار الحنفية 
كا في مسلم الثبوت: 1١55/١‏ 
وقد فصل الغزإلي في المستصفى بين ما إذا أ بالمكره لداعي الشرع أو لداعي 
الإكراف. وانظر المستصفى : 58/1١‏ ط . بالسعادة . 


4م 


قدره ولا اختبار. لا على الفعل». ولا على عدمه كمن ألقى من شاهق على 
شخص. يقتئله بسقوط عليه. فإنه لا بد له من السقوط عليه القاتل له . 

وهذا ممتنع تكليفه بالملجأ اليه أو بنقيضه, لعدم قدرته على ذلك, لأن 
الملجأ اليه واجب الوقوع. وهو السقوط على الشخص القاتل له» ونقيضه 
ممتنع الوقرعء وهو عدم السقوط على الشخص. ولا قدرة للملجأ على 
واحد منهما لا الواجب» ولا الممتنع. ولذلك استحال تكليفه , 


وأما المكره. وهو الذي يدري الخطاب ويفهمه. ويستطيع عدم فعل 
ما أكره عليه. بالصبر على ما أكره به إلا أنه لا رضا له. 

فالاكراه يسقط الرضاء ولكنه لا يسقط الاختيار. 

وعذا أيضاً بمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه, لعدم قدرته على 
أمتثال ذلك . 

ووجه عدم قدرته عليه أن أمتثال التكليف بالمكره عليه هو أن يأتي 
بالفعل الواقع للاكراء اختياراً. وطاعة للأمرء وهو ممال. لأنه مكره غير 
راض . فالفعل للاإكراه لا يحصل به الامتثال. فتكليفه حينئذ معناه أن 
يطلب منه أن يحصل الفعل الذي هو واقع للاكراه على وجه الامتثال وهو 
متنع عقلآ. لأنه تكليف بجمع النقبضين . 

ولا يمكنه في نفس الوقت الاتيان مع الإكراه بنقيض ما أكره عليهء 
وهو تركه. لآن الإكراه على الفعل إكراه على تيك الترك للفعل . 

إلا أن المكره لو أكره على القتل فقتل, بأتم بالاججاع. واثمه هذا ليس 
لأنه مكلف بعدم الفعل الذي أكره عليه. فقد رأينا أنه يمتنع تكليفه به. 

وإنما انمه هنا لأنه آثر نفسه بالبقاء: على الشخص الذي أكره على قتله. 
وهو ا كفله له, 

فهو عندما خير بين أن يقتل الشخص المكافىء له وبين أن يقتل هوى 
بقول المكره: اقتل هذا وإلا قتلتك. كان بامكانه أن يصبر. وأن يقتل. 
ولا يقتل أحدأء إلا أنه آثر نفسه بالبقاء على مكافئه. فقتله ليبقى هوء 
وينجو من القتل. ونذلك أمم بالقتل» لا من جهة التكليف, وإنما من جهة 
ايثاره نفسه بالبقاء إل 


3 


افص لالثالت 
ل 


ا ممحسكووربه 


قبل الكلام على هذه المسألة لا بد من بان الأمور الآنية: 

١‏ لا خلاف بين العلياء أن الكفار مخاطيون بالايمان. لأن النبى 
- يِل - بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الايمان. بل هم الذين أرسل 
اليهم الأنبياء أصلاً . | 

؟ ‏ ولا خلاف بين العلياء في أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» 
ولهذا تقام على أهل الذمة الحدود عند قيام أسبابهاء بالشرائط المعروفة عند 
الفقهاء . 

+ ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناوهم أيضاًء لأن المطلوب بها 
معنى دنيوي. وذلك أليق بهم لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. 

4 - ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع بتناوهم في حم المؤاخذة في 
الآخرة . لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأدا وهم ينكرون اللزوم 
اعتقاداً ‏ وذلك كفر منهم. بمنزلة انكار التوحيد . 


لله 


إذا علمت هذا فالخلاف في هذه المسألة إنما هو في التكليف بالفروع 
الشرعمة . عل معزى أنهم يضاعف هم العذاب بها بوم القيامة. وهذا معنى 
قولنا انهم مأمورون بهاء وليس معناه أ أنهم مأمورون بأدائها في الدنياء حال 
كفرهم. لأنها لا تضح منهم. إذ شرطها الايمان. وهو منفى عنهم 
بكفرهم . 

والصحيح أنهم مكلفون بفروع الشريعة على ما ذهب إليه جمهور 
الأصوليين . 

والدليل على تكليفهم بالفروع قول الله تعالى: «إما سَلَكَكُمٍ في سقرٍ 
قالوا: :لم نلك من المصليَء وم نك نطعمْ المسكين» ٠‏ وكنا وض مع 
الخائضين # وهذا يدل على أنهم مخاطبون بالصلاة؛ والركاة؛ إذ لو لم 
يكونوا مخاطبين بجهاء لما استحقوا العقاب عليهاء وهذا زيادة على عقابهم 


: ل رت 207 2 1 م أععنل لوا , 
بالكفر الثابت في قرله تعالى: وكا كاب بوم الدين» كر 00 
يي 
وقوله تعالى: #والذين لا يدعون مع الله إغا آخرء ولا يقتلون النقكالة م 


التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له 
العذاب يوم القيامة © 

وهذه المسألة فروع كثيرة في الفقه. نذكر منها: 

١‏ - ما لو تعاطى الكافر شيكاً يوجب الكفارة على المسام: وجبت عليه 
كبا إذا حلف بين بدي القاضي مثلا على حق» ثم قامت فيه عليه البيئة » 
فإنه يلزمه الكفارة . 

؟ -إذا قتل الكافر سيدا في الحرم: فالمعروف وجوب الكفارة عليه !"5 


(5) البرهان: .٠١//١‏ المستصفى: .41/١‏ الأحكام: ١/05؟.‏ المحصول: 
لطة المنخول: ا التبصرة : م4 اللمع : ١ق‏ المنتهى لابن الحاجب: 
ك2 رفع الحاجب: ١/ق‏ 551 -أء الإمباج: 011١/1١‏ جمع الجوامع : 557/١‏ 
عطارء تيسير التحرير: .١١4/١‏ مسلم الثبوت: .178/١‏ أصول السرخسي: 
الا 
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السالة إلانِة 
امَكَاا لك شوبحث الإجرّاء 


والمراد بهذه المألة أن المأمور إذا أتى بالمأمور به على وجهه المطلوب 
شرعا. هل يوجحب الاجزاع» أع م 

والمراد بالاجزاء هنا اسقاط القضاءء على معنى أن ذمة المأمور قد 
برأت بمجرد الاتبان بالمأمور به وامتثاله . 

فالحسهور بقولون أن الاتيان بالفعل على وجهه المطالوب شرعاً يوجب 
اللاجزاء. وبسقط القضاء. 

والامر كا دل على شغل الذمةء دل أيضاً على البراءة بتقدير الاتيان 


5-5 


بالفعل على وجهى والله اعام !" 


(؟5) التبصسرة: 45ء الأحكام: ؟/505؛ المتهى: الاء. رفم الحاجب: ١/ق‏ 
25 أء الإمباج ونباية السول: 777/1. 


كل 


لاسا لمالى 


ايك 


١ 


ستمل على ثلاثة فصول 
ويستمل 
فى: الحاكم. 
الفصل الأول في: الحاكم 3 
في في: المحكوم علب 
والفصل الثاى 93 0 
المصل. الثالث في: ١‏ 
و لمحكو 


(ويضجاته 


لإ 


ونعني بالكتاب القرآن الكرم . ٠‏ 

وهو المصدر الأول من مصادر التشريع المتفق عليها بين الأمة. بل أن 
جميع المصادر التشريعية الاخرى تعتمد في حجيتها عليه وترجع اليه , 

ولما كان الاستدلال بائقرآن الكريم منوقفا على معرفة اللغة العربية التي 
نزل بباء كان لا بد من الاستطراد في ذكر مباحتها وأقسامها . 

23 ا 0 كان مشتملة عل الأمر والنهى : والعام والخاص» والمطلق 
والمقيد. وغير ذلك من المباحث. كان لا بد من بانها وتفصيلها , 

وهى وان ذكرت في مباحث الكتاب, الا أنها ليست خاصة به؛ واما 
هى من ضروريات السنة أيضاء لتوقف السنة علبها . 

وانما جرت عادة المؤلفين على ذكرها ضمن مباحث الكتاب, لأنه أول 
المصادر ذكراء وتتوقف معرفته على معرفتهاء ولذلك قدم وقدمت معه. 

وبناء على ذلك سيكون بمثنا فيه على النحو التالي : 

الباب الأول: في تعريف الكتاب وما يتعلق به . 

الباب الثاني: في مياحث الألفاظ واللغات . 

الباب الثالك: في الأوامر والنواهي . 

الياب الرابع : قل العموم والمخصوص - 

الياب الخامس : فى المطلق والمقيد. 

الاب السادس : قٍِ المجمل والين . 

الياب السابع : الظاهر والمؤول. 

الياب الثامن : ف الناسخ وا منسوخ . 


ويشتمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: في تعريف القرآن الكرم . 
الفصل الثاني: في القراءات . 
الفصل الثالث: في اشتال القراذ على غير العربية 


فصل الأو 9 
ٍ 
عونا لقث ران اكير 


القران لغة: مصدر. نحو كفران. ورجحانء قال تعالل: ان علينا 
جعد وقرآنه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه» . 

الا أن هذا المصدر قد اختس بالكتاب المنزل على لبينا همد - َلثم ع 
فصار علبا له واشتهر يل 

الترآن شرعا: + هو اللفظء العربي. المنزل على جمد يله - المنقول 
الينا بالتواتر. المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة. 
شرح التعريف: 

١‏ - فما لم يكن لفظاء مما أوحاه الله الى نبيه معنى. لا يسمى قرآناء 
وانما هو الحديث النبوي الشريف, المعنى موحى به من قبل الله واللفظ من 
قبل النبي عليه السلام. وما ينطق عن الحوى, ان هو إلا وحي يوحى» , 

؟ - العربي: قيد يخرج غير العرنيء فيا كان لمظلا غير عربي لا يسمى 
قرانا. ولو كان مئرلاً من الله تعالى . . 

كنا أن ما يترجم من معاني القرآن الى غير العربية. لا يسمى قرآناء 
وأما ترجمة نص القرآن الى غير العربية. فهى غير جائزة اجماعاء وعلى 
فرض وقوعها ممن لا خلاق لهء فاننا لا نسميها قرآناء لأن القرآن ما كان 
عربيا . 

© - المنزل على نبينا مد يميم : قبد خرج به ما كان لفظأً عربياً 
منزلاً على غير نبينا عليه السلام. على فرض وجودهء فانه لا يسمى قرآناء 
لاختصاص القرآن بما أنزل عليه - يه . 


٠٠١١ 


- المنقول الينا بالتواتر: قبد خرج به+ما نقل اليئا عن طريق 
الآحاد. فانه ليس بقرآن, ولا يعطى أحكام القرآن؛ من عدم جواز قراءته 
للجنب. ومسه للمحدث, وغير ذلك. 

والتواتر: هو ها يروبه جماعة عن ججاعة تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب . 


ويشترط هذا في كل طبقة من طبقاته . 


- المتحدي بأقصر سورة من سوره: قيد خرج به الحديث القدسي. 
فهو لفظ. عربي, منزل على نبينا عليه السلام, وقد يكون متواتراء الا أنه 
لا يراد به التحدي والاعجاز, ولا يعطى أحكام القرآن 

والتحدي: طلب الاتيان بسورة تضاهي أقصر سورة من سور القرآنء 
رهي انا أعطيناك الكوثر» 


إلا أن أحدا لم يستطع هذاء لاعجاز القرآن. المظهر صدق النبي 
ع -. 

والدليل على عدم وقوع التحدي, أنه لو وقع . لنقل اليناء بل لتهافت 
الناس على اشاعته واظهاره. لابطال المعجزة والنبوة. فكونه لم ينقل الينا 
عن احد اله تحدى العران. مع توفر الدواعي على نقله. دليل قطعي على 


2 عه 


2 


2 


النْضّلالشتان 
نٍ 
الات سم 


تنقسم القراءات في القرآن الكريم الى قسمين متواترة واحادية. 
١‏ - القراءات المتواترة في القرآن سبع. استمر عليها أمر الناس؛ وتواتر 
نملها عن أئمة المراء» وهم : 
١‏ - تاقع بن رريمء في المدينة (م 1١317‏ ه))' 
- عبد الله بن كثير. في مكة (م ١١١‏ ه) 
- أبو عمروين العلاء. في البصرة (م 188 ه) 
5 عاصم بن أي النجود. ف الكوفة (م8١١‏ هم 
حمزة بن حبيب الزيات. قِ الكوفة (م ١65‏ ه) 
- على الكسائي» في الكوفة (م 1١86‏ ه-) / 
عبد الله بن عامرء في الشام (م8١١‏ 0 
والتواتر في هذه القراءات فها ليس هن قبيل الأداء. فما هو من قبيل 
الأداء» بأن كان هيئة للفظء يتحقق بدوناء فليس بمتواترء وذلك كالمد. 
والامالة. وغير ذلك 4 


يذ ا بوث ان لدم الم 


والتحقيق في هذا الموضوع واستيعابه يتاج ليحث طويل مستقل . 


وأما التواتر: فهو ما يرويه جماعة عن ججاعة تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» وسأق شرحه وبيانه في مباحثث الاخبار. 
و يانه إل : 


لقفة شرح الشاطبية للضباع: ,1١‏ ' 
(4*) جمم الجوامع : .554/١‏ المنتهى لابن الحاجب. رفع الحاجب: ١/ق‏ 54١1-آب.‏ 


١٠ 


*" - القراءات الشاذة : 

ونعنى بالقراءات الشاذة ما كان وراء السبعة المتواترة التى ذكرناها. 
سواء في ذلك, ما اختلف في تواتره فعده بعضهم من الآحاد وبعضهم من 
المتواترء وما اتفق على أنه من قبيل الآحاد . 

وهذه القراءات لا تعطى حكم القرآن, لا في الصلاة. ولا في خارجهاء 
وتبطل الصلاة بباء فها لو قرأها المصلى عالما عامدا *) 

الا أن هذه القراءات تحري مجرى أخبار الآحاد, في الاحتجاج بيبا 
على الصحبح المعتمدء ان أضافها القارىء الى التنزيل» أو الى مماع من 

لأنا منقولة عن النبي - يِه -. ولا يلزم من انتفاء خصوص قرانيتها 
انتفاء عموم لخيريتها 030 

وبناء على ذلك أحتح كثير من الفقهاء على قطع بمين. السارق بقراءة: 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيماتهم| # والله اعم . 


(4*) جمع الجوامع : 0/١‏ 
(75) جمع الجوامع: 2591/١‏ رفع الحاجب: ١/ق ١54‏ به التمهيد: .1١47‏ 


ل 


ق كروي 


قد مر معنا في تعريف القرآن أنه اللفظ العربي. كيا أن الله تعالى 
وصف كتابه بأنه عربي في العديد من الآيات القرآنية . 

وقد اتفق العلاء على أنه لا يوجد في القرآن تركيب غير عربي. وهذا 
مصداق وصفه بالعربي. اذ لو كان فيه تركيب غير عربي لما صح وصفه 
يانه عربي . 

كبا أن العلاء اتفقوا على أنه يوجد في القرآن أعلام أعجمية, غير 
عربية . كحبريل » وميكائيل . واسرائيل » وعمران. ونوح وآزرء وغير ذلك" 

واختلفوا بعد هذا في تضمن القرآن لألفاظ غير عربية . 

فزعم بعضهم أنه يوجد في القرآن غير العربية من الألفاظ المفردةء 
كالمشكاة؛ والقسطاس» والسجيل» والاستبرق». وغير ذلك . 

والصحيح الذي عليه جمهور العلياء أنه ليس في القرآن شيء غير 
العربية (54) 

قال الامام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة؛ فقرة ١51‏ وما بعدها: 
«ومن جماع عم كتاب الله : العام بان جميع كتاب الله اتما نزل بلسان 
العريب .. 


(797) خهاية السول والإسباج: 014/١‏ الأحكام: 14/١‏ منتهى السول: ١/؟4.‏ 

(2؟) جمع الجوامع: ,”55/١‏ رفع الحاجب: ١/ق‏ 1-71 

- (59) جمع الجرامع : 577/١‏ الإمباج ونهاية السول: »194/١‏ التبصرة: 218١‏ تفسير 
الطبري المقدمه: 1١/١‏ تفسير القرطبي: .18/١‏ المحصول: :4١4/١‏ رفع 
الحاجب: ث/ق لكدا.ء 


وقد تكم في العم من لو أمسك عن بعض ما تكام فيه منه. لكان 
الامساك اولى به. واقرب من السلامة له. ان شاء الله وأ ها, 

والدليل على أنه لا يوجد فيه غير العربي قوله تعالى: انا أنزلناه قرآنا 
عرببا# وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته 
أأعجمي وعربي#» . 

وما ذكروه من الكليات كالقسطاس . والسجيل. وغير ذلك. انما هي 
لغات عربية وافق فيها غير العرب في لغتهم لغة العرب. والله أعام. 


قْ 
ماحث | [الماظ واللغات 


وفيه فصول: 

الفصل الأول: في الاشتراك . 

الفصل الثاني: في الحقيقة والمجاز. 

الفصل الثالث: في الحروف. 

الفصل الرابع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ . 


6 الفصت ل الأول 
فى 


5 
الاششاراك كيد 
ب 


اللفظ المشترك:2 هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر . 
وذلك كالقرءع. الموضوع للطهرء واخيض . 
وكالعين . الموضوع. للباصرة. والجارية؛ والذهب والفضة. والجاسورس. 


والبحث في الاشتراك يتناول عدة مسائل . 


ان مما لا شك فيه أن المعاني غير متناهية, لأن الأعداد مثلا أحد أنراع 
المعاني. وهى غير متناهية, اذ ماا'من عدد الا وفوقه عدد آخرء والأالفاظ 
متناهية» لأنها مركبة من الحروف. وهي متناهية ثمانية وعشرون حرفاء 
والمركب من المتناهي » متناه . ١‏ 

فاذا وزعت المعاني الغير المتناهية على الألفاظ المتناهية, لزم أن تشترك 
المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد 49) 


220 الأحكام ,74/1١:‏ المحصول:١51/1".البدخشي‏ :771/1ء ناية السول:١1/1؟7.‏ 


الل 


ويناء على ما ذكرناه من الحاجة الي الاشتراك ذهب جمهور الأصولين 
الى أنه واقع في الكلام جرازاء لا وجوباء خلافا لمن زعم غير ذلك. 

وذلك أننا اذا سمعنا لفظة القرء مثلا. ترددنا في المراد منهاء هل هو 
الطهر. أو الحيض؛ دون ترجيح. ولو كانت حقيقة في أحدهياء دون 
الآخرى لما كان الأمر كذلك؛ ولرجحت الحقيقة لتبادرها الى الذهن. 

وقد وقم ذلك في القرآن في أمأاكن عديدة» منها قوله تعالى ٠‏ «والليل 
اذا عسعس# أي أقبل وأدبر. والأمثلة على هذا كثيرة9“ فى 


(81) البدخشى :5171/1ء نباية السول: الأحكام : 8/1 المحصول: 07/1”. 


1١١ 


5-5 


السألة اثائئة 


ف 


علمنا في المسألة السابقة أن الشترك جائزء وواقع . وبناء على ذلك فهل 
يجوز اطلاق المشترك على معنبيه أو معانيه ؟ 

كأن يقول الانسان: عندي عين. ويريد الباصرة والجارية ف وقت 
وإحد أو بقول : أقرأت هند. ويريذد حاضت وطهرت ؟ 

ذهب ججهرر الأصوليين. تبعا للامام الشافعى ‏ رضى الله عنه الى أنه 
يحوز اطلاق المشترك على معنييه أو معانيه التي وضع ها . 

والدليل عليه وقوعه في القرآن» في قوله أتعالى: #ان الله وملائكته 
يصلون عل البي © : 

والصلاة لفظ مشترك. وضع لمعان متعددة. فهي من الله المخفرة. ومن 
غيره الاستغفار والدعاء . 

وأطلقت هنا على الله والملائكة. وأريد بها المعنيان معا. لأن صلاة الله 
غير الملائكة . 

وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات رمن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس» . 

فال تعالى أطلق السجود هنا على الخشوع, لأنه هو المتصور من الشجر 
وبقية المخلوقات غير الآدمي. وأطلقه عل السجود ا معهود . وعو وضع 
الجبهة على الأرض. المعروف من ببى آدم”. 

قأثبت. هذا وقوع اطلاقي المشترك عل معانيه ) والوقوع أقوى أدلة 
الجوار. 


وعليه. اذا وجدت قرينة تشير الى ارادة جيع أو أحد المعاني التي وضع 
ها المشترك. وجب حمله عليها . 

وذلك كقوله تعالى: #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعون# ف وصف المؤمنين . 

والظن كلمة مشتركة بين الشك واليقين, الا أن القريئة: وهي سوق 
الكلام في معرض مدح المؤمنين. دليل على أن المراد من الكلمة اليقين: لا 
الشك. ولذلك وجب حملها عليه . 

واذا لم توجد قرينة تدل على أحد المعاني وجب سمله على جميع معانيه 


فرق 


احتياطاً عند الشافعي وغيره 


لان حجله على بعض معانيه دون بعض ١‏ ترجيح من غير مرجح 2 ولذلك 
0 1 
ولاه الحمل ل أ تجبميع . 


5 . 5 : 4 8 
وقبل اذا خلا عن القرينة» فهو مل" والنه أعلم. 


(5]) البرهان: :,841/١‏ المنخول: 21417 المستصفى: 1/7١ل,‏ المعتمد: 0774/١‏ 
المحصول: .79/1/١‏ 

246 الإبباج ونباية السول: :.155/١‏ الأحكام : ” منتهى السول: 74/5 
المتهى: .4١‏ التبصرة: 184., الملمع: 6. رفع الحاجب: ١/ق‏ 15 دأء! 
التمهيد: “#/ا؟ 


1١1١ ؟‎ 


افص لالثتانى 
: 
المَقَيمّةوانضيجتاز 


الحققة: مي اللفظ الملتعمل فيا وضع له قِ اصطلاح التخاطب . 

فمولنا: 3 اصطلاح التخاطب » يشمل الحقيقة اللغويسة. والخصقة 
الشرعية . والحقيقة العرفية العامة والخاصة . 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهى لمناسبة بينههاء تسمى 
العلاقة , 

وهر ثامل أيضا للمجاز اللغوي. والشرعىء والعرفي العام والخاص . 


والبحث في الحقيقة والمجاز يشتمل عبلى عدة مسائل 49) 


بناء على ما ذكرناه من الحقيقة والمجاز. قسم العلماء الحقيقة الى أربعة 
أقسام: 


١‏ حفقة لغوية. 


”5 ب احقفقةه عرفية عامة . 
* د حقيقة عرفية لخاصة. 
ع د حقيقة شرعية 


(]) المحصول: .”917/١‏ البدخحشى: .54"/1١‏ هاية السول: 2.51/١‏ 


١١* ١ 


أما الحقيقة اللغوية فهى ثابتة. ولا شك في وجودهاء فانا نقطع 
باستعيال بعص اللغات فها وضعت له كالمماء؛ والأرض» والخر والود , 
والليل والنهارء والصيف والشتاءء وغير ذلك من الحقائق الكثيرة . 

وكذلك الحقيقة العرفية بقسميها العام والخاص, فانه لا خلاف تي 
ثبوتها . 

فالحقيقة العرفية العامةع هى التى انتقلت من مسماها اللغوي» الى غيره 
للاستعمال العام, بحيث هجر المسمى الأول. 

وهذا يكون أما بتخصيص الاسم ببعض مسمياتئه. كالدابة. فانها 
وضعك لكل ما يذب على الأرض » من الانسان؛» والحيوان» والطير . 


فخمصها | العرقب العام بذات الحاف) وأشتهر هذا العرقت: حى مانت معه 
الحتقيقة, رصار اطلاق هذه الخلمة لا يعني اليا ذات الحافر. 
واما أن يكون باشتهار المجاز. لدرجة أنه يستنكر معه استعيال أشقيقة 


فها وضعت لهى ل ا 0 
حكم. وانما الحم متعلق بشربهاء الا أن هذا المجاز اشتهر حتى تجاوز 
الحقيقة , 

والحقيقة العرفية الخاصة. هي الاصطلاحات التي يصطلح عليها أهل 
العلمء في الفئون المتنوعةء كاصطلاح علماء الأصول عل النقفى » والقلبء 
وعلاء المنطق على التصور والتصنديق. وعلاء التجويد على المد والادغام. 

وانما وقع الخلاف في الحقالق الشرعيةء وهي التي وضعها الشارع » 
ولسست من ا الأصلى للغة. كالصلاة: للأفعال المخصوصة,. المفتتيحة 
بالتكبير . المختممة بالتسلمء والزكاة: للمال المخصوص المخرج عن مال 
مخصوص . 


فان هذه الكليات كانت معروفة عند العربء الا أنها لم تكن معروفة 
هذه المعاني. وأنما عرقوا الصلاة بأنها الدعاء» وعرفوا الزكاة على أنبا الهاء 
والتطهير . ولم يعرفوها بمعناها الذي أوجده الاسلام. 


١15 


والذي عليه الجمهور. وقوع الحقائق الشرعية الفرعية على أنما مجازات 
لغوية. اشتهرت فصارت حقائق شرعية . 

فالصلاة في الحقيقة الدعاء. ولما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على 
الذعاء, جار اطلاق كلمة الصلاة عليها» من تسممة الثيء بأسم بعضه . 

وأما الحقائق الشرعية الدينية» فانها مستعملة في معناها اللغوي. فهى 
حقائق لغوية؛ استعملها الشرع فها وضعت له. كالايمان, والتوحيد. وغير 
ذلك والله أعلم م 


(5) المحصول: 504/١‏ الإهاج واية السول: 2780/١‏ التبصرة: 1945» الملمع: 
8 88. المنخول: ٠٠لا‏ المستصفى: 157/1. البرهان: ,191/١‏ الأحكام : 
1ع المنتهى : 16 


السالذالاية 
ق 
فسا المجمازوشروطم 


المجاز اما أن يكون في مفردات الألفاظ فقط. كاطلاق كلمة الأسدء 
على الرجل الشجاع. والخحار على البليد . 

واما أن يكون في التركيب, بأن يبند شيئأ الى شيء يستحيل أن يصدر 
ذلك الشوء مله , 


كقرهم: سال الوادي » غانة اسلد السيلان الى الوادي » وهذا عستحيل ٠.‏ 
لأن الوادي لا يسبل. لأن الذي يسيل الماء الذي فيه وليس هوء وهذ! 
هر التحوز فى الاسنا 
حي كقَ لاسناه 
2 ولا بد للمجاز من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. كا أنه لا بد 

له من قرينة تدل عليه. والا قلا يصح المجاز» 


(47) جابة السول: 550/1. البدخشي: ,114/١‏ المحصول: .448/١‏ 


١كك‎ 


السألدالَانَتَ 
قِ 
عاض ميف وَاضجاز 


الأصل في الكلام هو الحقيقة. فاذا قال القائل: رأيت أسداء فانا نحمل 
كلامه على أنه رأى الحيوان المفترس. ولا نعدل الى الرجل الشجاع, الا 
عند قيام القرينة . 

وبناء على ذلك اذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة عليه» 
لأنها الأصل في الاستعيال . 

وهذا اذا لم يكن المجاز غالبا على الحقيقة. فان غلب المجاز عليهاء 
فقد اختلف الترجيح بين العلياء. فمتهم من رجمم الحقيقة . ومنهم عن رجح 
المجاز. ومنهم من سوى بينهما . 

ودذلك كالطلاق» الذي هو قي اللغة حقيقة في ازالة ألميد , سواء كان 
عن نكاح أو ملك يمين. أو غيرهياء ثم اختص في العرف بازالة قيد 
النكاح. وصار مشهورا في هذا المعنى . والله عم 


5٠١ التمهيد:‎ )47( 


1 / 


الفضت ل الغتالث 
في نيرام فال جتاع الها 


ان الخوض والتفصيل في هذا الفصل يطول. ولذلك سوف أكتفي فيه 
بتفسير أهم الحروف التي يكثر ترددهاء وتشتد حاجة الفقيه الى معرفتها . 


إليلق 
ء: 


١‏ - الياء: 
ترد الباء لعدة معان منها: 


أ الالصاق: في قوهم: وبه داءء أي ألصق به. وةمررت بزيد» 
أي ألصقت هروري, بمكان بقرب منه, 

ب - التعدية: كقوله تعالى: #ذهب الله بنورهم» أي أذهبه. 

ج- ‏ الاستعانة: كقولهم: «١‏ كتبت بالقم:. 

د السببية: كقوله تعالل: #فكلا أخذنا بذنبه . 

ه - بمعنى على: كقوله تعالى: #من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك» . 

و - التبعيض: نحو قوله تعالى: #إعينا يشرب بها عباد الله» أي 
يشرب منها . 


3 الواو !*4» 


(2:) التبصرة: 03797 اليرهان: ,.140/١‏ المتخول: ١2ء‏ القواطع: ا8اء 
المحصول: ,.085/١‏ الأحكام: 2823/١‏ جمم الجوامم: .987/١‏ بناني: 
١/غع:]‏ عطارء الإمباج وخهاية السول: ١/4؟7.‏ شرح الكوكب الخير: :775/1١‏ 
كشف الأسرار: فواتح الرحموت: .547/١‏ تيسير التحرير: ؟/؟١٠.‏ 
أصول السرخسي 177/١:‏ . المعتمد : /٠‏ 18 #مع الحوامع : ١07/4‏ المسودة:1 8 . 

(19) التبصرة: 5709. الملمع: 75 القواطع : 577, المحصول: 0007/١‏ المنخول: 
على الأحكام: ,41/١‏ متتهى السول: .154/١‏ المتهى : 19: الإمباج ونباية 
السول: .1١8/١‏ المعتمد: ١/ما.‏ جمع الجوامعم: .955/١‏ فواتح الرحموت: 
١‏ تقرير التحبير: 2.45/7 تبسير التحرير: 554/7١؛‏ شرح الكوكب 
المنير: 559/١‏ أصول السرخسبى: .553/١‏ 
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وه للطلق الجمع بي المعطوف والمعطوف عليه دون الدلالة عل 
الترتيب» اذ يصح. أن تقول: جاء زيد وعمروء وان كان مجيء عمرو قبل 
يجيء زيد . 

ولذلك لو قال الواقف: ١‏ وقفت على أولادي وأولاد أولادي » لاقتضى 
النسوية بين الجسع. وينتفعون بالوقف جميعا لو اجتمعوا. ولو كانت تدل 
على الترتيب لامتنع انتفاع أولاد الأولاد مع وجود الأولاد . 

وما ذهب اليه الشافعي وغيره من الفقهاء من وجوب الترتيب في 
الوضوء. ليس من الواوء بل هن أدلة أخرى منفصلة . 
ع ل القاء 2*5 

وهي للترتيب والتعقيب تقول دخلت مكة فالمدينة. أذا لم تقم في مكة 
ولا ينها وبين المدينة. لأن التعقيب أن الثاني عقبب الأول بلا مهلة. 
والترنيب من لوازمه. اذ لا تعقيب بدون ترتيب. 


. للم 


03 .- م: 
وهي للترتيب مع المهلة. أي أن الناؤ بكون بعد الأول. ولكن ليس 
مباشرة. كما هو الحال في الفاء. بل على التراخي. بأن يكون بينهما مهلة 
نحو: «أرسل الله موسبى: ثم عسبى » ثم خمدا صلى الله عليهم جميعا». 
.منه ترله تعالى: ٠‏ قتلى الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه من نطفة 
حلقه فتريره. ثم السبيل بسرى. ثم أماته فأقيره, ثم إذا شاء أنشره: فإنه لما 
كان بكر ني بطن أمه طويلا عطفه بثم. وكذلك ا كانت حباته طويلة 
) المحصول: .255/١‏ المنخو.: 86. المعتمد: 098/١‏ جمع اللتوامع: .5148/١‏ 
الأحكام: .41/١‏ البرهان ١/184.ه‏ الإمساج ونجاية السول: 2777/١‏ 
التمهيد: .7١4‏ 
(01) البرهان: .181/١‏ المنخول لا المعتمد: .99/١‏ القواطع: ١ا5.‏ حضع 
الجوامم: ."45/١‏ المسودة: 757. فواتح الرحموت: ,7*4/1١‏ كشف الأسرار: 
1/5 ,» شرح الكوكب المير: 771/71, الأحكام: ,397/١‏ التمهيد: .5١١‏ 


1 


كان العطف بثم «ثم أماته» ولما كان القبر عقب الموت مباشرة كان 
العطف بالفاء « فأقبره؛ ولما كان الفاصل بين القبر والبعث طويلا كان 
العاف أيضاً بم « ثم إذا ا ار 
0 1 اللام 1"”) 
وها معان كثيرةء منها: 
أ التعليل: كقوله تعالى: #وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس» أي 
لأجل أن تين . 
نس الاستحقاق: نحو قرهم: «النار للكافرين » اي مستحقة هم , 
ج- الاختصاص: نحو قوهم: «الجنة للمتقين» أي مختصة هم. 
د الملك: نحو قوله تعالى: لله ما في السموات وما في الأرض* . 
هم العاقبة: نحو قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحرنا# أي عاقبته أنه عدو وحزن هم والا فهم م يلتقطوه من 
أجل هذا. . 
و - وبمعنى من: نحو قوهم: «سمعت له صراخا» أي سمعت مله . 
3 5 1 و 
وله معان منها: 
أ - التخيير: نحو قوهم: : جالس الحسن أو أبن سيرين». 
ب - الشك: نحو قوله تعالى: إقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم» . 
د التقسم : نحو قولهم: و الكلمة أسم . أو فعل ٠‏ أو حرف ). 
د - الابهام: نحو قوله تعالى : «إأتاها أمرنا ليلا أو تارا» . 
ع الأحكام : اركى جمع الجوامع : ا شرح الكوكب المير: 2500/١‏ مغتي 
اللبيب: 78/١‏ ممع هرامع : د 
(05) القواطع: 5071 . المنخول: .4١‏ المعتمد: :58/١‏ البرهان: 185/1., الأحكام : 
الاق جمع الجوامع : ©701١‏ الكوكب المثير: .778/١‏ كشف الأسرار: 
لك فواتح الرحموت: 58/١‏ . 


١1 


زفنه 


7 - هل: 
وقد تكون بمعنى قد. كقوله تعالى: هل أتى على الانسان حين من 
الدهر» أي قد أل 
وترد لاستدعاء التقرير. كقوله تعالى: #هل جراء الاحسان الا 
الاحسان©» . 


رهم 


م - حتى 
وها معان منها : 
أ انتهاء الغاية: كقوهم: «وأكلت السمكة حتى رأسها؛ أي الى 
رأسها , 
ب - العطف: كقوهم: « أكلت اللمكة حتى رأسها؛ أي ورأسها. 
ج - الاستئناف: كقول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاهما 
د - التعليل: كقوهم: أسلم حتى تدخل الجنة» أي لتدخلها . 
0 
ومن معابئها : 


أ الاستعلاء, حال كقوله تعالىل: #كل من عليها فان» أو معنى. 


.41١ المنخول:‎ 2:4( 

(05) المنخول: 41. البرهان: ,.138/١‏ القراطع: لالا؟. الأحكام: .45/١‏ جمع 
الجوامع : ١‏ شرح الكوكب المنير: .798/١‏ كشف الأسرار: :1١١/5‏ 
فواتح الرحموت: .55*/١‏ همه الحوامم: 154/14. 

(57) البرهان: 197/1١‏ المنخول: 45 الأحكام: 41/١‏ جمع الجوامم: 407/١‏ 
القواطم: .58١‏ كشف الأسرار: 2117/5 فواتح الرحموت: ,5417/١‏ شرح 
الكوكب الير: 5417/١‏ همع الحوامع : +/188. المغني: 17/١‏ 16. 


١ 


كقوله تعالى .: #فضانا بعضهم على بعض # . 
ب - المصاحبة: نحو قوله تعالى: لأوآق المال على حبه» أي مع حبه . 
ج - التعليل: كقوله تعالى: #ولتكبروا الله على ما هدام# أي 
فدايته لم 
الظرفية : كقوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة مسن 
لها أي وقت غفلتهم . 


لعفف 


٠‏ ا بل: 


وهو حرف لاستدراك النفي» تو تعالى: #ألست لست بربكم؟ قالوا: 
بل # ولو قالوة نعم لكان معناه د نفى الاطية . 


واذا سأل سائل فقال: «أليس زيد في الدار» فان أردنا الاثبات قلنا : 
بل 


2 


(27) البرهان: ١/155.ء‏ المنخول: 44. القواطم: 586 الأحكام: .44/١‏ 


177 


الفصض ل الشرايع 
يه 


كنس الالال الالال 
النتضوف داكزووم 


دلالة الألفاظ على مدلولاتها اما أن تكون بالمنطوق, واما أن تكون 

بالمفهوم . وها عا ستبحثهما في هذا الفصل . 
أولا المنطوق 

المنطوق لغة: هو الملفوظ به. 

واصطلاحا: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق , 

أي: المعنى الذي بدل عليه اللفظ المنطوق بهء الناشىء من وضعه 
النغوي . 

وذلك كتحرم التأفيف للوالدين الذي يدل عليه قوله تعالى: #فلا تقل 
لا أف# . 

فهذا الحكم. وهو تحر التأقيف. دل عليه اللفظ المنطوق به بوضعه 
اللغوي . دون الحاجة الى قرينة خارجية . 
أقسام المنطوق!"ا 

ينقسم المنطوق من حيث ظهوره في المعنى الى ثلاثة أقسام . 
١‏ النص : 

وهو اللفظ الذي يغيد معنى ألا حسمل غيره. 

وذلك كلفظ م ممدواق قولنا : جاهد عمد فان لفظلة محمد. تدل على 
الذات المعينة. من غير احهال لغيرها من الذوات . 
(04) جمع الجوامع : اما 


كفل 


» 2 الظاهر: 

وهو اللفظ الذي يفيد المعنى الذي وضع له مع احّال غيره احمّالا 
مرجوحا . 

وذلك كلنظ «الأسده في قولنا: رايت أسداء فان الأصل في 
الاستعمال الحقيقة. فيحمل على الحيوان المفترسء لتبادره الى الذهن. مع 
احمّال أن يكون المرئى رجلا شجاعاء الا أن هذا الاحتال مرجوح. لأنه 
معنى مجازي. لا يصار البه الا عند تعذر الحمل على الحقيقة. مع وجود 
القرينة . 
ا المجمل: 

وهو اللفقل الذي احتمل معنبين متساويين على السواء . 

وذلك كلفظ والقرء» المحتمل لمعنييه على السواء. وهر الطهسرء 
والحيض . 

وكلفظ ١‏ الجون؛ المحتمل لمعنييه. الأبيضي والأسود على السواء وسيأئي 
بيانه مع بيان المبين في الباب السادس ان شاء الله . )0 


- رقم 


دلالة المنطوق: 

قد عرقنا أن المنطوقء ما دل عليه اللفظ في محل النطق, الا أنه في 
بعض الحالات يحتاج الكلام حتى يكون صادقا أو صحيحا الى تقدبر 
مضمرء بواسطته يصح الكلام ويستقم. والا فلا. 

وفي بعض الحالات لا يتوقف الكلام على التقديرء الا أنه يدل على ما 
لم يقصد به. 

وندلك قسم الأصوليون الدلالة الى دلالة اقتضاء واشارة . 
١‏ - دلالة اللاقتضاء: 

وهي دلالة اللفظ ‏ الدال على المنطوق ‏ على معنى مضمر. يتوقف عليه 
صدق الكلام. أو صحته عقلا أو شرعا . 


299) جم الجوامع: 594/1١‏ الأحكام: 81/7 


1: 


أ - ما يتوقف عليه صدق الكلام: وذلك كقول رسول الله - يلثم -: 
«رفع عن امتي الخطأء والنسيان. وما استكرهوا عليه». فان 
مقتضاه رفع ذات الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليهء وهذا 
مستحيل, لان هذه الآامور قد وقعت. فحتى يصدق الكلام يجب 
تقذير معنى مضمرء وهو: رفع الاتم المترتب علبها. والمؤاخدة 
بباء وبهذا يصدق الكلام. ويصير معناه: رفععزأ متي اثم الخطأء 
والنسيان: وما استكرهوا عليه . 

ب - ما تتوقف عليه صحة الكلام عقلا: وذلك كقوله تعالى: #واسأل 
القرية» أي: اسأل أهلها. اذ يستحيل عقلا أن يسأل القرية. وهي 
الأبنية المجتمعة. ولذلك كان لا بد من تقدير معنى محذوف 
تتوقف عليه صحة الكلام. ألا وهو والأهل». 

جد ما نتوقف عليه صحة الكلام شرعا: وذلك ما لو قال انسان 
مالك عبد من العبيد: اعتق عبدك عني بالفء ففعل. فان العتق 
يصح عن القائل . 

الا أنه لا بد من تقدير معنى في الكلام. ليصح العتق شرعا, لأن العبد 

ملك لالكه الآول: فكيف يعتقه عن القائل. وهو ليس بمالك له؟ 


الا أن قوله: «عنى ه اشارة الى المعنى المحذوف. وكأنه قال له: ملكني 
عبدك بألف ديار ثم أعتقه عنى بالوكالة. لأن صحة العتق تتوقتف 
السيقة عي 
الملك شرعا. 


٠‏ دلالة الاشارة: 


رهي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به. 


وذلك كقوله تعالى: #أحل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائم» فان 
هذا اللفظ بدل على صحة صوم من أصبح جنباء وان لم يكن هذا ا معنق 
مقصوداً من اللفظ في الوضع. لأنه من لوازم الجماع حتى آخر لحظة من 


الليل . 


دقل 


أي أن الانسان يجوز له أن يجامع أهله حتى آخر لحظة من الليل. وهي 
غير أكافية للغسل من الجنابة. اذن نشد الاتسان بعضص صيامة قبل أ 
يغتسل» فلو لم يكن صيامه صحيحاء لأمره الله بأن يتزع عن الجاع قبل 
الفجر. بزمن بع العمل ١‏ فلا 0 يأمره الله بذلك. دل عل انه يجوز له 
ان يصبح جنيا. وأن صيامه صضحيخ شرعا . 
عمل المنطوق: 

اللفظ الدال بمنطوقه. اما أن يرد من الشارع أو من غيره. 

فان ورد من الشارع وتردد بن الحفيقة الشرعية . واللغوية , والعرفية . 
فانه يحمل أولا على الحقيقة الشرعية. لأن النبى - يله - بعث لبيان 
الشرعبات . 

فان ل يكن له حقيقة شرعية؛ أو كان ولم يمكن الحمل عليهاء حل على 
الحقيقة العرفية الموجودة في عهده ‏ يِه , لأن التكم بالمعتاد عرفا أغلب 
من المراد عند أهل اللغة. ولأنما المتياجرة الى الغهم . 

فان تعذر حمله عليها حمل على الحقيقة اللغوية . 

وهذا اذا كثر استعمال الشرعى والعرنيء» بحيث صار يسبق أحدها دون 
اللغوي . 
فان 1" يكن, فانه مشترك. لا يت رجح : الا بقرينة . 
وهذا هو المختار للجمهور من المحققين. 
واذا ورد اللفظ من غير غير الشارع فانه يحمل على معناه اللغوي . لا طراده . 
فان تعذر جله على المعنى اللغوي. حمل على المعنى العرفي . 
وهذا هو المراد من قول الفقهاء: وهة ليس له ضابط ف الشرعء ولا 
اللغة. يرجع يه الى العرف ». 
وانما آخر العرف هنا لعدم اتضيباطة واطرادة. والله ألم . 07 
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ثانياً: المفهوه"") 
واصطلاحاً : ما دل عليه اللفظ لا في حل النطق . 
أي: المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق بهء لا بوضعه اللغوي. وائما 
بما يستفاد منهء جما يرمي اليه. سواء أوافق المعنى المستفاد حم المنطوق» أم 
خالفه . 
ْ وذلك كتحري الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى: فلا تقل لما 
أف» . 
فهذا الحق. وهو ترم الضرب ٠‏ م يدل عليه اللفظ بوصعه, لأنه وصع 
لتحرم التأفيف. وانا استفيد منهء بانتقال الذهن اليه. بطريق التنبيه 
بالتأفيف على الشرب.. 
أقسام امهو" 
المعنى المفهوم من اللفظ لا في حل النطق اما أن يوافق حكمه حك 
المنطوق. أو يخالفه . 
فان وافقه فهو مفهوم الموافقة. 
وان خالفه فهو مفهوم المخالفة . 
اك مقهوم الموافقة: 
وهو المعنى ٠‏ ا مفهوم من اللفظ. الذي يوافق حكمه حم اللنطوق به 
في الايجاب والسلب. 
وهو ينقسم الى قسمين: 
أ فحوى الخطاب: وهر ما كان أولى بالحكم من المنطوق. وذلك 
كتحرع ضرب الوالدين» المفهوم من قوله تعالى: فلا تقل هيا 


أن» . 


(00) جمع الجوامع : 00 الأحكام: "«/47. 
(00) جمع الجوامع: 510/١‏ الأحكام : 1 


ففدل 


فهو أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به, لأن الابذاء في الفرب أشد 
منه في التأفيف . ولذلك كان الضرب أولى بلحم منه . 

ب - الجن المنطاب: وهو ما كان الحم فيه مساوياً للحم في المنطوق 
وذلك كاحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ان الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظليا انما يأكلون في بطوتمم نارا» . 

فان الحكم في الاحراق. مساو للحكم في الأكل. لمساواة الاحراق 

للأكل في الاتلاف كر 
كت مفهوم المخالقة: 
وهو المعنى المفهوم من اللفظ. الذي يخالف حكمه حم المنطوق يه. 
وذلك كقول رسول الله يلت -: ,اذا بلغ الماء قلتين, لم يحمل 
اث . 


ع 
2 1 5 


فان منطوق الحديث يدل على ان الماء الذي بلغ قلتين. اذا وقعت فيه 
نحاسة دقعها عن نفسهء ولا ينجس بباء بالشرط المعروف عند الفقهاء . 

ويفهم منه أن الماء اذ كان دون القلتين يحمل الخبث» فلا يدفعه عن 
نفسهة. ويلجس به. 

رهذا الحكم المفهوم من النص. وهو تنجيس ما دون القلتين, بملاقاته 
للتجاسة. محخالف للحم المنطوق به وهو عدم تنجيس الماء الزائد عن 
القلتين. بملاقاته للنجاسة . 
شروط العمل بالمفهوم: 

لقد اشترط القائلون بحجية مفهوم المخالفة للعمل به شروطاً لا بد 
منها. ليكون مفهوم المخالفة حجة. رالا فلا يحتح بهء وهي: 

١‏ - أن لا يكون السكوت عنه أولى بالحم من المنطوق؛: وذلك 
كقوله 735 لفلا تقل لما أف©» فانه لا يفهم منه جواز الضرب, لأن 
الشرب المسكوت عنه اولى بالحرمة من التافيف . 

؟ - أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف. فان كان كذلك لا 

الست 


١784 


يعمل به. وذلك كقول رجل حديث عهد بالاسلام لخادمه ٠‏ بحضور 
الملمين: تصدق ببذا المال على المسلمين. وهو يريد المسلمين وغيرهم من 
المحتاجين, الا أنه سكت عنهم خوفاً من أن يتهم بالنفاى. فاذا قامت 
القرينة على أنه انما سكت عن المعنى المفهوم خوفاً تعطل العمل بالمفهوم. 
وم يعمل به. 

* 2 أن لا يكون المسكوت عنه ترك للجهل به. كمن قال: النفقة 
وااجبة للأصول والفروعء وهو يحهل حم التفقة على الأطراف» فانه لا 
يعمل بالمفهرم هناء فلا يكم بأن النفقة للأطراف غير واجبة» لأنه يجهل 
حكمهاء فسكوته عنه لا لأن النفقة هم غير واجبة, وانما لعدم علمه بها 
ولذلك تعطل العمل بالمفهوم . 

لكان سرد عع لخليه فان خرج مخرج 


1 
الغالب بعص تعمل يه أيضًا 


وذلك كقوله تعالى: «وربائبم اللاتي في ,حجور؟.» فان مفهرم هذا 
النص أن الربيبة اذا لم تكن 3 حجر زوج الام جاز نكاحها. الا ان هذا 
المفهوم غير مراد. والعمل به معطل. 'لان الحم خرج مخرج الغالبء اذ 
غالبا ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمهاء ولذلك قيد بباء وليس 
المراد نفي الحم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر. 

ه - أن لا يكون المذكور بالحكم | خرج جواباً لحادثة أو واقعة معينة؛ 
كا لو سئل رسول الل -: هل في الم السائمة ة زكاة؟ فقال: نعمء 
فان هذا لا د يعتى أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيهاء لان الحكم م يخرج لنني 
الحكم عن العلقة. وائما هو جواب خاص لبيان حكم السائمة التي سثل 
عنها فقط. 

1 أن _لا_يكون_المذكور_خرج_مخرج_الواقع» فان خرج عخرج 
الواقع لم يعمل بهء وذلك كقوله تعال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين »© » فان مغهوم هذاه الآية أنه يحور موالاة الكافرين 
مع المؤمنين وائما النهي عن موالاتهم دون المؤمنين الا أن المفهوم غير مرادء 
والآبة م تنول لبيان هذا المفهوم ' وانما نولت ل وأقعة معبينة. في قرم 


٠‏ دل 


والوا الكافرين دون المؤمنين. فنهوا عن ذلك فالحم أريد به يبان الواقعء 
كو اح عي وير 

ينقسم مفهوم المخالفة الى عدة أنواع: سوف نعرض لأهمهاء وهي: 
١‏ مفهوم الصفة : 

وهو أن يعلق الحم بصفة من صنات الذات يدل على ذ نفي الحم عن 
الذدات عند انتفاء تلك الصفة . 


وك كقول رمول اله - يه - + في سام الم زكاة» فان لق امم 
ذات. وها صفتان. صفة السوم. رصغة العلف. وقد علق الشارم 3 
1 

على 56 هاتئن الصفتين . وهو السوم . : فدل ذلك على انتفاء الحم عرين 
انتمائه , فاذ! كانت الغم معلوقة فلا زكاة فيها. 


به مفهوم الشرط: 


وهو أن ب 5 يعلق الحم على الشيء ء بكلمة وران» 3 غير ها من الشروط . 
وذلك كقوله تعالى: : #وان 5 أولات حمل فانفقوا عليهن # أي فغير 
أوللات الحمل 5 عس الانفاق عليون . 
١‏ وكقوله تعالى : لإوان كنتم مرضى أو على سفر فعدة سس أيام أخر# 
أي فان لم تكونوا كذلك فلا يجوز لم الفطر. ٠‏ 
فيثبت الحم بثبوت الشرط وينتفى بانتفائه . د 
5 مفهوم الغاية: 
وهو أن يعلق الحم على بلغ غاية. بكلمة « حتى ؛ أو غيرها .. 


ا 


وذلك' كقوله تعالى: «إفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 


(15) الأحكام: */ 155 رفع الجاحب: 1/ق 910 أ. جمع الجوامع. .510/١‏ 
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خا ل ”رك ألم لسك ورا سن نبلم لوم ب الحتكر فى صاعر مالي راف 


غيره# أي فاذا نكحت زوجاً آخر. جاز لزرجها الأول نكاحهاء اذا. 
طلقها الزوج الآخر الذي نكحته , 

وكقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من 
الخبط الأسود» أي فاذا تبين فلا يجوز لم الأكل . 
: د مفهوم العدد: 

وهر أن يعلق خم بعدد من الأعداد . 

وذلك كقوله تعالى: #الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منهم| مائة 
جلدة» أي لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ اذا ولغ الكلب في اناء أحدي فليغسله 
سبع مرات: ابي لا !قل من ذلك . 


0 - مقهوم اللهب: 

وهو أن يعلق الحم بالاسم وما في “معناه كاللقب والكنية . 

ودلك كقول الله تعالى: #عمد رسول الله» قاننا لو قلنا بالمفهرم هناء 
للرّمنا نفى الرسالة عن غيره من الرسل. وهذا كفر. 

ولذلك ذهب الأصوليون الى أن هذا المفهوم. ليس بيحجة. ولا يعمل 


وأما ما نواه من المفاهم الأربعة الى ذكرناهاء. وهى : الصفة. 
والشرط . والغاية. والعدد. قانها حجة. يجب العمل بباء والاعتاد عليها . 


الله ١‏ 05 لى 3 
وآالله عام . ا 


كم 


ير 5-7 
0 0 
(*7) البصرة: 518. اللمع: 19. المستصفى: ١/غ١1:‏ المعتمد: 151/1. ١‏ 0 


الأحكام: */97. 145.ء المحصول: 7١5/5‏ ٠15ء‏ الإبهاج ونباية السول: 
0١‏ المنتهى : ٠١8‏ المنخول: ,5١8‏ رفع الحاجب: ؟/ق 47 -أ. منتهى 
السول: 77 ١/ر_‏ عبلال التمهيد: 2555 جمع الجوامع) 175؟. عختصر ابن اللحام : 
7., شرح تنقيح الفصول: 2257# تيسير التحرير: »448/١‏ تفرير التحبير. 
5 الأم الشافعي : 1/7. 
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لفن تر 
58 


الأوامم واللواعي 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في الأوامر. 
الفصل الثانى: في النواهي . 


قرت | لازن 
9 
الأواميتن 


وفيه مسائل: 


الأمر: هو القول الطالب للفعل» بلا على ولا استعلاء 039 

وللرقوف على حقيفة هد تصن . لا بد من معرفة الألي: 

١‏ - المراد بالأمر هناء هو الأمر اللاني وهو لفظ وأمر ‏ أي اللفظ 
المنتظم من هذه الحروف؛, وهي ألفء ميمء راءء لا في مدلوها وهو في 
صيغة «افعل» ولا في نفس الطلب. وهو المعنى القَائم في النفس . 

؟ ‏ الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل. لتبادر الفهم البه عند 
اطلاقه. والتبادر من أمارات الحقيقة 9 

فإذا سمعنا قول القائل: «أمسر الأمير » فهمنا منه أنه طلب فعلاً ما 
بالقول المخصوض . 

وبناء على ذلك فهر مجاز في الفعل . - كقوله تعالى: #وشاورهم في 
الأمر» أي في الفعل الذي تعزم عليه . 


(14) الأمباج وهاية السول: 5/؟. 
)05 جمع الجوامع: .555/١‏ 


١. 


ومجاز في الشأن. كا في قوله تعالى: ##وما أمر فرعون يرشيد» أي 
شانه برشيد . 
٠‏ القرل: كلمة يدخل فيها الأمر وغيره من الانثاء؛ كنا يدخل 
فيها الخبر. وتشمل الأمر النفسي واللساني. ولذلك كان لا بد من ذكر 
بعض القود . لإخراج ما ليس بأمر من التعريف . 
الطالب: قيد خرج به الأمر النفساني. لأنه هو الطلبء لا 
الطالب. كا خرج به الخبر وشبهه مما ليس بأمر. 
ه - للفعل: قبد خرج به النهي.“لأنه قول طالب للترك . 
5 7 : 1 1 إفددا : 
5 - لا يشترط في الأمر حتى يتحقق لا علو ولا استعللاء. قانه أمرء 
وإن ل يتوفرا فيه خلافاً لمن شرط ذلك 
1 1 : 5 
لصرصم ا والعلو: هو صدور الطلب من الاعلى ال العمل نطاب الله م* 
عباده. والامير من رعيته. والسيد من عبده أو خادمه. 
تمرنعءالا» 26 والاستعلاء: : وهو صدور الطلب من الطالب بعظلمة وتعال . وإن لم يكن 
ا لايك 

3 بتصف بصمة العلو كطلب لب الجندي من قائده شيثاء ولكن بغلطة 

واستعلا. وكطلب الفقير من الغنى شيئاً من المال بغلظة واستعلاء. لا بذلة 

ومسكن . 

فالعلو اصقة المتكام» والاستعلاء صضعمقة الكلام . 

(5) وقد اعتبر المعتزلة العلو ى! نقله عنهم الرازي في المحصول: 19/7. وإمام الخرمين 
في البرهان: .5١1/١‏ وكيا صرّح به المعتزلة أنفسهم في كتبهم. وانظر المغني 
للقاضي عبدالخبار: 1١/11‏ 115 قسم الشرعيات» وتبعهم على هذا ثلاثة من 
كبار أصحابنا الشافعيين الشيرازي في التبصرة: 17. واللمع: لاء وابن الصباغ في 
الشامل. وابن السمعاي في القواطع: 45 من تحقيقنا. 

[فحض وقد شرطه أنون ا سين البصريى قِ المعتمذ: 14/1١‏ وكامكء وتبعه عليه الرازي فى 
المحصول: 97/؟5. 
وشرط القافي عبدالوهاب العلو والاستعلاء معاء وانظر التمهيد: هك 
والاحكام: 1/5 .5١‏ رالمتهى 1 371. 
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وما جرى عليه علماء البلاغة. والمنطق. وغيرهم من أن الطلب إذا صدر 
من الأعلى إلى الأسفل. فهو أمن وإذا كان من المساوي إلى مساويه, فهو 
الماس» وإذا كان من الأدنى إلى الأعلىء فهو سؤال - إنما هو اصطلاح 
امن ميد ت تفار جار لسو 

وأما الأصوليون فإنهم يسمون الجميع أمرا. 

قال 1 تعالى عل لسان فرعون: #ماذا تأمرون# فإنه سمى كلامهم 
لغرعون أمرا | همع أنهم أدنى مله منزلة. ويعتقدون قيه الألوهية فلا 
ينصور منهم أن يرفعوا أصواتهم أمامه . 

إذا فلا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء. 


الأمر والارادة: 

مما مر معنا في تعريف الأمر وشرحه, يمكننا أن نتصور الأمر, وندرك 
أنه مخالف لغيره من العبارات . 

كما أند مخالف للارادة على عا ذهب البه أهل السنة. خلافاً للمعتزلة . 
فالارادة لي 2 والأمر شيء آخر. 


قفد يأمر الانأن ولا بريد. كمن ضرب عبذه لأنه لم يطعه. نم أر 


أمام القاصى, بعد أن رفع أمر الضرب. اليه - أن بين له عصيان العند 


وعدام لات فانه يأمره أن يسقية ألماع وهو له يبريد ممه أن يستح با . 


حقى يدن لنقاضي عدم طاعته , 6 5 
8 1 5 7 0 0 0 ص م 
وقد بريد ولا يأمرى 0 أمر ابنه الصغير بحفظ دروسه. ثم قال له: 7 

: د ل 3 كك 5 4 ثم 

ادا 201065 دروسك أ ثالث جائرتك » وإذا 0 حفط عاقيتك ٠‏ 3 تركه 1 1 

لسمتحن طاعتهء فوجده يلعبء ولا يقرأ فتر كه وهو قادر عى منعه من 

اللعب . فانه هنأ أراد مله أن يلعب » لمعدرته نه على ملعةى ٠‏ قالولد ١‏ ل يلعب أ 

زعم أنف والده. وانما بإرادتهء ولكنه م يأمر باللعب . 7 

سسة 
كينا أزاه بوم امل ْ 


فتبين لنا من خلال هذين المثالين الفرق بين الأمر والارادة. وإتبها 
شثيئان متباينان وختلفان. 


1 


7 


3 


ش فقد بأمر ويريدء كايمان أبي بكرء فقد أمر الله به وأراده. 
قد يأمر ولا يريد . كايمان أ فقد أمر الله أرا 
7 وقد يامر ولا يريد : كايمان الي لهب. فقد أمر الله بهى وما أراده . 


52 وقد لا يأمر ولا يريد. ككفر من مات مؤمنا : فإن الله لم يأمر به ولا 
ل ويه 2 ات ل را 
5 ل“ اراده . 


5 3 . 500 ع *« 54" 
وقد لا يأمر ويريد. ككفر مسيلمة, فإن الله لم يأمر به ولكنه أرادة") 
222777 مسب مس سس 


بحى الإبهاج ونباية السول :7 /8, جمم الجوامع ,787٠/ ١‏ وانظر شرحنا على التبصرة: 1١8‏ 
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قد ذكرنا أن الأمر هو إلقول الطالب للفعل . 

والآن نريد أن نتكم على صيغته. والمعاني التي ترد لها هذه الصيغة . 

أما صيغته التي تدل عليه فهي: ٠افعل ٠‏ والفعل المضارع المقرون 
باللام : ليفعل ة وأسم الفعل نحو «نزال. وصه». 

وهذه الصيغة ترد لمعان كثيرة. أوصلها الامام ابن السبكي لستة 
وعشرين معن 0" أوهي : ا 

, الوجوب: وذلك كقوله تعالى: #أقيموا الصلاة»‎ ١ 

لص وي 

؟ - الندب: وذلك كقوله تعالى: «فكاتبرهم ان علممم فبهم 
جوري سيت 

© - التأديب: وذلك كقوله - يتم لعمر بن أبي سلمة. وهو طفل 
صغير. ويده تطيكرتي الصفحة: « كل مما يليك». 

والفرق بين الندب والتلّديب, أن التأديب لتهذيب الأشلاق. واصلاح 
العادات ٠‏ والندب لثواب الآخرة. 

وإغا حملناه على الْتأديبَكهنا. لأن الصغير لا يخاطب بالمندوب» اذ هو 

55 أقسام الحم الشرعي المتعلق بفعل المكلف. لا الصبى , 

وما ذكره الامام الشافعي في عدة مواضع من كتاب والأم» من 
حرمة الأكل مما لا يليه. بالنسبة للمكلف. حمله أصحابه ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ على ما كان فيه ايذاء للجليسء لا على تجرد الأكل مما لا يليه. أو 
أس الطعام . 


"3 


ل سم 


(35) جمع الجوامع : .771/١‏ 
لضن 


4 الارشاد: وذلك كقوله تعاى: #إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه وقوله (إواستشهدوا شهدين» . 

والفرق بينه وبين الندب أن الارشاد مصلحته دنيوية لتوثيق المعاملات. 
وضمان الأموال والحقوق» وأما التدب فالصلحة فبه_أخروية لتيل الثواب . 

ه - الاذن: وذلك كقول القائل لمن طرق بابه: ادخل. 0 

1 - الاباحة: وذلك كفوله تعالى: #كلوا من الطيبات» . 

* - ارادة الامتثال: وذلك كقول انسان لآخر عند العطش : اسقني 
ماء. فَإنَ الخرض من هذا الأمر آرآدة الامتثال. ولا حال فيه للوجوب ولا 
لغيره. 


وذلك كقوله تعالى لأهل الجنة: #ادخلوها بسلام 


آمنين# 
د - الإمتئان: وذلك كقوله تعالى: #كلوا مما ررق الله# . 
والغرق بينه وبين الاباحة أن الاباحة هى الاذن المجردء والامتنان يذكر 
معة احتياجنا الى 8 عدم قدرينا عليه كالتعرض يي هده الأية إلى أن 
الل تعال هو الذي رزقنا ما أباح لنا أكله . 

كما أن الاباحة تكون في الشىء الذي سيوجد. بخلاف الامتنانء فإنه 
بالثشيء الذي وجد. 

٠‏ التهديد: وذلك كتقوله تعالى في خطاب الكفارء تبديداً لهم: 
#اعملوا ما شتت وقوله تعالى في خطاب ابليس تبديداً له: #راستفوز 
من أسد 0 

١‏ الإنذار: وذلك كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيرم الى 
سس 

ر© . 

والفرق ببنه وبين التهديد, أن التهديد أعم من الإئذار_فالتهديد هو 
اتيف والإنذاو هو الابلاع بع احخويني» فقوله تعلق + الل و4 
أمر بابلاغ هذا الكلام المخوف المقعرن بذكر الوعيد . 


فت الاكوام: 
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؟! الاهانة: وذلك كقوله تعالى إهانة للكافر يوم القيامة: #ذق 
انك أنت العزيز الكرم # ش 

وضابطها: أن يؤق بلفظ يدل على الخير والكرامة, ويراد منه ضد 
ذلك . 

١‏ الاحتقار: كقوله تعالى حكاية عن موسى يخاطب السحرة: 
«ألقوا ما أنم ملقون» أي فيا تلقونه من السحر محتقر أمام المعجزة . 

والفرق بينه وبين الإعانة أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل أو ترك 
قول. أو ترك فعل, كترك اجابته. والقيام له عند سبق عادته بذلك, ولا 
يكون بمجرد الاعتقاد. فان من اعتقد في شوء أنه لا يعبا به. ولا يلتفت 
أله يقال : انه احتقره, ولا يقال: انه أهائه ‏ - 

والخاصل: أن الإعانة هي الالكاء. كقرله تحالى: «إذق# والاحتقار 

عدم المبالاة» كقولة له تعالى: لإألقوا» .. 


50 التسخير: والمراد به التذليل والامتهان. وذلك كقوله تعالى: 
9# كونوا قردة خاسئين© . 

6 التكوين: وذلك كتوله تعالى: #كن فيكون» . 

والفرق بينه وبين التسخير. أن التكوين_سرعة الوجود عن العدم. وليس 


فيه انتقال من حالة إلى حالة, والتسخير هو الانتقال من حالة آل حالة 
1 التعجيز: رذلك كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله» والمراد 
به اظهار العجز عند التحدي . 
1 التسوية: وذلك كقرله تعالى: #إاصيروا أولا تصيروا » أي 
نواة لير" مسخسص ومسل 
هل الدعاء: وذلك كقول القائل: رب اغفر لي ولوالدي . 
ألا أيها الليل الطويل أيه انجلي بصبحء وما الاصباح منك بأمثل 


11 


والتمنى هر طلب المحال. بخلااف الترجي الذي هو طلب لمكن 
واعا كان كلام امرىء الميس مني لأن ليل المحب طويل .2 فكأنه 
لطوله مستحيل الانجلاء. 
ا "٠‏ الخبر: وذلك كقوله ‏ يَلتَه : ٠‏ إذا لم تستح فاصنع ما شعت 
اي: صنعت ما شئت. 
١‏ الانعام: بمعنى تذكير النعمة. وذلك كقوله تعالى: ‏ كلوا من 


عبات ما ررقم 


والفرق بيئه وبين الامتنان. إن الامتنان يذكر معه | احتياجنا اليه : كنا 
مر والابعاء خض بذكر أعلى م مجتائع. اليهه: 
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ا التقويفن: وذلك كقوله تعالى حكاية عن السحرة ني خطاب 
فرعون بعد أن أسلموا مع موسى : #ناقض ما أنت قاضة . 
+5 التعجب؛ وذلك كقوله تعالى: #انظر كيف ضريوا لسك 
صصص سه ست 
الأمثال» . 
1 التكذيب: وذلك كقوله تعالى في خطاب اليهود: #قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها ان كنم صادقين# . 
6 المسورة: وذلك كقوله تعالي حكاية عن ابراهم في خطاب أيله 
اسمعيل حين عرص عليه رؤياه بذبحه: «إفانظر ماذا ترى» . 
7 7" الاعبيار: وذلك كقوله تعالي قِ خطاب عبادهء للعتيروا: 
#انظروا !1 إلى ثمره إذا أُمر» أي اعتيروا. 


١7 


الالةانالنه 
ل سمل 8 2 
دَلَالصيِغَء الام 

قد ذكرنا في المألة السابقة صيغة الأمرء والمعافي التي ترد لها هذه 
الصيغة . وبقي علينا ان نعرف. هل هذه الصيغة حقيقية في كل المعاني التي 
ذكرناها في المسألة السابقة. أم أنها حقيقة في بعضها. مجاز في الآخر؟. 

انفق علياء الأصول على أن صيغة الأمر ليست حقيقة في كل المعاني 
التي ذكرناها سابقاً. وإءا هي حقيقة في بعضهاء مجاز في الآخ . 

َ ان الذيين ذهبوا إلى أنها حفيقة في بعض هذه المعاني ع" ا 
الخلاف تقريباً في الأحكام الخمسه. وهي : الوجوب ء. والندب > والاباحة. 
والكراهة. والتحرم . 

والجمهور على أنبا حقيقة في الوجرب؛ بحاز في غيره من المعاني 
الأخرى التي رى التى ذكرناها . 

فإذا ما وردت صيفة الأمر -ملناعا على الوجوب؛ إذ الأصل في 
الاطلاق الحقيقة, إلا إذا قامت قرينة تدل على أن المراد غير الوجوب من 
المعاني الأخرى التي مر ذكرها !00 


(7) وهو اختيار الشيرازي في التبصرة: 56 واللمع: لاء وإمام الحرمين في البرهان: 
0 والغزالي في المنخول: ,.١184‏ والرازي في المحصول: 37/5, والبصري 
في المعتمذ: ,.08/1١‏ ونسبه لأبي على الحبائي في أحد قوليه: ,57//1١‏ واختاره ابن 
الحاجب في المنتهى والمختصرء والبيضاوي في اللتباج» ونسبه إمام الحرمين 
للشافعي . 
ونقل ابن السبكي عن الشيرازي ف شرح اللمع أنه قال: وهو الذي أملاة أبو 
الحسن الاشعري على أصحاب أبي إسحق المروزي في بغاد. 
إلا أن المشهور عن الأشعري التوقف كما نقله الشيرازي في التبصرة: اك وإمام 
الحرمين في البرهان: .515/1١‏ 
كها توقف الغزالي في المستصفى: ١/7؟4.‏ والآمدي في الأحكام: 271١/9‏ 
والقاضي الباقلاني . 
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نإذا ما قرأنا قول الله تعالى: #إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه» فهمنا من هذه الصيغة الوجوب, بناء على أنه الحقيقة فيها . 

إلا أن القرينة صرفته عنه إلى الارشادء وهي أن الأمر بالكتابة إعما هو 
لصيانة الحقوق. والتوثق منهاء والانسان حر في مالهء فقد يقرض انساناً 
قرضاً وهو واثق من أمانتهء أو أنه لله يريد استيفاءه منه» أو أنه غير مهنم 
بالامتيفاء. وعند ذلك فلا حاجة للكتابة. أن الله إنما شرعها من أجل 
حقه. وهو لا يريد التوثق منه لما ذكرنا؛ ولذلك حملنا الأمر على الارشاد. 
لا على الوجوب. ولا على الندبء لأنه إنما يراد لمصلحة أخروية» وهذا 
تصرف عادي عض . 
الدليل على الوجوب: 

١‏ ع ل" ءَِ 

واما الدليل على أن صيغة الآمر للوجوب, فكثير » نكتفي منه بما ورد 
في كتاب الله تحال من ذم ابليس حي أمره الله بالسجود لآدم قنصى : 
فمَال الله له : فإما منمك أن لا تسجد جد إذ أمرتك» أي ما الذي حملك عل 

م السجود د ودعاك اليه ؟ والله تعالى لا يريد في هذه الآية أن يستفهم منه 
عن 0 لأن ذلك محال عليه تعالى ٠‏ لأنه يعم السر والعلانية. وإتما بريد 
الله تعالى ذع ابليس وتوبيخه, على اساليب العرب في الاستفهام التوبيخي . 

فلو لم يكن الأمر يفيد الوجوب, لقال ابليس لله تعالى: انك لم توجب 
عل فلياذا تويخني ؟ 

إلا أنه لما كان الأمر يفيد الوجوب, كان لزاماً عليه أن يسجد لأمر 
ربهء فل] لم يفعل. عمىء واستحق الذم . 


3 أن الله تعالى أ ثنى على ملالكته بامتثالهم أمره: وعدم معصدهة 'له. 
فقال: «إلا يعصون الله ما أمرهم» فدل هذا على أن مخالفة الأمر معصيةء 
وال معصية تستحق النارء لقوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم خالدين فيها أبداً» . 

ولو لم يكن الأمر للوجوب لما كانت مخالفته معصية تستحق الثار. 


1١:5 


اعتقاد الوجوب قبل البحث عن القرائن !"© 

قد عرفا أن الأمر حقيقة في الوجوب. مجاز في غيره. وأنه يحمل على 
الوجوب ما لم نقم قرينة تصرفه عنه إلى غيره من المعاني . 

وإذا جاءتنا صيغة الأمرء تبادر إلى ذهئنا منها الوجوب. إلا أن هذا لا 
يمنع أن تكون هناك قرينة لم نطلع عليها تصرفه عن هذا الوجوب الظاهر, 
إلى غيره من المعاني المجازية. كالندب والارشاد وغير ذلك. 


وهذا شأن كل دليل. إذ يمكن أن يكون له معارض . 

وبناء على ذلك هل يجب على المجتهد وغيره من مقلديه اعتقاد ما هو 
ظاهر عن الصيغة. وهو الوجوب؛. حتى يتمسك به ويعمل بمقتضاه. قبل 
البحث عن القرائن التي را توجد وتصرفه عنه, أم أنه لا يجب عليه ذلكء 
وأن الصيغة لا تكون للوجوب إلا عند اتعدام القرائن التي تصرفها عنه إلى 


غيره من المعاني . 


الأصح الذي عليه الجمهور أنه يحب عليه اعتقاد الوجوب. والعمل 
عقتضاه قبل ظهور القرائن. والوقوف عليها. فإن التكليف إنما هو بالظاهر 
المتبادر. ولا يكلف بالقرائن التي لم تبلغه. ولم يقف عليها . 

وهدا الكلام بذاته يرد ف صلغة العموم قبل البحث عن المخصص ع 
وسنشير اليه هناك ان شاء الله . /ى 


# 


(١لا)‏ جمع الجوامع : اليفضة 


١ 1 


قد مر معنا فها سبق أن الأمر للوجوب حقيقة. وهذا إثما يكون إذا 
وردت صيغة الأمر ابتداء. وتجردت عن القرائن 

وهل يكون الحم كذلك إذا ورد #الأمر بعد النهي. فيحمل على 
الوجوب ءام ياخذ حك) جديدا. بسبب تقدم الحظر عليه؟ 

1 إذا نهانا الشارع عن شي ثم أمرنا بد فهل هذ! الأمر للوجوب». 

نما لو كان ابتداء. أم أنه له حم جديد. بسبب تقد تقدم الحظر عليه قبل 
الأمر به ؟ 

الذي ذهب اليه ججهور علاء الأصول أن الأمر إذا ورد بعد الحظرء 
يميد الاباحة. لا الوجوب» ويكون حقيقة فيهاء لتبادرها إلى الذهن 

2 حينكذ. وغلبة استعماله فيهاء والتبادز من أمارات الحقيقة . 
ا وذلك كتحري الله تعالى الصيد على المحرم في قوله: #وحرم عليم 
حور 000 البو ما دمتم حرما» وقوله: غير حلي الصيد وأنتم حرم» ويعد 
5 “ارام ذلك أمر الله بالصبد في قرله: وإذا ل فاصطادوا» فهذا أمر بالصيد 

4 ا بعد حظرهء وهو للاباحة. لا للوجو, 0 ايفد 


مم الع وإليه ذهب ابن الحاجب في المتهى: الاء والمختصر: ١/قى‏ 5:0 بء ونقله ابن 
برهان في وجيزه عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ونقله الخلاني عن أصحابنا الشافعيين» 
وانظر الومجاج : ؟“إلاك والمعتمد: .47/١‏ 
قال الشيرازي في التبصرة: 58. وهو ظاهر قول الشافعي . 
قال ابن السبكي : ونقله ابن التلمساني فية المعالم عن نص الشافعي . والأصبهاني في 
شرح المحصول. وقال القاصي في مختصر التقريب: إنه أظهر أجوبة الشافعي . 
هذا وفي المسألة مذاهب اخرى. وتفصيلء فانظر شرحنا على التبصرة: 74. 
وشرحنا على القواطع : 08. 
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وكتحرم الببع وقت النداء ليوم الجمعة في قوله تعالى: #إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيمع© : ثم قال تعال: 
#فإذا قضيت قضضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 
فالبيع بعد الصلاة مباح وليبس بواجب 

وكتحرم وطء الحائض أثناء الحيض في قوله تعالى : #فاعترلوا النساء 
في الحيض* م أمر الله يه بعد الحيض في قوله: «فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمرك الله فالاتيان بعد الطهر مباح وليس بواجب. 
الأمر بعد الاستئذان !"كن الدنا بك . 

وكالأمر بعد الحظ , الأمر بعد الاستكذانء وذلك كما أو استأذن انسان 
بالدخول للببت» فقال: أأدخل ؟ ققيل له: ادخل, فإن الأمر في هذه الحالة 
للاباحة عند الجمهورء لوروده بعك الاستكدذان. 
النهي بعد الوجوب: كر ري 

هذه المسألة عكس السابقة. وهي أن يوجب الشارع شبئا. ثم ينهي عنه 
بعد ذلك. فهل يكون الأمر كما لو نبي ثم أمرء فيحمل النهي هنا على 
الاباحة كما حمل الأمر هناك عليها. أم أنه يكون خلاف ذلك فيحمل على 
التحرم ؟ 

الذي ذهب اليه الجمهور من القائلين بأن الأمر, بعد الحظر للاياحة ‏ هو 
أنه هنا للتحرم . لا للاباحة , 

والفرق بينه وبين الأمر بعد الحظر من وجهين: 

١‏ - ان حمل النهى على التحريم يقتضي الترك» وهو موافق للأصل الذي 
هو عدم الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل. وهو خلاف 
لأصل . 

؟ - إن النبي لدفع المفاسند. والأمر لحلب المصالح. ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح في الشرع !1" 


(79) انظر التمهيد للؤسنوي: 50707 . 
7/4 م جمع الجوامع : ارقلا. ناية السول: 0/7". 


١ /اخ‎ 


النهي بعد الاستئذان: الىبعم 

وهو ما وقع جواياً بعد الاستئذان» وحكمه التحريمء كالمسألة السايقة , 
ومثاله ما رواه مسار عن المقداد. قال: أرأيت ان لقيت رجلا من الكفار. 
فقاتلني. فضرب احدى يدي بالسيف, ققطعهاء ثم لاذ منى بشجرة» فقال: 
اسلمت لله تعالى. افاقتله يا رسول الله ان قالها؟ قال: لا. 


فهر دال على ححترمة قتله .. ي 


الألةائاسة 
ف 
القوروالت ء. لتححرار 


١‏ الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة!! 

إذا ورد ال الشارع_أ ف_مقبداً با مرة أفادها , وان ورد 
مقيدا بالتكرار أفاده 0 6 

واذا ورد الأمر مطلقاً ٠‏ عارياً عن كيد المرة أو التكرار: فالجمهور عل 
أنه لا يفيد الحرةء ولا التكرارء ولا يدفعهها 0 

وانما يفيد طلب المأعية. وتحفيق المأمور 2 الخارج. 4 أ 50 |« 
يمكن أن يتحقق بدون الفعل معرة 5 واحدةى ولذلك كانت المرة مسن 

000 مآ له 


ضروريات تحقق المأمور. أما الأمر بذاته. فإله لا يدل على المر ولا على 
التكرار: ولا يمنع منهماء بل هو ساكت عنهما . 
؟ - الأمر المعلق بصفة أو بشرط!" 
ما ذكرناه من عدم افادة الأمر المرة أو التكرار. إنما هو في الأمر 
المطلق. كما ذكرناء. أما إذا علق الأمر على صفة أو شرط . كقوله تعالى : 
#وان كنم جنباً فاطهروا» وقوله: ##الزانية والزافي فاجلدوا» . 
فالشرط والصفة اما أن يكونا علة أولاً. 
فان لم بكونا علة. فإن الأمر لا بفيد التكزار أيضاً . وذلك كنا لو قال 
د لوكيله: إذا جاء شهر رجب تأعتق عبتن عبيدي. فإن هذا 
الأمر لا يدل على التكرارء ولا يعتق الوكيل أكثر من عبد واحد 0 
0 
(70) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان: 2551/١‏ والغزالي في المستصفى :08/8 7 
والمنخول: .٠١8‏ والرازي في المحصول: ؟/؟15. والبيضاوي في المساج: 
يباج . والآمدي الإحكام : 775/7 .وابن الحاجب في المنتهى : 51 والمختصر . 
ألا أن إمام الحرمين والغزالي توقفاً في احتمال التكرار. وانظر شرحنا على التبصرة : 4١‏ . 
(كلا) عاية السول: ؟/١1.‏ 
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3 “تلاك أن إذا ثبتا علة فإن الأعر في هذه الحالة يفيد التكرارء ولكن لا 

35-77 يزاته نويا بيقيد التكرار. يتكرن الدلة: ا قي الآبعين 'السابعتين. 

وقيل يفيد التكرار مطلقاً. وقيل غير ذلك» والمسألة حل نظر. 
٠‏ دلالة الأمر على الفور والتراخي!”" 

قد عرفنا أن الجمهور على أن 0 يفيد التكرار. ولا يدفعه. 

وهل يدل الأآمر على الفور أو التراخى. بحيث إذا ورد الخطاب من 
الشارع بأمر ماء دلنا هذا الأمر على وتويه العمل فوراً. وبدون مهلة, أو 
دلنا على أن الواجب على التراخي, بحيث يحب على المأمور أن يؤخر الفعل 
لثاني الوقت. وثو أتى به في أول الوقت لم يعد ممتثلاً . 

_ أن الأمر المطلقء المجرد عن القرائن. ما لا يدل على‎ . ١ 

التكرار. لا بدل. على الفور. ولا على الترالخيء وإتما يدل على مجرد 

الطلب الراخب+» إذا أتى يه الأمرى في. أي وقت 6 أوقاته أجزاء. 

وإذا وجدنا بعض الأوامر واجبة على الفورء أو التراخي» فإنما هو 
و خارجية احتفت ماء لا من ذات الأمر لال الطر أمرعاوالسي 3 لماص 

شتراط العزم: خاصي لعرنة ودمت مستي 

إذا قلنا بأن الأمر لا يفيد الغورء ويجوز للانسان أن يأتي بالمأمور في 
أي وقت من أوقاته التي حددها له الشارع. هل يجب على الانسان المكلف 
إذا أراد أن يؤخر الفعل إلى الوقت الثاني بدلاً من الوقت الأول هل يجب 
عليه أن بعزم على الفعل في ثاني الوقت ليجوز له التأخير, أم لا يجب عليه 
العزم ؟ . 

الجمهور على أنه لا يجب عليه العزم على الفعل في الوقت الثانيء وفي 
أي وقت فعل المأمور به أجزأة عزم أو 1" يعزم . 

وإن كان يجب عليه في أحكام الايمان أن يعزم على الاتيان بالواجب 
عليه عند تذكره؛ والقدرة عليه. وهذا ليس من ذات الأمرء وإنما هو من 
أحكام الايمان. كبا مر معنا في بحث الواجب المضيق والموسع ص/ر 5١‏ . 


(الا) المحصول: 184/7. وانظر شرحنا على التبصرة: 7 


1١٠ 


السألت السارسة 
ف 


الغْينالتعافين 


اذا ورد أمران متعاقبان. بفعلين متائلين. والأمر الثاني غير معطوف 
على الأمر الأول. فله حالتان 0" 

الحالة الأول: أن ينع من القول بتكرار المأمور به مائع عاديء 
كتعريف أو غيرهء حمل الأمر الثاني عل التأكيت وذلك رب واو 
رجلاً. اضرب الرجل ٠‏ واسقني ماء. اسقني ماء. 

فيحمل الأول على التأكيد من أجل التعريف», ويحمل الثاني على التأكيد 
لأن العادة تمنع من تكرره . 

الحالة الثانية: أن لا ينع من القول يتكرار المأمور به مانع. وذلك 
نحو: وصل ركعتين. صل رععتين» فالأصح أنه يعمل بالأمرين: لفائدة 
التأسيس» المقدم على التوكيد . 

أما إذا كان الأمر الثاني معطوفاً على الأولء ركان المأمور به قابلاً 
للتكرارء نحو: صم يوم الخميسء وصم يوم الخميس» عمل بما أيضاً. 
لفائدة التأسيس 

هذا كله إذا كان الفعلان متاثلينء فإن كانا مختلفين, فلا خلاف في 
0 وذلك نحو: وصم يوم الخميس. وصسل صلاة 
الجمعة ». 


باحق ا ل شيب 6« 


دم 


(8) التمهيد: /الالء المحصول :507/5 جمع الجوامع :1 / 4م37 الأحكام :71/1/57 . 


١6١ 


لفن 


20500110 الأمر يشيء‎ - ١ 

عرفنا فيا سبق أن الأمر حقيقة في الوجوب, وأنه ينصرف اليه عند 
التجرد عن القرائن فيحمل على ما يناسب الحال والقرئية . 

فإذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور. وكان عند المأمور وازع يحمله 
على الاتيان يه. 0 يحمل ذلك الأمر على الوجوب . 

لأن الغرض من الوجوب, ١حث‏ الأمور على طلب الفعل والقيام به 
والرغبة القائمة في نفس المأمور في حالتنا هذه كافية لحمل اللمأمور على 
الفعل . دوت أيجابه عليه . 

كا أننا إنما ممله على الوجوب ليتحقق الابتلاء» ويعرف أنه إنما فعل 
امتثالاء فإذا كانت الرغبة قائمة في النفس لم ندر أقعل امتثالا أم رغبة بم 

وذلك كقول رسول الله - عل -: ويا معشر الشباب من استطاع منكم 
الياءة فليتزوج ١‏ . 

فظاهر الأمر وان كان يقتضي الايجاب إلا أن الفقهاء لم يحملوه عليه 
لما ذكرنا من الرغية القائمة في النفس . الحاثة عليه . 
+ - الأمر بالأمر بالشىء: 

0 ورد أمر بالأمر بشيء ماء كقول القائل لزيد: مر عمرا بأن بيع 
بقرتك تك . مثلاء فهل يكون هذا الأمر موجهاً لعمرو من قبل القائل فيكون 


0 أم لا؟. 


(9/) التمهيد: 739. 


١ 


الأصح أنه لا يكون أمراً بذلك الثبيط” فلو أن القائل قال هذا 
الكلام, لا يكون كلامه موجهاً لعمر بالبيع. ولو أنه قال لعمرو بعد 
ذلك: لا تبع البقرقء لا يكون متناقضا. لأن أمره الأول غير أمره الثاني 
لأن الأول لم يتعلق به. 
© - الأمر بالعم بشبيء: 

إذا ورد أمر بالعلم بشىء ماء لا يستلزم هذا الأمر حصول ذلك الثيء 
الذي ورد الأمر بعلمه, في تلك الحالة. فقد يكون كذلك وقد لا يكون. 
فإذا قال القائل: اعم أن زيدا قانم. لا بدل هذا الأمر على أن زيدا في 
هذه ا حالة قائم , فقد يكون قائماًء وقد لا يكون !0 
4 2 الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء: 

إذا أمر الشارع بفعل في رقت معين. ول يفعل نامور م أمر ب*. قهل 
يحب عليه قضاء ما امر به بعد الوقت بنفس الأمر الاول» ام أنه يمناج 
لأمر جديد ثيه أمر بالقصاء . 

الأصح الذي عليه الجباهير من الأصوليين أن الأمر بالأداء. لا يكون 
العا ل اتا ال د د ا 3 سي د 
أمرأ بالقضاء. فلا يستلزمه. وإن القضاء يحتاج لأمر جديد 9 
ه ‏ الأمر بالشىء يدل على اجزاء المأمور به: 

اتفق الأصوليون على أن الاتبان بالمأمور على وجهه الصحيح يدل على 


(80) وهو اخختيار الآمدي في الأحكام: 2577/5 ومنتهى السول: 2/9 1ء وابن 
الحاجب في المتهى 1 77. 

(6م) التمهيد: 572 . 

(87) وهو رأي المحققين من الأصوليين من أهل السنة والمعتزلة» وعليه إمام الحرمين في 
السرهان: ,.556/١‏ والغزلي في المستصفى: ؟/١٠.,‏ والمنخول: 017١‏ 
والشيرازي. في التبصرة: 54. واللمع: 4 والآمدني في الاحكام: ؟/5ا5ء 
ومنتهى السول: .١4/7‏ وابن الحاجب في المنتهى : "لا والمختصرء والرازي في 
المحصول: ؟/١45.‏ وابن السبكي في جمع الجوامع : 720/1١‏ 


1١و‎ 


الأجزاء. بمعنى الامتثال. أي يعتير المأمور ممتثلا إذا قعل ما أمر به على 
وجهه الشرعي الصحيح . 

كم اتفعوا على عدم الاجراء بمعنى عدم سقوط القضاء, فمأ إذا كان 
المأمور به عختل الشرط. أو الركن» أو الصفغة . 

وبقى شيء واحدء وهو الاجزاء بمعنى سقوط القضاء. فيا إذا أتى 
بالمأمور به على صفة الكيال. 

فهل الاتيان بالمأمور على الوجه الذي أمر به يستلزم سقوط القضاءء 

الجمهور من الأصرليين عل أنه يستلزمه. وأنه يدل على سقوط القضاءء 
وأنه لا يطالب بة. بل. يكون فعله جر عذة بنفس الأمر الأول. ول* يحتاج 
لأمر جديد يدل على الاجزاء . والله أعلم 005 
1 دخول الآمر في الأمرء 

أذا أمر انسان عيدة أو حادمه بأمر 5 و يبصيخة تناوله, فالأصح عند 
الأصولين أنه يدخل الآمر 3 ا 

رذلك كا لو قال لعبده: أكرم من أحسن اليك. وقد أحسن هو اليه 
فبتعلق به ما أمر به عبده. 

ومنه دخول النبى 5 فها يأمر به أمته. لأن الأصل عدم 
المخصوصية . 

وسنأتي المسألة في أبحاث العموم إن شاء الله © لبهي 


(6م) الأحكام: 177/9 المنتهى: الاء رفم الحاجب: ١/قى‏ 1-785. 

(84) وهر اختبار إمام الحرمين في البرهان ,”57/١‏ والغزالي في المستصفى: 288/7 
والمنخول: ,١47“‏ والآمدي في الأحكام: 407/5. والرازي في المحصول: 
0؟ على تفصيل تبع فيه أبا الحسين البصصري في المعتمد: 4147/١‏ وابن 
الحاجب في المنتهى: 245 والمختصر: ١ق‏ 175 -) رفع الحاجب. والقراني في 
شرح التنقيح : 2144 وهو مذهب الكنفية كما نص عليه في فوائح الرصوت: 
48١/1١‏ وابن الهمام في التحرير: 2705/١‏ تيسير التحرير؛. وانظر كتات 
الشيرازي وأصوله: 76 لتقف عل مزيد بحث وتفصيل. 


١6 


الفْصّلٌالشتاني 
ل 


يي 


وفيه مسائل 


السألة الذبت 
ف 


عيضْلئحي وَصِيِعَنهِ 


إن الكلام على النواهي يشابه إلى حد كبير الكلام على الأوامرء ولذلك 
سوف نكتفي في كثير من المياحث بالاشارة اليهاء دون تفصيل أو بيان 
بناء على انها مرت مفصلة في مباحث الأآمر. 

فمن ذلك تعريف النهي. فمن عرف ما ذكرناه قي تعريف الأمر عرف 
معنى النهي هنا. بدون جهد أو مشقة. 

فالنهي: هو القول الطالب للترك» يلا علو ولا استعلاء . 
صيفته ومعانيه: 

رصيغته التي تدل عليه هي: ولا تفعل :. 

وهي ترد لسبعة معان!”*) 

١‏ - للتحرم: وذلك نحر قوله تعالى: (إولا تقريوا الزن «إولا 
5 التي حرم الله إلا بالحق» لإولا تنكحوا ما نكح أباؤم من 
الساء 


(46) جع الجوامع : ا" 


١ وه‎ 


؟ ‏ الكراهة: وذلك نحو قوله تعاليى: ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون© وقوله ‏ يت : ولا يمسكن أحدى ذكره بيمينه وهو يبول». 
؟ - الدعاء: وذلك نحو قوله تعالى: طإرينا لا تزغ قلوبنا» 


ع رضم _وذلك نحو قوله تعالى: #لا تسألوا عن أشياء ان 


والفرق بينه وبين الكراهة؛. أن المفدة 00 درؤها في الارشاد 
ري ولي اكرام نه اع لخر حل امرك ْ ل 0 
5 التقليل 0 وذلك نحو قوله تعالى: 0 تمدن عبنيك 
إلى تتم به أزراجا متجه» أي فهر قليل حقير. بخلاف ما عند الله 
فانه كثير 2 مهم . بافي . 
والتعليل يكن فى الكمية «المقدار: والاحتقار يكون في الكيفية 
لفن اح ص حي سي في ل ب ب الى اح طق 35 
5 - اليأس: وذلك نمو قوله تعالى: لا تعتذروا اليوم» أي كونوا 
عو فنع يحي ببسي وير ين ٠.‏ ع 3 1 3 
بائسن من العذر وقبولهء فالمراد ايفاع الياس و تحصيله هم لا ان ذلك 
حاصل . 
”ل ببان العاقبة: : وذلك نحو قوله تعالى: #ولا تحسبن الله غافلاً عما 
بعمل الظالمون© وقوله تعالى: #رلا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً. بل أحياء عند رمم يرزقون» 
أي عاقبة الظالمين النارء وعاقبة الشهداء الحياة والجنة . 
انفق العلماء على أن صيغة النهي ليست حقيقية في كل المعاني الني 
ذكرناها في الفقرة السابقة . 
والجمهور عل أنها حقيقة في التحرم مجاز في غيره!"0 
(86) التبعسرة: 4 اللمم: 017 المحصول: 459/5. البرهان: ١/585؛‏ جمع 
الجوامع : .587/١‏ 


١65 


وبناء عليه إذا وردت صيغة النبي بجردة عن القرائن. حملتاها على 
التحريم. إذ هو الأصل في الاطلاق. 

ولا نعدل بها عن التحريم الذي هو حقيقة فيها إلا عند قيام الغرينة 
الصارفة لها عن التحرم إلى غيره من المعالي التي ترد ها 

وأما أنبا حقيقة في التحريم فلقول الله تعالى: (إوما نبام عنه فانتهوا» 
فالله تعالى أمرنا بالانتهاء عا نهانا عنه رسول الله يلتم . فبكون الانتهاء 
واجبا. لأن الأمر كبا مر معنا للوجوب وإذا وجب الانتهاء. حرم الفعل . 
النهي بعد الرجوب: 

قد مر معنا أن الأمر بعد الحظر للاباحة. وأن النهي بعد الوجوب 
للتحرع . ود رنا الفرق بينهيا هناك 3 مياحث الأمر. 


ولالة النهي على الفرر والتكرار: 


قن مر معنا في مباحث الأمر أنه لا يدل على الفور ولا التراخي كا أنه 
لا يدل على المرة أو التكرارء وإنما هو لطلب الماهية . 


إلا أن النهي يختلف عن ذلكء فإنه يفيد الفور والتكرارء ما لم يقيد 
عمرة أو 0 


له إذا انتفى في يم الأوقات, لأنه لو 006 هَزة واعية لما وحدت 
حصضقه النهى . 

الشيء الذي يتعلق به النهى ويقتضيه إنما هر فعل ضد المنهى عنه. فإذا 
قال قائل: لا تتحرك» فمعناه: اسكن, ١‏ 

وذلك لأن العدم الأصلى المستمر حاصلء والحاصل لا يمكن تحصيلهء 


١ لاه‎ 


فمقتضى النهي لين اعدام المنهي عنه لأنه معدوم, وإنما هو أمر وجودي 
ينافي المنهي عنه, وهو فعل الضد . 
أنواع المنهي عنه: 
النهى اما أن يرد على واحد بعيته وأما أن يرد على أشياء متعددة . 
١‏ - أن يرد على واحد بعينه. وهذا يقتفي تحريمه ولا كلام. 
١‏ - أن يرد على أشباء متعددة وهو في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين: 
أ - أن ينهي عن الجمع بينها , مع اباحة كل واحد منها على الغراده, 
وذلك كتحريم الجمع بين الآختين, وبين البنت وعمتها وخالتهاء 
فإن نكاح كل واحدة منها مفردة جائز وإنما المحرم الجمع بينهما . 
أن ينهي عن الجميع دفعة واحدق أي عن كل واحد بعينه فلا 
يحوز فعله بحال. كالمنهي عنه بعينه . 
وذلك كالنهي عن السرقة. وائزنا. وشرب الخمرء. فإن مقتضاه ترم 
الجميع. جمعا وتفريقاً. بي 


١هم‎ 


انيه 


20 امل لسار 


55 عرفتا أن مطلق مطلق النهي المجرد عن القرائن يعتصي ترم المنهى عنهف 


وهل ا ا ا السسيات 
باختلافهاء على ما ذهب اليه الجمهور 08 
وسواء ف ذلك > نبي التحري . وني التنزيه . 


والفاد المستفاد 1 النهى : شرعي ؛ لا لغري. 


الخالة الأولى+ أن يكون المنهى عنه عيادة: 

اذا كان النهى راجعاً الى العبادة. دل على قسادها . 

سواء نهى عنها لعينها. كصلاة الخائض وصومها. 

أو نمى عنها لأمر قارنها, وكان لازما ها وذلك كصيام يرم العبد » أو 

بي ريك 5 
صلا النفل المطلق فق الاوقات المكروهة. المنهى عنيا. لفساد الارقات 
اللازمة لها بفعلها فيهاء ولما في الصيام يوم العيد من الاعراضي عن ضيافة 
الله . 

فان النهي عنها يقتضي فادها وعدم صحتها 

وذلك لأن الصلاة لو صح لوفعت مأمورأ با أمر تدبا لعموم 1 
الأدلة الطالبة للعيادة . 

م الأمر بها يقتضي طلب فعلهاء رالهي عنها يقتضي طلب تركهاء 
وذلك جمع بين النقيضين, وهذا محال غير جائز. 


(0م) نهاية السول: 5/7. جمم الجوامع: .941/١‏ 
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الحالة الثانية: أن يكون المنهى عنه معاملة 

وهذه الحالة ها أربع صوو: 

الصورة الأو : أن يكون النهى راجعاً الى عين المعاملة ونفس العقدى 

30505 2 

وذلك كالنهي عن 5 الخصاة كان يقول اذا رميست يذه الخصاة فهذا 
ميع منك بعشرة مثلاً » على أمد التفسيرات ت في الحديث؛ فيجعلون نفس 
الرمي بع ٠‏ قالبيع ك هذه الخالة باطل , لاخشتتلال العقد باختلال الصسغة الي 
هى أحد أركانه " 


فالنهى في هذه الصورة يفيد الفساد. 


الصورة الثانية: أن بكون النهي راجعاً الى أمر داخل في المعاملة. 
ا الي ع 0 
الأمهات ص 000 وذلك لانتفاء صفة مهمة معنيرة في البيع , ٠‏ الذي عر 
ركن من اركان البيع » داخل في ماهيته. وهذه الصفة هي كونه مرئاء. 
مقدورا على تسليمه عند العقد. 

والنهي ف هذه الصورة أيضاً يدل على الفساد. لفساد ركن المبيع . 


الصورة الثالثة: أن يكون النهي لأمر خارج عن العقد الا أنه لازم 
لهء وذلك_كالنهي عن بيع درهم بدرهمن . 

فالنهي هنا وارد من أجل الزيادة في أحد العرضين: وهذا أمر خسارج 
عن نفس العتد. لأن المعقود عليه., وهو الدرهم قابل للبيع ف الأصل ء 
وكونه زائداً أو ناقصاً صفة من أوصافى 55 له فالنهى ليس لنفس 
العقد. وائما لصفته اللازمة له. ١‏ 


والنهى أيضاً في هذه الصورة يدل على الفساد . 
الور لالع الله ار ري وداج ا لالع تراد 
المعاملة غير لازم شااااااا0000 


لك 


وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء من يوم الجمعة. فان النهي راجع 
الى أمر خارج سر عين المعاملة والعقد. وهو الخوف ص تفويت صلاة 
الجمعة. وليس لذات البيع. لأن المحرم ليس خصوص البيع. وانما هو 


وتفويت العبادة أمر مقارن للبيعء الا أنه غير لازم له. فقد يكون 
بالبيع. وقد يكون بغيره. 

والنهى في هذه الصورة لا يدل على الفسادء لأن النهى ليس لذات 
الببعء وانما هو من أجل الحفاظ على الصلاة. وعدم تضييعها وقد يحصل 
الببع وهما في الطريق الى الصلاة, ولا يؤدي الى تضبيعها . 

وكالبيع وقت الندلعم الصلاة في إلمكان ا مغصوب » والوضوء عاء 
مغصوب . والمسح على خف من الحرير المحرم على الر-عال. وغير ذلك . مما 
م سه ضيه لحمنة 4 واثما لاعر خارج عنه غير لازم لم 

فالنهى هنا ليس لذات الصلاة. ولا لذات الوضوءء وائما هو كا قارنها 
من الغصب المحرم فالصلاة صحيحة, والغصب حرام 00 

وذهب الامام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه مع بعض الأصوليين الى 
أن النهى يدل على الفساد مطلقاً . 


وقيل غير ذلك» والله أعم لنى 


(84) هذا وفي المسالة خلاف منتشر طويلء» فانظر شرحنا في التبصرة: ١٠٠غء‏ والقواطع: 
تفن 
وذهب الغزالي في اللدخول: 1؟1., والآمدي في الأحكام : 2701/٠‏ والشيرازي في 
التبصرة: .٠٠١‏ وابن السمعاني في القواطع : :1١‏ والقرافي في شرح التنقيح : 
“لاا ذهبوا إلى أنه يدل على الفساد مطلعا. 
وذهب الغزالي في المستصفى : 78/9 إلى أنه لا يدل على الفاد تبعاً لي الحسن 
الاشعري والباقلاني» وقيل: أنه مذهب إمام الحرمين. إلا أن الظاهر من كلامه 
يفالقه . 


١آكأ‎ ١ 


البتابةلرائِع 


قٍِ 
ا 0 
ْ عمو واخصوص 


وفيه فصلان 


الفضل الأول 


وفيه مسائل 
السالذالنيك 
ف 


العام: لفظ. يستغرق الصالح لهء من غير «حصر 640 

فقولنا: لغظ. يخرج المعنىء لأن العموم من عوارض الألفاظ على 
الأصحء دون المعاني . 

يستغرق الصالح له: أي يتناول كل فرد مما يصلح لدخوله فيه دفعة 
وإخدة: 5 5 . 

فخرج بذلك المطلق. لانه لا يدل على شيء من الافراد فضلا عن أن 

وخرجت النكرة في سياق الاثيات: مفردة كانت. أو مثناة. أو 
جموعة. أو اسم عددى كرجل. ورجلين. ورجال, وعشرةء فانها تتناول ما 
تصلح له. ولكن على سبيل البدل. لا على سبيل العموم والاستغراق. وذلك 
نحو قولك: أكرم رجلاء وتصدق بعشرة دراهم. فان الرجل لا يستغرق 


(89) جمع الجوامع: 248/١‏ والمعتمد: ١/١؟.‏ والقواطع: 140. والأحكام: 
فكي 


ك1 


جميع الرجال. وكذلك العشرة » لا تستغرق جميع العشرات ء والمأمور يخرج 
من العهدة باكرامه رجلا واحدأًء دون تعيين لك وبتصدقه بعشرة واحدة, 
دون نان لا:. 

من غير حصر: هذا قيد خرج يه اسم العدد من حيث استغراقه لآحادم 
فانه لا شك يتغرقها. ولكن بحصر. كالعشرة مثلاء فانها تستغرق 
آحادهاء ولكن لا تزيد عليهاء فهي محصورة, ولا كذلك العموم. فانه 
يستغرق كل ما يصلح له من غير حصر. وذلك كما لو قال القائل: لا 
تكرم الملاحدة فانه نمي عن أكرام كل من يصدق عليه أنه ملحد. بدون 
اماف 
ويدخل قي هذا الحد: 

اللفظ المستعمل في حقيقتيه: كالقسرء مثلاً. الشامل لأقراد الخيض 
والطهر . 

كما يدخل فيه اللفظ المستعمل في حقيقته ويجازه: فيكون اللفظ شاملا 
لأفراد المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي. وذلك كاللمس. فانه يراد به 
الس باليد. والوطء . 

ويدخل فيه اللفظ المستعمل في عجازيه. فيكون شاملاً لأفراد المعنيين 
المجازيين. كالشراء المراد به السومء والشراء بالوكيل . 

كما يدخل فيه أيضاً المشترك المستعمل في أحد معنييهء اذا قامت 
القريئة على أن المراد به أحد المعنيين. اذ هو مع قيام القريئة لا يصلح 
للمعنى الثاني. فاذا كان عاماً استغرق جميع ما يصلح له. 
دخول الصورة النادرة وغير المقصودة في العموم: 

عرفنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح لهء الا أنه في 
بعض الحالات يطلق اللفظ العام» وتكون هناك بعض الأفراد النادرة؛ التي 
لا يتبادر الى الذهن ارادتها. كما يوجد بعضن الأفراد التي لم يقصدها المتكلم 
قي كلامه. فهل تدخل هذه الصورة النادرة, بناء على استغراق اللفظ لجميع 
ما يصلح له ندر أو اشتهر. قصده أو لم يقصده. أم لا تدخلء بناء على 
ندرمها وعدم قصدها . 


كك 


اتفق الأصوليون عل أن هذه الصورة النادرة» والصورة التي لم تقصد 
تدخل في العمرم قطع” اذا قامت القرينة على قصدهاء وتخرج منه قطعال 
اذا قامت القرينة على على عدم ارادتما . 

وبقي ما اذا م تقم القرينة . وذلك كالفيل في الصورة النادرة» فانه ذو 
خفء وقد تقع المسابقة به الا أنها نادرة فهل يدخل في قول رسول الله 
ينه -: دلا سبق الا في خف. أو نصلء أو حافر» فيشمله الحكم. 
ويصح السبق به. بناء على عموم اللفظ وتناوله. ام لا يدخل, بناء على 
تدرقةث ا 

جهور الاصوليين على انه داخل . مراعاة لشمول اللفظ وعمومه, ما 0 

نعم القرينة عل عدم أرادته . 

ومثال الصورة التي لم تقصدء وتدرك بالقرينة. ما لو قال الموكل 
لوكيله : اشتر عبيد فلان. وفيهم من يعتق عليه من أب أو أم, آلا أنه لم 
بعلم به حالة التوكيل . 

فالصحيح عند الاصولين دخول الصورة التي م تقصد. وعليه يصح 
الشراء. وبعتق عليه من يعتق بالملك 7 لي 
دلالة العام !'") 

العام اما أن يقوم دليل على انتفاء تخصيصه , أو لا يقوم. فان قام دليل 
على انتفاء تخصيصه. فانه يكون قطعى الدلالة على كل أفرادف اتفاقاء 
وذلك كقوله تعالى : #والله بكل شيء علي فقد قام الدليل العقلي على 
التفاء تخصيصه, وعليه فان عم الله متعلق بكل شيء قطعا. وكقوله تعال: 
#ولله ما ني السموات وما في الأرض» فقد قام الدليل العقلي على عدم 
تخصيصه. وعليه فان دلالة الآية على ملكية الله لكل شىء في السموات 
والأرقل" تظمية .. 'أتقاقا . ١‏ 

وأما اذا لم يقم الدليل على انتفاء التخصيص عن العام, فانه في هذه 


(80) جمع الجوامم : 200/1 
(01 جمع الجوامع :09/1 1. 


وخدل 


الحالة يدل على أصل المعنى دلالة قطعية . ' 

وذلك كدلالة العموم على الواحد. فها ليس بجمع. ودلالته على الثلاثة 
فها هو جمع. 

لأنه لا يحنمل خروجه بالتخصيص. كما سيأتي. بل ينتهي اليه 
التخصيص. ولو خرج من الحم لكان نخا لا تخصيصاً. ولذلك كانت 
الدلالة عليه قطعية . 

وأما دلالته على جميع الأفراد. فدلالة ظنيةء لاحيّال ورود التخصيس 
علمهاء وان لم يظهر لنا المخصص الآن. وذلك لكثرة التخصيصات في 
العمومات . 

وذهب الحلفية الى أن دلائة العام على جميع أفراده فيا لم يقم الدليل 
عل انتفاء التخصيس عنه . أيضاً قطعية , للزوم معنى اللفظ له قطعا. حتى 
يظهر خلافه. من تخصيص في العام. أو غير ذلك . 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع :9" 

اذا كان اللفظ عاماً في الأشخاص. كقوله تعالى: #الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة» ظالسارق «السارقة فاقطعوا©» فان 
الزاني؛ والسارق. وغيرهيا من الأشخاص. لا غنى له عن الزمان, والمكانء 
والخال. اذ هذه الأمور لازمة له. ولذلك كان العموم ني الأشخاص 
يستلزم العموم في الأحوال, والأزمئةء والبقاع. أي فاجلدوا واقطعوا على 
أي حال. وف أي زمان ومكان. 

وقوله تعالى: «إلا تقربوا الزنا» أي لا يقربه كل منم على أي حال 
وفي اي زمان ومكان. 

وقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين» أي اقتلوا كل مشرك. على أي 
حال ولي أي زمان رمكان. 

ويستئنى من ذلك ما يخصه الدليل. كأهل الذمة, والزّاني المحصن اذ 
؛) يرجم بدلا سن أن م 


(؟ة) جمع الجوامع: .108/١‏ 


١ك‎ 


السالك لايك 


العموم الثابت بالألفاظ على ما ذكرناه من أنه من عوارض اللفظ 
حقيقة ‏ ينقسم الى ثلاثة أقسام . 

القمم الأول: أن يكون ثابتآ بنفسه لغة. 

القسم الثاني: أن يكون ثابتا عرفا . 

القسم الثالث: أن يكون ثابتأ عقلا . 
وسنتكلم على كل قسم من هذه الأقسام 9" 

القسم الأول : وهو في العموم المستفاد من وضع النغه. وله حالان: 

الحالة الأولى: أن يكون: مستفاداً من وضع اللغة بنفسه. بدون قرينة 
يحتاج اليهاء وهو أنواع. منها ما يكون عاماً في العاقل وغيرهء ومنها ما 
يكون عاما في العاقل خاصة. ومنها ها يكون عاما في غير العاقل, ومنها 
ما يكون عمومه في الرمان أو المكان. 

النوع الأول: وهو ما يكون عاماً في العاقل وغيره على السواء وله 
الفاظ تدذل عليه وهي: 

١‏ - كل: وهي أقوى صيغ العموم. وذلك نحو قوله تعالى: كل 
نفس ذائقة الموت© وقوله: #كل حزب با لديهم فرحون6 وقوله: : وان 
كل من في السموات والأرض الا آتي الرحمن عبدا» . 
؟ ‏ أي: سواء أكانت استفهامية: وذلك نحو قوله تعالى: #أيكم زادته 
هذه ايماناً© أم شرطية. وذلك تحو قولنا: أي رجل جاهد فله الجنه» 
وني غير العاقل: وأي ثوب تليسه يناسبك». 


9 المحصول: 215/9. نباية السول: ,5١/5‏ المعتمد: .1١5/١‏ الاحكام: 
0 


لحل 


ا الذي: مفرداً كان نحو قولنا: «اكرم الذي جاءك » أو مثنى 
نحو قوله تعالى : «واللذان يأنيانها منكم فآذوهما# أو جمعاً نحو قوله تعالى: 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا» . 

7 5 الى : نحو قولنا : «اكرم الى تأتنك » أي كل آتية . 

6 - جميع: تحو: وجاء جميع القوم ) . 

5 - سائر: المأخرذة من سور المدينة نحو: « خرج سائر القوم 
للجهاد» لا المأخوذة من السؤرء وهو البقية . 

النوع الثاني: وهر ما بكون عاماً في العاقل خاصة. حقيقة. وقد 
يستعمل في غيره يجار , وهو: (هن601 وشي تعم الذكور والاناث,» 
والأحرار والعبيد, شرطية كانت نحو قوله تعال: «إمن يعمل سوء يجز به» 
أع استقهامية . نحو غوله تعالى : ومن يعثذا سن مرقدنا #, أم موصولة عو 
قوله تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض» . 

النوع الثالث: وهو ما يكون عاماً في غير العاقل حقيقة؛ وقد يستعمل 
3 غيره ازا وهو: ودهاء. 

شرطية كانت نحو قوله تعالى. «إوما تفعلوا من خير يعلمه اللّه» . 

أو موصولة غبو قوله تعالى : «إما عندم بنفد وما عند الله باق» أو 
استفهامية نحو قوله تعالى: فإما خطيم أيها المرسلون» . 

النوع الرابع: وهو ما يكون عاماً في الأزمنة خاصة. وهر «متى» 
استفهامية. نحو قوله تعالى: #إمتى هذا الوعد» أو شرطية وذلك نحو 
قولنا : «متى جلتى اكرمتك ؟. 

النوع الخامس: وهو ما يكون عاماً في الأمكنة مثل: ١‏ أين» استفهامية 
كانت نحو قوله تعالى: لإأين شركائي الذين كنم تشاقون فيهم» أو 
شرطية. نحو قوله تعالى: #أين ما تيكونوا يأت بم الله» . 

وكذلك «حينا؛ الشرطيةء في قوله تعالى: «#رحيثما كنتم فولوا 
وجوهم شطره© . 


الحالة الثانية: أن يكون العموم مستفاداً من وضع اللغة. ولكن لا 
بنفسه, وانما بقرينة ننضم اليه. نوهذه القرينة قد تكون في الائبات» وقد 
تكون في النفي. 

أ - العموم المستفاد من القرينة في الاثيات: 

١‏ - الجمع اذا دخلت عليه الألف: واللامء أي الجمع المعرف. وذلك 
ترك سال قد اتيم الزيجرد» ركونة ا« رخير مبالية 
المبطلون#» , 

١‏ الجمع المعرف بالاضافة, كا في قوله تعالى: #يوصيع الله في 
أولادم » وقوله : «أبازم وأبناوم لا تدرون أيهم أقرب 2 نفعاً» ومنه 
قرله تعالى : 5 من أموالهم صدقة# أي من كلل نوع من أمواهم . 

المفرد الما ف بالأئف راللام: ويعبر عنه باسم الجدس نمو قوله 
تعالى : 9وأحل الله أل لبيع» وقوله : ظان الانان لفي خسر وقوله : 
طالزانية والزاني# . 

- المفرد المعرف بالاضافة. كقوله تعالى : #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره» . أي عن كل أمر لله. 

ب - العموم المستفاد من القرينة في النفي: 

ويكون هذا في النكوة اذا وقعت في سياق النفي» سواء أكان ب وما: 
أو «لم» أو ولن» أو «وليس» أو غير ذلك. 

دحت عر ابحرم كر جار يد عل المع عر 
رجل في الدار» . 

وتكون دلالتها عليه ظاهراً. ان لم تبن على الفتح نحو: وما في الدار 
رجل :. 

ويشرك النفي ما في معناهء كالنهي في قولنا: «لا تضرب أحدأ) 
والاستفهام الانكاري: نحو قوله تعالى: هل تعلم له سمياً6 وقوله: هل 
من خالق غير الله » وقوله : #هل تحس متهم من أحد» . 


ف 


وكالنكرة في سياق النفي النكرة في سياق الشرط. كا في قوله» تعالى: 
#وان أحد من المشركين استجارك فأجره # 

القسم الثاني : وهو ني العموم المستفاد لا من وضع اللغة. وانما من 
العرف. ويكون ذلك في مفهوم الموافقة الأولى والماوى. وذلك في نحو 
قوله تعالى: #فلا تقل هيا أف# فاللفظ وارد في التأقيف, الا أن العرف 
نقله الى جميع أنواع الأذى التي يكون الايذاء فيها أوضح وأبينء كالضرب 
وغيرة. 


ونحو قوله تعالى: ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا# فان اللفظ 
ورد في الأكل. الا أن العرف عممه .على جميع الاتلافات “التي تساوي 
الأكل في إلحاق الضرر بمال البتم. وهذا بناء على أن المفهوم مستفاد من 
العرف . 

كبا يكون ذلك في نو قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم© #وحرمت 
عليكم الميتة6 مما ورد الحكم فيه على العين » أذ نقله العسرف من تحرم العين 
الى تحريم جميع وجوه الاستمتاع, وذلك لأن الحم يتعلق بأفعال العباد. لا 
بالأعيان. كما أن المقصود من النساء هو الاستمتاع دون غيره. 


القسم الثالث: وهو في العموم المستفاد من العقل . 


وضابط هذا القسم. هو أن يرتب الحم على الوصف. فيشعر بعلية 
الوصف لذلك الحم . 


وذلك نحو «اقطع يد السارق» ووداكرم العالم:» ووحرمت الخمر 

للاسكار» فان الحم وهو القطع. والاكرام..والحرمة. مرتب على وصف 

وهو السرقة. والعاىء والاسكار. وهذا بشعر بأن هذه الأوصاف هي العلة 

ني من أجلها شرع الحم وهذا يقتضي عقلاً وجود الحم كلرا وجدت 

علة. واتعدامه عند انعدامهاء شأن العلة مع المعلول. وهذا هو العموم 
المستفاد بواسطة العقل. اذ لا تدل هذه الألفاظ على العموم لغة لولاه... + 
أ 


1 


يفن 


مسار العموم : 

ان الميزان الذي تعرف به أن اللفظ عام أولاء هو جواز الاستشناء منهى 
فكل ما جاز الاستثناء منه. كان عاماً. وما لا يجوز الاستثناء منه فليس 
بعام . وذلك كا في قوله تعالى: ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فان الاستثناء في الآية دلنا على أن كلمة « الانسان» 
عامة. وهي اسم جنس حلى بالألف واللامء اذ لو لم تكن عامة لما جاز 

لاستثناء منها. أو بالاحرى لولا الاستشاء لكان كل انسان في خسر. 
سواء أكان مؤمناً أم كافرا وهذ!ا هو العموم. ولذلك جاء الاستثناء 
لاخراج المؤمن من الخسار. 


5 
وهذا معنى قوهم: ١‏ معيار العمرم الاستثناء , 84) 

الكممع المذكر: 
وببده القاعدة عرفنا أن الم لجمع المتكر ليس بعام, اذ تمن النحاة عل 


عدم جواز الاستثناء في قولنا: وجاء رجال الا زيد!؛ ولو كان عاما لاز 
الاستثناء منه على القاعدة في معبار العمرم 69 


أقل اجمع: 


ونا كان الجمع المنكر ليس بعام وجب مله على أقل الجمع. لأنه هو 
المحقق فبهء والأصح أن أقل الجمع ثلاثة 690 


والكلام قي جمع القلة للا جمع: الكثرة . 


(44) جم ا-جوامع : الا نبهاية السول: .38/7٠‏ 

(45) التبصرة: 18١١1ء‏ الإبهاج ونباية السول: 548/5 المحصول: 515/5. جمم 
الجوامع : أ/رذاة. 

(43) جمم الجوامعم: :415/١‏ الاج ونباية السول: "/لالكء التبصرة: /3751ء 
2 005 الأحكام: 554/9 وابن الحاجب: ١ق‏ 858-أء رفع 
الحاجب. المعتمد: .748/١‏ 


رفن 


وأما جمع الكثرة فأقله أحد عشرء الا أنه جرى في العرف اطلاق 
دراهم على ثلاثة. مع أنها جمع كثرة. ولذلك يقبل تفسير من أقر بدراهم 
آنا ثلانه عرفاً-. 

وقد يقال: ان جمع القلة والكثرة متفقان في المبدأ وهو الثلاثة. فيجوز 
حملهما عليه. الا أنهها مختلفان في المنتهى. فمتتهى مع القلة العشرة: ولا 
نباية لجمع الكثرة . 

فاذا ما أقر انسان بدراهم. جاز تفسيرها على هذا القول. من غير 
حاجة الى التجوز والعرف. بل بطريق الحقيقة . 

وعلى كلا الحالين يجوز في الأصح اطلاق الجمع المنكر ولو على الواحد 
يازا. وال أعم . | 

0 سيدق 

العام المسوق لغرص : 

العام اذ! سيق لغرض »+ كالمدحء ولام وعبر ذلك. ذفهل يعتد لعتسرظةن 
ويعمل به. بناء على مقتضى الصيغة. أم لا يعمل به. لغرض المدح أو الذم 
الذي سيق من أحلهء ويكون هذا قرينة تصرفه عن العموم؟ 

الجمهرر على أنه اذا سيق لغرض كالمدح والذم. يبقى على عمومه. ولا 
بكون المدح أو الذم صارفا للصيغة عن عمومها. 

وذلك كقوله تغالى : ؤان الأبرار لفي نعم ١‏ وات الفجار لفي جحي 
وقوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم# . 

فالأبرار. جع حلى بالألف واللامء فأفاد العموم. وهو شامل لكل 
بارء وكونه سيق للمدح لا يصرف الصبغة عن مدلوها . 

وكذلك الفجار. وكونه سيق للدم لا يخرج الصيغة عن مدلوفا . 
(47) التبصرة: 2197 اللمع: 15ء المعتمد: 015/١‏ جمع الجوامع: ١/؟45»‏ 

الأحكام : */2407 منتهى السول: ؟/50. المنتهى : 47 رفع الحاجب: 3/١‏ 
-أء فوائح الرحموت: ١/87؟.‏ 
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وهذا كله ان لم يعارضه عام آخر» فان عارضه. لم يعم فها عورض 
فبه. وهذا كقوله تعالى: #والذين هم لنروجهم حافظون, الا على 
أزواجهم أوما ملكت أيانبم6 . فظاهر هذه الآية وقد سيقت لمدح المؤمنين 
يعم الأختين بملك اليمين اذا ججمع بينهها, الا أن هذا معارض بعموم آخرء 
وهو قوله تعالى:. وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف» فانه حرم 
الجمع بين الأختين ولو كانتا تملوكتين. ولذلك حمل عموم الأول على ما 
اذا لم تكونا اختين . 

يم 


التعمم في نفي المساواة بين شيئين: 

اذا وردت صيغة تنفي المساواة بين شيئين كقوله تعالى: #أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» وقوله تعالى: 9لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة# فهل هو عام في كل الأمور التي يمكن نفيهاء 
ذننفي يع وجوه الانتوات أو ليس بعامء فننفي بعضها؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه عام وعليه فهو 'لنفي جميع وجوه الاستواء 
المكنة . 

وذلك لأن النكرة في سياق النفي اللعموم. والفعل 3 سياق النفي » 
كالنكرة في سياقه. لآن الفعل يتضمن مصدرا منكرا منسبكا من جملته 
فمعنى لا يستوون: أي لا ينبت استواء بينهياء أو لا استواء بينهماء وهذا 
معنى قولهم: الفعل ف سياق النفي للعموم, لذأنه نكرة أي لأنه متضمن 
لحاء والا فالتنكير من خراص الأسماء . 

وينبني على هذا أنه لا يقتل المسلم بالذمي . لأنه لا استواء بينهماء اذ 
الأول من أصحاب الجنة. والثاني من أصحاب التارء وقد نفى الله 
استواءهها . 
العموم في لا أكلت 

اذا حلق الانسان على الأكل ققال: والله لا آكل. فان قصد شيئاً 


ركق 


(44) المعتمد:144/1. المحصول: 5190/7 الأحكام :7050/7 جع الجوامم 2177/1١:‏ 
(4ة) المحصول: 317/7 جمم الجوامع : 157/1١‏ . 


ا 


معيناً وتلفظ به. كالتمر مثلا في قوله. والله لا آكل التمرء فانه لا يحنث 
بأكل غيره اتفاقاً . 

وكذلك اذا لم يتلفظ بهء لكن أتى بمصدرء ونوى به شيئاً معينآء 
وذلك كقوله: والله لا آكل أكلا. إلا انه نوى به شيئاً معيئاً: فانه له 
يحنث بالأكل من غيرهء اتفاقاً . 

وأما اذا لم يأت بالمصدرء بل قال: والله لا آكل. الا أنه نوى به شيئاً 
كالتمر مثلاى فالأصح أنه لا يحنث بالأكل من غيرهةء لأن لا أكل للعموم » 
فهو قابل للتخصيص بالنة؛ وهنا خصه بها. 

اذن فالصيغة دالة على نفي جمبع المأكولات., عامة فيهاء والا لما جاز 
مخصيصها . 

وذهب أبو حيفة الى أنه يحنث بالتمر وغيره» لأن هذه الصيغة لا تفيد 

وكقوله : لاأكلء قوله: ان أكلت فعبدي حرء فهر للمنع من جميع 
اللأكرلات, فيجوز تخصيطه بالنية» ويصدق في ارادته التخصيص . 

فالفعا. فى ساق النقى أو الشرط بعم عموم النكرة في سيافه] 5 
العطف على العاء!''") 

اذا ورد لفظ عامء وعطف عليه لفظ آخرء فالأصح أنه لا يقتضي 
العموم في المعطوف, والاشتراك بين المعطوف عليه والمعطوف انما هو في 
الحم فقطء لا في صفته. 

وعليه فقول رسول الله - عل -: ولا يقتل مسام بكافرء ولا ذو عهد 
ف عهده ؛ لا يقتصي العموم ف المعحطوف.:٠‏ وهو قوله : وول" ذو غعهد قِ 
عهدهه فيصير معناه: ولا ذو عهد في عهده بكافرء وان كان المعطوف 
عليه عاماً . 


)٠٠١(‏ الأحكام: ؟905/5: المحصرل: 55/5 حمم الجوامع: :418/1١‏ تسر 
3 2 6 2 
التتشيح : لحت 


أشنا 


ومقتضاه أنه لا يقتل المسام بالكافرء سواء أكان حربياً أم ذمياً. أم غير 
ذلك . 

لأن النفي سلط عل الكافرء وهو نكرة والنكرة ف سباق النفي تعم 
فيعم كل كافر. ذمياً كان أو حربياً . 

وليس كذلك ذو العهدء فانه يقتل بالذمي اجماعاً. ويحمل الحديث على 
أنه لا يقتل ذو العهد في عهده بحرني. 

فالاشتراك بينههما في الحم وهو عدم القتل بالكافر. لا في صفته؛ وهي 
الحرابة وخالف في ذلك الامام أبو حنيفة رضي الله عنه. 

وستأي هذة المسألة ف التح التخصيص . 

5 إن ل 

العموم في الفعل المثبت: 

قد عرفنا أن الفعل المنني يعمء لأنه في قوة النكرة. وآما الفعل انيت 
فانه لا يعم. سواء اقترن به كان» او لم يقترن بها . 

وبناء على ذلك فان قول بلال ان النبي - عتم - صلى داخل الكعبة » 
لا يعم صلاة الفرض و«النفل, اذ لا يدل اللفظ على أكثر من صلاة واحدة 
صلاها في الكعبة: ويستحيل أن 0 الصلاة الواحدة فرضاً ونفلا . 

وكذلك حديث أنس ٠‏ أن النبي - - كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر» لا يعم جمع التقدي والتأخير , ل 
واحد. ويستحيل أن يكون الجمع الواحد جمع تقديم وتأخير في وقت 
واحد , 

وأما ما ورد من افادة كان للتكرار في قوله تعالى في حق اسمعيل عليه 
السلام: «ركان يأمر أهله بالصلاة والركاة© فان التكرار هنا لم يستفد 
من اللفظ. وانما استفيد بواسطة القرائن المحتفة بالكلام» اذ من المعروف 
أن الصلاة يحب تكرارهاء وليس من المحتمل أن تكون لمرة واحدة. 


.554 : المحصول: 118/1. جمع الجوامع‎ )٠١١( 


1١‏ قفن 


005 


العموم في اللفظ المعلق على علة: 

اذا ورد لفظ علق حكمه على علة ما فان الحم يوجد كل) وجدت 
العلة. الا ان هذا ليس من قبيل العموم اللفظي., وانئما هو عموم من قبيل 
القياس . 

وذلك كا لو قال الشارع: حرمت الخمر لاسكارهاء فان هذا لا يعم 
كل مسكر لفظاء وانما يعمه بواسطة القياس. 
ترك الاستفصال 9" 

اذا وقعت واقعة همع شخص مال ثم سأل عنها رسول الله - يله -» 
فأجابه عليه السلام بحكمهاء دون أن يسأله عن أحوالهاء وعن كيفية 
وقوعهاء افادنا هذا أن الحم عام. شامل لجميع أحواطا. وهو المعبر عله 
بقول الشافعى رضى الله عنه. « ترك الاستفصال. في حكاية الحال» ينزل 
ميل العدوم قي "المقال, 

ومتال ذلك أن غبلان بن سلمة الثقفي أسلم على عشر نسوةء فقال له 
رسول الله يِقِتهٍ -: « أمسك أربعاً» وفارق سائوهن؛ ولم يسإله رسول الله 
- ينه - هل تزوجهن معاً. أو مرتبآً. فلو لم يكن الح عاما للحالتين. 
نسأله رسول الله واستفصل عن حاله, ليعطيه حم كل حال على حدةء 
فر كه 6 للحالتن معا. وأنه يحب عليه أن 
يسك أي أربع شاءء سواء تزوجهن معاً أو مرتباً. 
الخطاب الخاص بالنبي - ملل 04" 


اذ ورد الخطاب خاصا بالنبي ‏ يَِلْْمِ . نحو قوله تعالى: ظإيا أيها لني 
انق الله» وقوله تعالى: طإيا أيها المزمل قم اللبل» فالأصح أنه لا يتناول 
أمته - عَلِظّةٍ -. وأنه خاص بهء الا اذا قامت القرينة على ارادة دخول أمته 
في خطابه ‏ يله -. وذلك كقوله تعالى: طإيا أيبها البي اذا طلقم النساء» 
)٠١5(‏ حم الجرامع : .1790/1١‏ 
)٠١5‏ المحصول: 2371/15 جمع الجوامع : 0155/١‏ القرافي شرح التنقيح : 187. 


)٠١:4(‏ البرهان: 5719/١‏ الأحكام: 594/7, المحصول: 055١/7‏ جمع الجوامع 
5/١‏ 


١و4‎ 


فان القرائن دلت علن دخول امته ‏ عَيليّهِ - في خطابه. وأنها يحب عليها ما 
يحب عليه . ١‏ 

وعلى العكس من ذلك اذا قامت القرينة لتدل على أنه لا يراد من 
الخطاب رسول اللهء وانما المراد أمته. فانه في هذه الحالة تكون الأمة هى 
المكلفة. وان كان الخطاب موجهاً البه. وذلك كقوله تعالى: «#لئن 
أشركت ليحبطن 3 

اذن فخطاب الني - لا يتناول الأمة اذا تجرد عن القرائن, لأن 
الصبغه مختصه به. غير 0 لغيره . 

وكخطاب النبي - ينه - حا'ت الراحد بخصوصهء محم مسألة من 
المسائلء لا يتعداه الى غيره على الأصح . 


435١ 6( 


خطاب الناس يشمل رسول الله - َيه - 

اذا ورد المقطاب من الشارع الى الناس. نحو قوثه تعالى: #يا أنها 
اناس قانه يشمل رسول الله - تَرَقْلَه ء لأنه ممن يتتاوله اللفظ الغة 
لعمومه. وليس يآمرء ولا مبلغ. بل الآمر الله؛ والمبلغ جبريل . 

وسواء في ذلك اقترن اللفظ ب ١‏ قل» أو لم يقترنء لأن لفظ «قل» 
مختص بالرسول - 0 عل - من ن جهة أمره بتبليغ غيره. وكأن معناه : بلغني من 
أمر ربى كذاء اميه ا والذي بلغه في نفسه عام. فلا يغيرء 
أمر مختص بالرسول - يله - في التبليغ . 

وكيا أن الخطاب ب ويا أيها الناس » بشمل النبي ‏ يِه لعمومه» فانه 
يشمل العبد الرقيق. والكافر: لدخوظما في عموم الناس . 

وهذا الكلام فيمن كان حاضراً وقت الخطاب. وأما من الم بكن 
حاضرا وانما جاء بعد المخاطبين, فقان المخطاب لا يتناولهء لأنه لا يقال 
للمعدوم الذي لم يوجد يا أيها الناس . 

واذا كان هذا الخطاب لا يتناول الصبي والمجنون. مع وجودهياء 
لقصورهها عن الخطاب, فالمعدوم أولى بأن لا يتناوكه هذا الخطاب. 


)٠١5(‏ البرهان: ,#60/١‏ الأحكام: 0/5 جمع الجواصع: .479/١‏ تسرح 
التتقيح : 1917 . 
لمن 


ولا يعترض على هذا بأنهم مكلفون بالشريعة. كمن كلف في الصدو 
الأول على السواء: لأن تكليفهم انما ثبت بدليل آخر, كالاجاع والقياس» 
لا بنفس الصبغة . 

: اكلم 

عسوم جنع المذكر السالم للنساء: 

اذا ورد الطاب بلفظ يختصس الذ كور. ويمتار عن الاناث بعلامة, 
كالملمين ني ججع المذكر السالم. فانه لا يشمل النساءء ولا يدخلن فيه 

لأن الله تعالى عطفهن على الذكور في القرآن الكريم فقال: #ان 
المسلمين والمسليات والمؤمنين والمؤمنات# والعطف يقتضي المغايرة . 

وأما دخولمن في معظم التكاليف التى وردت بمثل هذه الصيغة انما هو 
بالقرينة. وهى أن اللفظ ببذه الصيغة ورد تغليباً للذكور, لا لاختصاص 
الحم بهم دون النساء» فهذه القريئة هي التي أدخلتهن رئيس الصيغة . 

وهذا الكلام اغا هو في الجمع الذي يوجد فيه وصف يناسب الاناث 
كالمسلمين. اذ وصف الاسلام يناسب الاناث كالذكور. وأما ما ليس فيه 
هذا الوصف. فانه لا يشملهن قطعأ. ولا خلاف فيه. وذلك كالزيدون 
مشلا . 

وكذلك لا خلاف فى عدم دخوهن ف اسم ا جمع كالقوم . وجمع 
المذكر المكسر كالرجال. 
خطاب أهل الكتاب 79" 

اذا ورد الخطاب خاصاً بأهل الكتاب». وذلك كقوله تعالى: يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينم» فانه لا يشمل المسلمين» لتخصيص الشرع له 
بأهل الأديان السابقة ممن كان قيلنا من اليهود والنصارى . 


)5١5(‏ التبصرة: لالاء البرهان: ,”58/١‏ المعتمد: (3/ ده الأحكام: ؟/لكم, 
المحصول: 77ت المنتهى :1 24. 
)٠١(‏ جمع الجوامع: .459/1١‏ 


وسواء أكان المخاطب به مما نشترك به معهم ء أم يتفردون به عناى 


وسواء أكان الخطاب سس الله أم رسوله _ مسإابقر 5-7 

وأما خطابهم على ألسنة أنبيائهم » فانه مسألة شرع من قبلنا هل هى 
شرع لنا أم اح وستاتي أن شاء الله 
١‏ 1 7 000000 ىن 
دخول المتكم في عموم متعلق خطابه: 
عموم خطابه. كبقية المكلفين, أم لا؟ 

الاصح عند جصهور الاصوليين اله يدخل .» وأنه بلزّمه ها أمرهم به . 
وسواء في ذلك رسول الله 2 - وغيره. 

وعلى كل حال فالحم في هذه المسألة القرائن. فان من كان يتصدق 
بدراهم من ماله. فقال لأموره: من دخل الدار فأعطه درهيا. قلا خلاف 
في أنه سبغي أن لا يتصدق عليه عن ماله فحكمت القرينة هنا مع أن 
اللفظ صالح لان يشمله مع غيره. 

ولو قال: من وعظك فاتعظ . ومن نصحك فأقبل نصيحته. فلا قرينة 
أمره. والصيغة صالحة له. 


العموم في قول الصحابى نبى رسول الله : 

اذا قال الصحابى: « نبى رسول الله - ته - عن بيع الغرر» مثلا 
وقوله: + قضى بالشاهد واليمين» وما شابهههاء لا يفيد العموم. لأن الحجة 
في الكلام المحكي. وهو كلام رسول الله عَلِهْ - لا في الحكاية والمحكي 
قد بكون خاصاً فيتوهم الصحابي عمومه. 

وكذا قوله قضيت بالشفعة للجار. لاحتال كون أل للعهد . 

وأما اذا كان منوناً كقوله: ٠‏ قضيت بالشفعة لحار »وقول الراوي: 
: قضى بالشفعة لجارء فجاتب العموم أرجيح. والله أعلن: زم ار 


)1١4(‏ التبصرة: "الا البرهان: 358/1, المنخول: 11ل الأحكام: 2403/5 جمع 
الجوامع : .4758/١‏ المتهى : 47. 
)٠١9(‏ الأحكام: 79/7/7. المحصول: 517/5. جمع الجوامع: .50/٠‏ 


الا 


م1 


الفصّل التتاق 
قي 
5 ار 
الخصوص 


وفيه مسائل 


التخصيص : هو اخراءٍ بعض ما يتناوله المخطاب )١1(‏ 

فاذا كان اللفظ عاما مستغرقا لجميع أفراده ظاهرا. كان التخصيص 
اخراجا لبعض ما بقتضه ظاهر اللفظ من الشمول والاستفراق للجميع 
فبقصر العام على بعض أفراده. 

والفرق بينه وبين النسخ أن النسخ قد يكون لاخراج بعض الأفراد بعد 
العمل كقتمى العام ع وقد يكون لاخراج الكل بيها التخصيصس د يكون 
الا لاخراج البعضء ولا يجوز أن يكون مستغرقا. كا سأتي. 

والمخصّص: بنسم الصاد. هو العام الذي أخرج عنه البعض 
بالتخصيص . وليس البعض المخرج . 
والملخصسص: هو اللفظ الدال على الاخراج تجوزا. والا فالخصص في 
الحقيقة هو ارادة المتكلم . 


)1١١١(‏ المعتمد: 501/1١‏ الأحكام: 2401/15 جمع الجوامم: 5/5 المحصول: 
علا 


ما 


والمراد به المحل الذي يرد عليه التخصيص . وهو كل حم لبت الأمر 
عمتعفد , 

أنه الخراج لبعض الأقراد والحم النابت لواحد فقط لا يبل 
التخصيص . فاذن لا بد أن يكون القابل له حكم ثبت لمتعدد. 

والحم الثابت المتعددى اما أن يكون لفظاء يدل بمنطوقه. وذلك كقوله 
تعالى : اقعلوا المشركين # فانه حم ثابت لمتعدد. وهو كل مشرك في 
الدنياء ثم خص منه أهل الذمة. ومن سن به سنتهم . 

واما أن يكون معنى. وهو ما لا يكون اللفظ دالا عليه بالمنطوق. بل 
بأمور يتعلق با المعنى ٠‏ 7 

وهو ثلانة أشياء : 


١‏ - العلة الشرعية: 

فانها ليست لفظا عاماء وانما هي معنى بعم بالعقل. اذ يعمم العقز 
وجود المعلول حيث) وجدت العلة. ولذلك جاز تخصيصها في بعض الصور. 
نبى عن بيع الرطب بالتمر. وعلله بالنقصان, لأن الجهل بالمائلة كالعلم 
بالمفاضلة في الربويات, وهذه العلة بذاتها موجودة في ببع العرايا » وهو بيع 
الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض. الا أن الشارع أجازه فها 
دون النصاب. من الوسق الى الأربعة وهذ! تخصيص للعلة. رقصر لا 
عل يعت مره 


١م‎ 


ل مفهوم الموافقة: 

فانه لبس لفظا دالاً على متعددء لكن اللفظ المثبت للحم بمنطوقه في 
الصورة التي ورد بهاء مثبت بمفهومه حكيا عاما لجميع الافراد الذين 
يشملهم هذا المفهوم؛ وعند ذلك يجوز تخصسيصه ؛ ريط أن لا تخرج 
الصورة التي ورد بها المنطوق. والا كان نسحا لا تخصيصاً . 

وذلك كقوله تعالى: #فلا تقل لما أف» فاه يدل طتطرقه عل جرم 
التأفيف» ويدل بمفهومه على ترم جميع أنواع الأذى المفهومة سس هذا 
اللنظ. من الضرب وغيرهء ولذلك جاز التخصيص عليه. شريطة أن تبقى 
حرمة التأفيف المدلول عليها باللفظ المنطوق. كما ذكرت. 

ولذلك جوز الامام الغزالي حبس الوالد في حق دين الولد. مع أنه 
أذ شمله مفهوم قوله تعالى: ##ولا تقل ليا أف# . 

كبا جوز الفقهاء إيذاء الوالد بالفحور» والردة؛ وغير ذلك ا 
200 مفهوم المخالفة: 0 

ان حكم المنطوق وان كان خاصاء لكن يدل بمفهومه على حم عام 
وهو اا المنطوق في جميع الصور المسكوت عنهاء ولذلك جاز 
تخصيصه. بان يقوم دليل أقوى من المفهوم. يذل على ليوت حم المنطوق 
في بعض صورهء ويخص حينئذ المفهوم . 

وذلك كتخصيص مفهوم قوله ‏ عَظِتَهِ : ١‏ اذا بلغ الماء _قلتين لم صمل 

فمفهوم هذا الحديث ان الماء أذا كان دون القلتين يحمل الخبث. سواء 
اكان راكدا ام جارياء فهو عام شامل للصورتين معاء ولذلك جاز 
تخصيصه. فخص منه الجاري. على القول القديم للشافعي » وهو محتار بعضص 
أصحابه. لقوله ‏ يِتَهِ -: «ان الماء طهور لا ينجسه شيء» الوارد في بثر 
بضاعة التي كانت تجري في البسانين ١‏ 

والقول بعدم التنجيس» انما هو بشرط عدم التغير؛ اذ المتغير نجس 
بالاججاء 117 أله 


. 1/1 : المحصول: 15/7#ء جمع الجوامع‎ 367/1١ المعتمد:‎ )١١١( 
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السألة الثالئت 


7 0 ل 
يليما لصيس 
قي العمام' تعر 


اختلف الأصوليون على مذاهب في المقدار الذي يجب بقازه بعد 
التخصيص ٠.‏ والأصح أنه يختلف باختلاف العام . 

فان لم تكن صيغة العموم جمعاً كمن. وماء والمفرد المحلى بالألف 
واللام: وغير ذلك. فانه يجوز التخصيص فيها الى أن يبقى واحدء لأنه 
اقل هراتبه. وذلك محو قولنا: ومن يكرمنى اأكرمه» ونريد به الشخصس 
الوا١حد‏ . 

وأن كانت صيغة العموم ججعاً. كال مسلمين. والرجالء فانه يجوز 
التخصيص فيه الى أن يبقى ثلاثة. لأنه أقل الجمع كا مر معنا في فقرة 
سابقة . 

وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه سابقاً من أنه يجوز إطلاق الجمع عل 
الواحد يازا لأنه عام أريد به المخسوص جازا. وهنا عام خصرص 


لس 15 
حميهقة . 


العام الذي يراد به الخنصرص: 

هو اللفظ الذي يدل على العموم, الا أن عمومه غير مراد أصلاًء لا في 
تناوله للافراد. ولا في الح عليهم. وانما استعمل أصلاً في الواحد. أو في 
المخصوص المراد. من قبيل اطلاق الكلي على الجرئيء مجازاً مرسلاء 
علاقته الكلية والحزثية أو المشابهة . 


:41١1١/١ الأحكام:‎ ,188/١ التبصرة: 02118 اللمع: 0107 المعتمد:‎ )١١( 
النتهى: 807 المحصول: */15. الإساج وناية السول: ؟1/5/5. جمع‎ 
الجوامع : ؟5/".‎ 


هما 


وذلك كقوله تعالى: #الذين قال لهم الناء س: ان الناس قد جمعوا لم4 
فالناس ف الآية لفظ غامء الا أنه ريد به نعم بن مسعود الأشجعي » 
جازاء لقيامه مقام الناس الكثيرين ف تشيط همة المؤمنن عن ملاقاة 
المشركين . 

وكقوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله» 
والمراد بالناس هنا رمول الله يلِتَمِ . جازاء لجمعه ما في الناس من 
الخصال الحميدة . 

وقوله تعالى: #أولئك مبرأون مما يقولون# والمراد به السيدة عائشة أم 
الله عنها وأرضاها . 


1 


العام المخصوص؟') 

وهر اللفظ الذي يدل على العموم. وعمومه مراد الناوله لجميع أفراده 
تناولا. لا حكياء وذلك لأن بعض الأفراد خرج عنهى فم يتناوله نظرأ 

وذلك كقوله تعالى: #اقتلوا المشركين» فان لفظ المشركين عام 
وبراد منه أن يتناول جميع أفراده. ولذلك خص منه أهل الذمة. فلم 
يشملهم حكمه. 

فالفرق بين العام المخصوص. و«العام الذي أريد به الختصوصء. أن 
الأول يتناول جميع افراده تناولاء لا حكمال لخروج بعضهم عنه بالخصصء 
والثاني لا يراد منه في الأصل لا تناول أفرادهء ولا الححكم عليهمء واما 
استعمل في الخاص مجازاً . 
العام المخصوص حقيقة فيا بهي من الأفراد!*"") 

قد عرفنا أن العام المخصوص كان يتناول جميع أفراده مسب الظاهرء 
تناولا وحكباء ثم أخرج بعض الأفراد عن حكمه. وخصوا بحم آخر. ومن 


.1/١ جمع الحو | لجوامع:‎ )!١6( 
المحصول: 218/7 الإماج ونباية السول:‎ .585/١ التبصرة: ؟15. المعتمد:‎ )١١( 
.511/١ جمع الجوامع : 20/5 فواتح الرحموت:‎ 8٠/١ 


كما 


ثم قصر على بعض أفراده. فصار يستعمل في البعض. بعد أن كان يستعمل 
في الكل . 

وبناء على ذلك فهل يصير مجازا بعد تخصيصه. بناء على أنه استعمل في 
البعض دون الكل؛ مع أن موضوع لهم أم يبقى حقيقة ؟ 

الأصح عند الجمهور أنه يبقى حقيقة فيا بقي من أفراده. ولا يصير 
يجازاء لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كاستعيال الأسد 
في الرجل الشجاع. وما هنا ليس كذلك, اذ العام كان يطلق على كل قرد 
من أفراده الكثيرين, ثم خص منه بعضهم. فخرجوا عن حكمه. الا أنه لا 
زال يستعمل فيا وضع له في بقية افراده . 

فعندما سمعنا قوله تعالى: #إاقتلوا المشركين# علمنا وجوب قتل كل 
مشرك حقيقة, سواء أكان كتابباء أم وثنياء أم دهرياء أم غير ذلك, 
فكلمة المشرك تشمل كل واحد منهم حقيقة. وعندما استثنى اهل 
الكتاب. الم يتغير الرضع. بل بقيت كلمة المشرك تستعمل في الوثني 


والدهري. وغيرهيا حقيقة . 
وأما العام الذي أريد به الخصوص. فهر مجاز قطعاء لأنه استعمل في 
غير ها وضع له والله أعلم . 


يهنن 


حجية العام الملخصورص: 
وبناء على ما ذكرناء من أن العام المخصوص حقيقة فا بقي من 
الأفراد. فانه يكون حجة قطعاء لاستدلال الصحابة به من غير نكير. 
نقد احتجت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بقوله تعالى: #بوصيع الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين» ولم ينكر 
أبو بكر. ولا أحد من الصحابة عليها احتجاجها بالآية. وان كان قد 
دخلها التخصيص في الرقيق» والكافرء والقاتل. . 


.585/١ المحصول: #/7؟. جمع الجوامع : © إ/إلاء المعتمد:‎ )١1١( 


لم1 


التمسك بالعام قبل البحجث عن المخصص: 

اتفق العلياء على أنه اذا ورد اللفظ العام في حياة الرسول - عَِل - 
وجب العمل به قيل البحث عن المخصص. 

وأما بعد وفاته فالحمهور أيضا على أنه يعتقد عمومه في الحال ويجحب 
العمل بهء قبل البحث عن المخصص. اذ الأصل عدمهء وهو مكلف 
0 5 لكلل 
مسمى رم. 

ثم .اذا أراد البحث عن المخصص فانه يبحث عنه الى أن يغلب على ظنه 
عدمه. ولا يشترط القطع بعدمه والله أعل 0039 


)١16(‏ وهو اختيار الصيرفي. وابن السبكي., والبيضاوي. وصاحب الحاصل. وإليه ميل 
الرازي . 
جمع الجوامع : 2/7 المحصول: */ 20759 الإماج : .6 نباية السول: 
5 وذهب ابن سريج. والشيرازي. وإمام الحرمين. واللاصطرخحي» وأبو 
إسحق المروزي؛ وابن خيران. والقفال الكبير. وابن الحاجب. والغزالي إلى أنه 
لا يعمل به ولا يعتقده إلا يعد البحث عن المخصص. 
وانظر شرحنا على التبصرة: .1١9‏ 

)1١0(‏ وهو اختيار ابن سريجء وإمام الحرمين. والغزالي. والأمدي., وابن الحاجب. 
وانظر شرحنا على التبصرة: .1١19‏ 


هما 


المراد بالخصص هنا ما يدل على التخصيص ويفيده. سواء أكان لفظاء 
أم غير لفظط. من حس ع وعقل . وغير ذلك . 


وهو نوعان: متصل ء» ومتفصل . 


والمراد بالمتصل ما لا يستقل بنفسه في افادة المعنى» بل بواسطة العام 
المذكور قبلهء لتعلقه به. فلا بد من ذكره مقارنا له ليفيد . 

فعندما تسمع قول القائل: دالا زيدا» لا نفهم منه شيكاء الا اذا ذكر 
المستثنى منه معه. وهو العام كقوله : وجاهد المؤمنون الا زيدا » وعند 
ذلك نعهم المعنى المراد من هذا المخصص. وهو الاستثناء. ولولا ذكر 
العام قبله. لما فهم المراد منه , 


و ينقسم المخصص المتصل الى أربعة أقسام: 
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١‏ تعريقه: 
هو اخراج بعض ما يتناوله اللفظ بالا أو احدى أخواتما . 
وأخوات الا هى: غير. وسوى. وسواء, وخلا. وعدا وحاشا. وما 
خلاء وما عداء ولبيسء» ولا يكون. 


رمكله 


؟ - شروطه: 
أ بشترط بالا خاصة أن لا تكون صفة. وهى التى تكون تابعة 
لجمع منكر غير محصورء كترله تعلل: طلو كان فيها آمة إلا 
ألله لفسدتا» أي لو كان فيهرا الهة غير الله. فهى ل هذه الحالة 
لا تكون مخصصة, لأنا لا تخرج شيكا. 00 
يه ان يكون الاخراج مع المخرج منه صادران من متكلم واحدء اذا 
قال القائل: «الا زيدا» عقب قول رجل أخر: : جاهد المؤمنون» 
لا يكون استثناء, وانما هو لغوء لعدم صدورها من قائل واحد. 
ويستثنى من ذلك رسول الله يِه . فلو قال: «الا أعل الذمة» 
عقب نزول قرله تعالى: #اقتلوا المشركين» كان ذلك استثناءء 
لأن رسول الله مبلغ عن اللهء وما ينطق عن الهوى ان هو الا 
وحي يوحى . 
ج ‏ أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادةء قلا يجوز انفصاله 
عنهء فلو قال قائل: ٠‏ وقفت عاراتي على المجاهدين في سبيل الله » 


)١14(‏ التبصرة: 157ء المستصفى : «/155, الملخول: /1619ء اللمع: ؟5؛ المعتمد: 
5 المحصول: #/4” الاحكام: 4/1 المنتهى : 65١‏ جممع 
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م قال بعد أيام. أو ساعات, أو ساعة: والا العبارة الفلانية» لم 
يقبل استثناؤه. ويعتبر لغواء لأن شرط صححة الاستثناء الاتصال . 
وما يروى عن ابن عياس من أنه أجازه لسنة. فضعيف » غير صحيح . 
ويغتفر الفاصل اليسير عرفا » كتنفس » وسعال. 
د - أن لا يكون الاستئناء مستغرقا »فاذا كان مستغرقا لم يصح.ويعنير 
لغواء وذلك 53 لو قال قٍ الاقرار: دعل عشرة إلا عشرة ١‏ قائه 
تلزمه العشرة . ويلغوا استثناؤة. لاستغراقه . 
وأما اذا كان مساوياء أو اكثر, فالجمهور على جوازه. كبا لو قال: 
دعل عشرة الأ تبعةي قائه يصح استشساؤه. ويلزمه واحد فقط. 
50 أن يكون الاستثناء متصلاءبأن يكون ا لمتشم من جنس الل 0 
منهء كقوئنا : وجاهدت الأمة الا المنافقين». 
أنا إذا كان منتطعاء بأن كان المستشى من غير جنس المستثتى عنه 
كقرلنا: ٠‏ قام القرم الا حمارا » فأنه لا يعتبر لتخصصاء لأنه لا استثناء فيه. 
ولا اخراجح. لأن الحار لم يدخل في القوم حتى يخرج منهم: وائما سمي 
استثناء مجازاء بل انكر بعضهم تسميته استثناء لا حقيقة ولا ازا .+ 
© - الاستشناء من النفي ع 0 
اتفق العلياء على أن ٠الاء‏ للاخراج. فتخرج بعض ما تناوله اللفظ 
"0 لمستثن مله 
واتفقوا على أن المستثنى مخرج من اللفظ العام السابق . 
كا اتفقرا على أن كل شيء خرج من نقيض دخل في نقبضه. 
فهذه أمور ثلاثة اتفق عليها العلماء. وبقي أمر رابع وقع فيه الخلاف 
وهو أن المستئتى مخرج من الحكم. أو من المحكوم به. 
فاذا قال قائل: «قام القوم الا زيداء فهناك أمران. الأول: القيامء 
والثاني: الحم . 


)١15(‏ المحصول: 225/7 الأحكام: 5 جمم الجوامع: ؟/16. 


5 


فهل الاستثناء اخراج للمستثنى من المحكوم به. وهو القيام» فيدخل 
في نقيضهء وهو عدم القيام؟ 
أم أنه اخراج للمستثنى من الحم فيدخل في نقيضه وهو عدم الحم. 
فيكون غير محكوم عليه. وهو في هذه الحالة أعم من أن يكون قائما وأن 
لا يكون. اذ يمكن قيامه ويمكن عدمه؟ 
الجمهور على أن الاستغناء أخراج للمستئنى من المحكوم بهء وادخال له 
ا 


ل التعيصة. 


ولذلك كان الاستثناء من النفي إثباتاً. ومن الاثبات نفياً عندهم . والا 
ل أثبتنا الايمان والتوحيد لمن قال : لا اله الا اللهء لأن معناه في هذه الحالة 
نفي الالهية عن غيره فقطء من دون اثياتها لله تعالى» اذ المستثنى أعم من 
أن يثبت اله الحم اولا. 

إلا أن الأمة جمعة على اثبات التوحيد ببذا الاستثناء؛ فدل على ما قلناه 
من أن الاستثناه من الاثبات نفي» ومن ن الني اثيات . 
4 - الاستثناءات المتعددة 0" 


الاستثناءات المتعددة في الجملة الواحدة, اما أن تكون متعاطفة, واما 
أن لا تكون. 

فان كانت متعاطفة. فان الاستثناءات ترجم الى الأول وذلك كقول 
المقر: و عل عثير. ة الا أربعة والا ثلائة والا اثنين؛ فان الاستئناءات ترجع 
الى الأول ويلزمه واحد فقط.. 

وأما اذا لم تكن متعاطفة: فكل منها يرجع الى ما يليه شريطة أن لا 
يكون مستغرقا له, لما مر من عدم صحة المستغرق. وذلك نحو قول المقر: 
وعلى عشرة الا خخسة الا أربعة الا ثلاثة» فانه يلزمه في هذه الحالة ستة 
فقط. لأن الثلاثة ٠‏ تخرج هن الاربعة فيبقى واحدء يخرج من الخمسة. فيبقى 
أربعة, تخرج من العشرة. فيبقى ستة. 


.17/1 : المحصول: 30/1 جع الجوامع‎ )١١١( 


نذاحنا 


فان استغرق غير الأول ما يليه نحو قوله: وعلى عشرة ذلا اثنين اله 
لاثة الا أربعة». لغا استثناء كل منها لما يليه لأنه مستفرق لهء ورجع 
الجميع الى الأولء قيلزمه .في هذه الحالة واحد فقط. 


هذا اذا لم يكن الشاني مستغرقا للأول آيضاء والا لفت جميع 
الاستثناءات, وذلك كقوله: وله على عشرة الا عشرة الا 00 
6 الاستثناء عقب الجمل المتعاطهد 7"') ش 

اذا وردت جمل عطف بعضها على بعض .ء تم تعقب هذه اخمل امتشناءء, 
فهل يرجع الاستناء الى الجملة الأخيرة»: أم الى جميع الجمل؟ 

وذلك كقوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا بأربعة 
شيداء, فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا هم شهادة أبداء وأولئك هم 
الفاستون. الا الذين تابوا» . 


فان هذا الاستثناء: وهو قوله تعالى : #الا الذين تابواا» وقع يعد ثلاث 
جمل. عطف بعضها على بعص بالواوء الأولى فيها الأمر بالجلدء والثانية 
النهي عن قبول الشهادة, والثالثة الحكم بالفسق . 
فهل يرجع الاستثناء الى الجمل كلذ فللا يجلدون. ولا يفسموتء. 
وتقبل شهادتهم إن تابواء أو يرجع الى الأخيرة فقطء فالتوبة تسقط عنهم 
الحم بالفسق. ولكن لا بد من جلدهم. ورد شهادتهم؟ 
قبل بيان الرأي المختار في هذه المألة يجب بيان الآتي: 
أ الخلاف في رجوع الاستثناء الى الجميع أو الأخيرة» انما هو في 
الجمل المتعاطفة, أما المفردات المتعاطفة. فلا خلاف في رجوع 
الاستثناء فيها الى الجميع. 


(١؟١١)‏ التبصرة: *لاكى البرهان: ١/8ىم#,‏ المعتمد:. .554/١‏ المخول: 15١‏ 
الأحكام: ؟588/7. منتهى السول: ؟/75, المنتهى : 47, المحصول: /717 
الإبباج ونهاية السول: 40/7., اللمع: ؟5. 
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ب - العطف في هذه الجمل يستوي فيه العطف بالواو وغيرها من حروف 
العطف. عل الأصح عند الجمهور. 
ح- اتفق العلماء على رجوع الاستثناء الى الجملة الأخيرة, وانما الخلاف 
فها عداها. 
د - كذلك لا خلاف في رجوع الاستثناء الى الأولى ان قام عليه 
دليل» كقوله عليه السلام: «ليس على المسام في عبده ولا فرسه 
صدقة, الا صدقة القطر» فان الاستثناء راجع الى الأول فقط. 
كا أنه لا خلاف في عدم رجوعه اليها اذا قام الدليل على ذلك» 
كالجلد في آيتناء فان الاستثتاء قطعا لا يرجم اليهء ويب جلد القاذفء 
ولو تاب . 

فالدليل قد يعمم الاستثناء وقد يخصصه. وكلامنا ليس فيه. وانما في 
الجمل للتى يمكن أن يعود الاستثناء اليهاء ولا دليل على التعميم أو 
التخصيص. كما في آية القذف . 

اذا عرفت هذا فمذهب الجمهور تبعا للامام الشافعى رضى الله عنه ان 
الاستثناء يرجع الى جميع الجمل في الظاهر. 0 

وعليه فان القاذف اذا تاب يسقط عنه الجلد؛» والفسق, وتقبل شهادتهء 
لرجوع. الاستثناء الى الجميع . 

الا أن الدليل دل على وجوب جلدهء كما ذكرناء فبقي سقوط الفسق . 
وقبول الشهادة. اذ رجع الاستثناء اليهما . ١‏ 

وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه فقاك: ان الاستثناء يرجع الى 
الأخيرة فقط. ولا يرجع ألى غيرها الا بدليل. 

فعندنا الأصل فيه أنه يرجع الى الجميع الا ما خصه الدليل؛ وعنده 
يرجع الى الأخم الا اذا دل الدليل على رجوعه الى غيرهاء والله أعام. 


5 انفلق 


5 - القران بين الجملتين: 
اذا قرن بيْن جملتين لفظاء بآنْ عطف احداه] على الأخرى بالواو 


(011) جم الجوامع: 19/07. 


154 


فيا لم يذكر. من الأحكام المعلومة لأحدهيا من الخارج. لا يثبت 
للآخر بهذا العطف. 

مثال ذلك حديث أي داود: ملا يبولن أحدمم في الماء الدائمء ولا 
يغتسل فيه من الجنابة ». 

فان البول في الماء الدائم ينجه اذا كان أقل من قلتين. تغير أو لم 
يتغير. وليس كذلك الغسل من الجنابة أي 


46 ؛ 


الضوانافي 
قفن 
ال يك 


قد مر معنا في تقسم الحم أن الشرط في الاصطلاح: هو ما يلم من 
عدمه العدم ولو يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ‏ 

وقد شرحنا هذا التعريف هناك. فلا حاجة لاعادته هنا(*©. 

مم الشرط ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي ٠‏ كاشتراط الحياة للعمء وشرعي » 
كاشتراط الطهارة للصلاة, “وعادي” كتصب_ الس نصعود السطح ؛ وهذة 
الأقسام الثلاثة لا تخصيصض فيها. 00000 

واعا التخسيص في قسم رابع وهو الشرط اللغويء النحوري ب وهو ما 
دخل عليه شىء عن من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسييية 
الثاني . 

وذلك كقول السيد لعبده: «ان انتصر المسلمون في المعركة الفلانية 
فأنت حر. 

فالانتصار سبب الحرية . 

ولذلك صار الشرط اللغوي مستعملا ف السببية غالياء ولكن ليس 
بذاته وانما بجعل الجاعل . 

فاذا قال السيد لعبده: أكرم الفقهاء انجاءوك. لَرْم من مجيئهم وجود 
الاكرام. ولزم من عدمه عدمه. ولكن هذا لا من ذات الشرط . وانما من 
أمر خارج. وهو ايجاب السيد. وامتثال الأمرء فلو أن السيد لم يوجبه؛ لما 
لرّم من مجيئهم الاكزام. ولو أن العيد ل يمتثل ؛ لما لزم من مجيئهم الاكرام 
أيضاء. اذن فالشرط اللغوي سبب جعلى», لا ذاتي» وبهذا تميز بين السبيب 
والشرط . 
(1795) المحصول: #/لام, الأحكام: 107/7. جمم الجواسع: 250/7 المعتمد: 

مه 


ره راجح ما ذكرناه عن تعريف الشرط في الصفحة ١ه‏ من هذا الكتاب. 


145 


والشرط اللغوي هذا مخصص. اذ لولاه لعم وجوب الاكرام في مثالنا 
جميع الفقهاء. الجائي منهم. والذي لم يجيء. الا أن هذا الشرط خصص 


الاكرام بالجائي منهم . 
0م 


اتصال الشرط بالكلام؛ وتعقبه لاجمل: 
ويشترط ف الشرط اللخصص أن يكون متصلا بالكلام , كا مر في 
الاستثاء. ولا يجوز ترالحيه عنه. 
واذا ورد عقب جمل متعاطفة رجع الى جميعها على الأصح. وهو أول 
وذلك كقول القائل: « أكرم الفقهاء: وأحسن الى الأصوليينء وانصر 
الحدثين ان جازؤك. 
ان الشرط في هذه الجمل المتعاقبة؛ المتعاطفة. يرجم إلى الجميع. 


لاسا لعلف © ب 
ا 


ا 


فيشترط في جميعهم المجىء حتى بتحقق الاكرام. والاحسان. والنصر 
1 3 


(1؟1١)‏ جمع الجوامع : 77/7. 
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الشرائئالك 
|| 520000 زه؟1) 


هذا هو المخصص الثالث من المخصصات المتصلة: ومثاله: أكرم 
طللاب العلم المجاهدين . 

فوصفهم بالجهاد. وتقييدهم به مخرج لغيرهم. ممن لم يجاهد. ولولاء 
لوجب اكرام كل طالب للعم. 

وهي كالاستثناء في وجرب اتصاها بالكلام, وعودها الى جميع الجمل . 
سواء تقدمت أو تأخرت» كقولنا: وقست على اولادي وأولادهم 
المحتاجين. ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم, فان الوصف يرجم في 
الحالتن إلى الأولاد وأولادهم . 


التقييد بالخال. والظرف. 
ومن قبيل التخصيص بالصفة, التخصيص بالحالء والظرف . 
. فمثال التخصبص بالحال قول القائل: ؛ وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي محتاجين .٠‏ بتكي رتحتاجين » حتى يكون حالا . 
فان الاحتياج يكون شرطا في الجميع . 
جرال لور ارا كر را اومان 
ومثاله في ظرف المكان: ٠‏ لا تين أسحدا في الحرم ». 


(0؟١)‏ جمع الجوامم: */59, الأحكام: 527/5. المحصول: »1١6/7‏ المعتمد: 
أ/رلاه؟. 
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الرارا يع 
| ا 2 


وهى آخر المخصصات المتصلة. 

وغاية الشىء طرفه, ولا لفظان: 

الأول: «الىهء كقوله تعالى: ثم اتموا الصيام الى الليل» . 

الثاني: ٠‏ حتى و كقوله تعالى : #ولاتقربوهن حتى يطهرن# . وحم ما 
بعدها يكون مخالفا لحكم ما قبلها . 

والمراد بالغاية المخسصة هناء غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يأت. 
والا فلا تكون #مسصسة , 


وذلك كقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل » ولا باليوم الآخر. 
ولا يحرمون ما حرم الله ورموله. ولا يديئون دين الحق. من الذين أوتوا 
الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» . 

فانه لولا هذه الغاية لوجب علينا قتاممء أعطوا الجزية أم لم يعطوها . 

وكقول القائل : «أكرم الأسرى الل أن تنتهي المعركة » و«أكزم بي 
عم الى أن يعصرا» فلا اكرام بعد نباية المعركة. ولا اكرام في حال 
المحصية: سواء عصى الجميع. ويكون التخصيص حيئكذ للأحوال» أو 
عصى بعصهم يكون التخصيص للأشخاص . والله أعلم :لي 


(فحة الأحكام : 7 جمم الجوامع : ؟/*؟, المعتمد: ١/ا76.‏ المحصول: 
#/ا 1 ا 
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النرخ الات 
ق 


١ النفد‎ 2 !| 


والمراد باللخصص المنفصل ما يستقل بنفسه في افادة المرادء ولا يجحتاج 
الى ذكر العام الذي سيخصصهء كا مر في الاستثناء وغيرهت 09 

وينقمم المخصص المنفصل الى ثلاثة أقسامء لأنه اما أن يكون بالعقل. 
واما أن يكون بالحسش. وإما أن يكون بالسمع . 
أ الدليل العقل: 

التخصيص بالدليل العقلى ينقسم الى قسمين: لأنه اما أن يكون 
التخصص به ضرورة واما أن يكون نظرا . 

١‏ - ها يدرك تخصيصه بالعقل ضرورة. وذلك كقوله تعالى: #الله 

فان مقتفى هذه الآبة أنه خالق لنفسه, الا أننا ندرك بالعقل ضرورة 
أنه ليس جخالق ها . 

فهذا تخصيص للآية, لا علاقة له بهاء ويمكن أن ينهم بدوتهاء ولولاه 
لكان الكلام شاملا لنفسه تعالىع ولغيرها . 

؟ - ها يدرك تخصيصه بالعقل نظراء وذلك كقوله تعالى: «ولله على 
الناس حج البيت» . 

فان مقتضى هذه الأية أنه يحتٍ الحج على كل انسان, الا أن العقل 
أدرك نظرا اخراج الصغير والغافل, لما قام من الدليل العقلى النظري على 
استحالة تكليفه) . 


52 الدليل الحسي : 


والمراد به المشاهدة. وذلك كقوله تعالى في وصف بلقيس : #وأوتيت 


.1١١/79 جمع اخوامع: 1/5”ء الأحكام: ؟/1494: المحصول:‎ )1١57( 
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من كل شيء# فائنا ندرك بالمشاهدة أنها لم تؤت شيئاً من الملائكة والشمس 
والقمر. ولا من مخترعات العصر ومكتشفاته , كالمذياع , والرائي » واحائف 
وغير ذلك . 

وكقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد: #إتدمر كل شيء© فاننا ندرك 
بالمشاهدة أنما لم تدمر السماء , 
جد الدليل السمعي : 

والمراد به ما كان متوقفا على السمعء من الكتاب والسنة وغيرههما » 
فيخص به العموم من الكتاب والسنة . 

والبحث في هذا المخصص يتناول الفقرات الآثنية: 
١‏ - تعارض العام والخاص !0 

قبل الكلام على أنواع المخصصات من الدلبل السمعي يحب معرفة قاعدة 
كلية شجملة وهي: 

اذا عارض لفظ خاص لفظا عاماء بأن دل على خلاف ما دل عليه 
العام . فانا نقدم الخاص على العام فناخذ به. ونخصص به العام , سواء 
تقدم. أو تأخرء أو جهل حاله. فم يعم أمتقدم هو أو متأخر. 

لأن اعال الدليلين أولى من إهاطماء أو اهيال أحدهياء ولو اعتبرنا 
الخاص المتقدم مثلا موخال لأهملنا الخاص. وعملنا بالعام على حسابه, 
ولا شك أن اعمال الدليلين أولى. فاننا اذا أعالناها نكون قد عملنا 
بالخاص » وبالعام في بعض ما دل عله بعد التخصيص . 

وقبل: يعمل بالمتأخر. خاصا كان أو عاما. 

وعلى الأصح في تخصيص العام بالخاص تقدم أو تأخرء يشترط أن لا 
يتَادى تأخره حتى يعمل بالعام. فاذا تمادى الى أن عمل بالعام ففي هذه 
الحالة يكون نسخا لا تخصيصاء وله أحكام خاصة بل 
(8؟١)‏ التبصرة : 0١‏ الأحكام. المنتهى : 45. المحصول: ,١71/7‏ الإبهاج ونبهاية 

السول: 2٠١2/9‏ مسلم الثبوت: .855/١‏ تيسير التحرير: ١/551ء‏ تقرير 
التحبير: ,555/١‏ المعتمد: ١/5لاك.‏ جمع الجوامع : ةق اللمع: 04 


لمن 


اه 0 الكتاب بالكتاب والسئة المتواترة والا جماع: 
والمراد هذا 2 تخصيص القطعي بالقطعي ع وهو جائز على الأصح. والدليل 


عليه. الوقرع » لأنه ا أدلة الخواز. 


0١‏ 2< ومثاله ف القرآن بالقرآن. قوله تعالل : #والمطلقات بتر بسن بأنفسهن 


3-5 


ثلاث قروء# وهر عام في كل مطلقة. سواء أكانت من أولات الحمل أم 
لاء ثم خص بقوله تعالى: إوأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن» 


فجعل عدهة الجحامل بوضع جلها ولو بعد لحظة , 
ف رمال تخصيس الكتاب بالسنة المتواترة. قوله تعالى: #الزانية والزاني 


فاجلدو! كل واحد منه] مائة جلدة© وهو عام في كل زان وزانية سواء 
أكانا خصدرن أم بكرين 5 َم خصس هد ! بالسنة المعلية ات عن رسول 
الله - يِه - اذ رجم المحصنين؛ فخصص بستته الفعلية عموم القرآن . 

ومثاك تخصيصس الكتات: باجا تنعسفي حد القذف 0 العيد قانه 
اثانيت ت بالاجماعء ونذلك . خصم ن عموم قوله تعالى : : #والذين سرماون 
املحمصناتك 5 ئ انوا باريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» فانه يعتصي 
أن يجلد كل قاذف ثمانين جلدة, حرا كان أو عبداً. الا أن الاجاع أخرج 
منه العبد. قتصف عليه الحد بالاحاع فجعله أربعين جلدة. 
* - تخصيص الكتاب والسنة المنواترة بخير الواحد؟"") 

والمراد به غخصيصس 9 بلني ١‏ فان الكتاب والسنة المتوائرة قطعيا 
النوت وخير الواحد طني الثبوت » والأصح جواز التخصيص بهء لأننا 
مكلفون بالعمل كمفتضاءه . واجب علينا اقامته واعبال الدليلين ولو من وحة 
أولى من اهاها أو اهال أحدهها. 


)١19(‏ المحصول: -1٠١ -1١١/“‏ 154., الأحكام: 7م جمم الجوامع 
77/5 المعتمد: ١/1لا؟,‏ 

(190) التبصصرة: ؟011, اللمع: 4!. البرعان: .455/١‏ المحصول: 191/8؛ 
الإماج وعبأية السول: ,1١9/5‏ الأحكام: 417/5 ومنتهق السول: 250/1 
الممتهى : 47. المتخول: 11/4. رفع الحاجب: 7/ق 8-] 
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زنفلة 


وأنكر الحنفية. جواز التخصيص يخبر الواحد ( 
ومحل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بباء فان 
أججمعت على العمل بباء فالتخصيص بها جائز اتفاقا, كتتخصيص أية الوصية 
بقوله عليه السلام: ٠لا‏ وصية لوارث» فهذا الحديث وان كان خبر واحدء 


الا أنه جمع على العمل به عند الأمةء ولذلك انفقوا على جواز التخصيص 
انيه 


ومثال تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عند الجمهور قوله عليه 
السلام: دلا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر الملم » الذي خص به عموم آبة 
المواريث . 

وكقوله عليه السلام: وانا معشر الأنبياء لا تورث, ما تركئاه صدقة» 
الذي خص به أيفا قوله تعالى : «إيوصيم ائله في أولادم ...4 ف أية 
إٍ 1 


لمواريث. 


35 
5 0 5 5 2 5 ضيف 
: . تخصيص الكتاب والسنة المتوائرة بالفياس: 
القياس اما أن يكون قطعياء وأما أن يكون ظنيا. فان كان قطعيا. فلا 
خلاف بين الأصوليين في جواز التخصيص به. 
وان كان ظنيا فالجمهور على جواز التخصيص بهء خفيا كان أم جليا . 
وهذه المألة فرع عن مسألة التخصيص بخبر الواحدء فمن أنكر 
التخصيص بخبر الواحد أنكره هناء ومن أجازه هناك غالبا يجيزه هنا. 
ومنشأ التردد في الجواز هنا هو ظنية القياس وقطعية الكتاب والنة 
المتواترة كيا مر في تخصيصه| بخير الواحد. 
ومثال تخصيص الكتاب قوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهها مائة جلدة» فهذا عام في الحر والعبد, ثم خصه الله تعالى بغير 
)١11(‏ كشف الأسرار: .7484/١‏ أصول السرخسبي: 0151/١‏ تيسير التحرير: 
0 االتلويح : ١/04١؟.‏ وانظر شرحنا على التبصرة: ١719‏ . 


(195) التبصرة: 3127 اللمع: .٠١‏ البرهان: .418/١‏ المحصول: 2118/9 
الإبباج واية السول: ؟/117., الأحكام: 0441/7 المتهى: 54. 


بدني 


الاناث من العبيد, اذ جعل هن حكما خاصاء فقال: «إفاذا أحصن قان 
أنين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» . وبقى الذكور 
من العبيد في عموم الآية الأول . 
تم قيس الذكور من العبيد على الاناث. ونصف الحد عليهم. وخص 
بهذا القباس عموم الآية الأولى الشاملة للذكور من العبيد . 
فصارت آية الجلد مخصوصة بكتاب الله في حق اناث العبيدى 
و مخصوصة بالقياس ف حق ذكورهم . واللّه أعلم 097 
ه - تخصيص السنة بالسنة وبالكتاب !1" 
كا جاز تخصيص الكتاب بالسنة #وز تخصيص السنة بالكتاب لأن الله 
أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء مما ببينه القرآن. قال الله تعانى: #ونزلنا 
عليك. الكتاب تبيانا لكل شبىء» . 
ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : زعا قطمع من حي ء تهر ميت ) 
فان هذا عام قِ كل مقطوع » سواء أكان عضوا. أم ندا أم قرنا. أم 
الا أنه خص بقوله تعالى: #ومن أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارعاء آثاثا 
ومتاعا إل حين# . 
فأجاز الله قطع الصوف والوبر والشعر من مأكول اللحم. فلا تنجس 
بالقطع. لأن الله امتن بها على عباده. وهو لا يمتن عليهم بنجس العين . 
وبقي ما سوى هذه الأمور على الحربة لعموم الحديث لها . 
وكذلك يحوز تخصيص السنهة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين: 
«فها سقت اللماء العشرء وهو عام فها كان قنيلا أم كثيرا بحديث 
الصحيحين: «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة» فالارل عام خص بهذا 
الحديث الثاني . ! 
َ 9 كنا 
١غ‏ انظر شرحا على التبصرة: 774. 
(14) التبصرة: 17*5, الأحكام: 459/7. منتهى السول: 50/7, المنتهى: 47. 
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1 - تخصيص المنطوق با مفهوم: 

0 سواء كان مفهوم موافقة. أو منهوم مخالفة» دليل شرعي » 
يجب العمل به. ولذلك جاز التخصيص به للمنطوق» وان كان أضعف 
منهء جمعا بين الدليلين. لما مر من أن اعمال الدليلين أولى من اهمال 
أحدها . 

وكون المفهرم أضعف من المنطوق لا يضرء كما لم يضر ضعف خير 
الواحد الظني عن القرآن القطعي . 

ومثال ذلك قوله - عله -: ه خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الاعا 
غير طعمة, أو ويه . أو رغعة ي . 

وهذا عام ف المقليل والكثير . 

وقد خص كفهوم حديثث العلدن. زهو قوله عليه السللام: ادا الماء 

قلتن. لم يحمل خبثاء الذي يدل بمفهومه أن الماء اذا كان ا 

غدل ليث ثء ولا يدفعه عن نفسهء فينجس باللملاقاةء تغير لونه أو لم 

وأما التخصيص بمفهوم الموافقة فمثاله ما اذا قال: من دخل داري 
فاضربه. ثم قال: ان دخل زيد فلا تقل له أف. 

فهذا تخصيص بالفحوى. لأن الأول عام في زيد وغيره. والثاني 
خاص. وأما كونه بالفحوى . فلأنه اذا نهاه عن أن يقول له: أفء. فمن 
باب أولى ينهاه عن الضرب . 
ا التخصيص بفعله وتقريره عليه السلام؛ 


الجمهور على أنه يجوز التخصيص بفعله عه - وتقريره. وذلك كما 
لو قال - َيه - :: الوصال حرام على كل مسار ثم فعله أو أقر من فعله » . 


إنهلف 


(185) الأحكام: 0408/17 المحصول: 159/8. جمع الجوامع: 70/16. 
)١"(‏ الأحكام: 48٠/9‏ المحصول: 0/8؟1., جمع الجوامع: 71/1 


١ 


فيكون اقراره تخصيصا للفاعل. بمعنئ أن حك العام لآ يثبت في حقه. 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الباطل . 

وكالتخصيص بتقريره - مَل - على الفعل, التخصيص بتقريره عل 
العادة. فان كانت العادة موجودة في عصره عليه السلام. وعلم بهاء وأقرها. 
جاز التخصيص با . 

وذلك كا لو اعتادوا بيع الموز بالموز متفاضلاء بعد ورود النهي. 
وأقرهم على هذه العادة. فانها نكون مخصصة, والمخصص في الحقيقة 
تقريره عليه السلام لهم على هذه العادة بهذه الشروط . 

فان فقدت هذه الشروط. فلا تخصيص. فالشرع حاكم. وليس محكوما 
عليه , 
' هذا ويشترط في التقرير ليكون مخصصا أن لا يكون للعلم بأن النهى لا 
مدن مع الفاعل لأنه مصر عل الفعل. لاعتقاده اباحته كتردد اللؤرة 
والتصارى الى البيع والكنائسء وتقرير الشارع لهء فان هذا لا يكون 
تشريهعا باباحة الذهاب الى الكنائس. وانما تغريره للعم بعدم جدوى 
الانكار. لاصرار فاعله عليه باعتقاده اباحته : لي 
م - عطف العام على الخاص!"") 

إذا ورد لفظ عام وعطف عليه آخر خاصء أو ورد تفظ خاص وعطف 
عليه آخر عام فالأصح أنه لا يخصصه في كلا الحالين. 

وذلك كقوله ‏ مله _: ٠‏ لايقتل ملم بكافر ولا ذو عهد لي عهده., 
يعني بكافر حربي, -للاجماع على أنه يقتل بالذمي . 

وبيان هذا أن قوله: ٠‏ بكافر» نكرة. وقعت في سياق النفي, فتعم كل 
كافرء ذميا كان أو حربياء فلا يقتل المسم لا بذمي؛ ولا بحربي. 

آم ذو العهد . فد قام الاجماع على أنه اذا قتل ذميا. بقتل به. 
فيحمل الحديث على أن ذا العهد لا يقتل بكافر حربي. 


(فضنة الأحكام : 0" المحصول: 7/7 05١86‏ جمع الجوامع : 7/7" المعتمد: 
لساية 


امل 


فصار الكلام, لا يمتل مام بكافر, ذميا كان او حربياء ولا يقتل دو 
عهد في عهده بحربي. 

وفيه عطف خاص على عام. فهل يقتضي التخصبص في العام أيضا 
فنقول: لا يقتل مس بحرني فقط كما في المعطوف, بناء على أن عطف 
الخاض على العام أو العكس يخصصه. ام لا؟ 

الجمهور على أن عطف الخاص على العام أو العكس. لا يخصصه. بل 
يبقى لغ ل عمومه. والخاص على خصوصه. قلا الخاص يعم » ولا العام 

والعطف أتما هو للاشتراك في الحم وهو عدم القتل بكافر. لا في 
صفته وهى الخحرابة . 

وذهب الامام أبو حنيفة الى أنه يخصصه. وأنه يجب أن يقدر في شطر 
الكلام الأول وهو المعطوف عليه. ما قدر في المعطوف. ويصير الكلامء 
لإ بقتا, مسام بكاق حرني. ولا ذو عهد في عهده بكافر حرفي لي 

وقد عرفنا أن الجمهور يمنعون الاشتراك في الصفة, فالعطف عندهم 
للاشتراك في ما يجب ويمتنع ويحوز من الاعراب وما يتعلق به. لا بجميع 
الصفات. وهذا عطف ف القران الكرم بعض المتخالفات على بعض. )| 
عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى: #فكانبوهم ان علمتم فيهم 
خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتام # فالمكاتية مندوبة, والابتاء واجب . 

وكقوله تعالى: «إكلوا من ثمره اذا أثمرء واتوا حقه يوم -حصاده» 
فالاكل مباح والايتاء واجب. والله أعلم. 

ومثال عطف العام عإ لى الخاص قولنا: لا يقتل الذمي يكافر. ولا المسام 
بكافرء فالمراد بالكافر الأول الحرني. والكافر الثاني الحربي والذمي, ولا 
يخصص الخاص العام بالعطف . . 
[نيسنة) 


- رجوع ضمير خاص الى بعض العام: 


اذا ذكر لفظ عام ثم ذكر بعده ضمير خاص. يعود على بعض أفراد 


فوته جمع الجوامع : اوس 


العام . فالأصح أنه لا تقصصة 7 

مثال ذلك قول الله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # 
قانه عام يشمل المطلقة البائن والرجعية . 

نم قال بعد ذلك: #وبعولتهن أحق بردهن» وهذا خاصء فالزوج لا 
يملك رد البائن. وانما يملك رد الرجعية. والضمير في ١‏ بعولتهن؛ راجع الى 
الرجعية فقط. فهل هذا يقتضي التخصيص في مرجع الضمير. وهو قوله 
تعالى:' #والمطلقات# فيحمل على الرجعية فقط. أم أنه لا يخصصه؟ 

الأصح أنه لا يخصصه. بل يبقى على عمومه يشمل البائن والرجعية. 
ولا محذور في مخالفة الصضمير لمرجعه. لوجود القرينة الظاهرة . 

ومثل هذا ها لو ورد بعد العام حكم لا يتأتى الا في بعض أفراده. 
وذلك كتوله تعالى: يا أيها النبي اذا طلقتٌ النساء فطلقوهن لعدتهن» ثم 
قال: «لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا# يعني الرغبة في 
مراجعتهن . والمراجعة لا تكون الا في الرجعية. لا في البائن. ومع ذلك 
يبقى الكلام الأول عاما يشمل الرجعية وغيرها. 
5 1 إنضلة 
٠‏ التخصيص بمذهب الراوي: 

الراوي اما أن يكون صحابيا أو غير صحابي. 

وعلى كاك الحالين اذا روق الراوي حديثا عاماء 5 عمل عملا الفه, 
أو أفتى بما يخالفه فالأصح أن عمله وفتواه لا يخصصان العام بل يبقى على 
عمومه, لأن عمل الراوي قد يكون ناشئا عن اجتهاده. وهو ليس بدليل» 
والمجتهد لا يقلد مجتهداء فالدليل المروى أولى بالاتباع . 

ومثال ذلك ما رواه عبد الله بن عباس عن النبي - َيه -: ومن بدل 
ديله فاقتلوه » . 


)١1794(‏ التبصرة: 8 البرهان: .447/١‏ المحصول: 0177/9 الإمهاج ونهاية 
الول: 5/ اك الاحكام: 4860/7 المنتهى : لاق اللمع: يم 
الجوامع : 0 
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الا أن مذهبه أنه لا تقتل المرأة المرتدة بالردة) وهر مخالف لما رواه 
لأن «من» من صيغ العموم الشاملة للاناث والذكور. 

وربما كان يرى هو أن من الشرطية لا تتناول الاناث. والله أعلم . 

. 01 4 5 5 

45 افراد فرد من افراد العام بحكمه: 

اذا ذكر الشارع لفظا عاماء وحك عليه بحم ماء فان الحم يكون عاما 
شاملا لجميع الأفراد. فاذا عاد الشارع ثائية. وأفرد فردا واحدا من أفراد 
العام الذين شملهم الحك السابق. وأفرده بنفس الحكم. وذلك كأن يقول: 
اقتلوا المشركين. فهو عام لكل مشرك. وثنيا كان. أو بوذياء أر 
مجوسياء أو يبوديا. أو نصرانياء ثم عاد ثانية وقال: اقتلوا المجوس ؛ فانه 
أفرد فردا واحدا من أفراد العام بحكمه السابق. وهو القتل . 

فهل هذا بكون تخصيصا للعا أم لا؟ 

الأصح أنه لا يكون تخصيصا له لأنه لا منافاة بين الحم على العام, 
وبين الحكم على بعض أفراده بنفس الحم وشرط التخصيص امنافاة . 

وفائدة ذكر بعض الأفراد. وافرادهم بلحم أنه ينفي عن الفرد الذي 
خص بحم العام احتال تخصيصه في المستقبل. فيا لو ورد المخصص. 

ومثال هذا في حديث رسول الله يله ما رواه الترمذي وغيره» أنه 
- عله - قال: وايما اهاب دبغ فقد طهر» وهو عام لجلد الشاة. والبقرء 
والابلء وغيرها من غير مأكول اللحم. كالفيل» والدب. والنسورء وغير 
ذلك . 

نم مر - عَلدُهٌ - بشاة ميتة المولاة ميموئة. فقال: «هلا أَحَذتم اهابها 
فدبغتموه. فانتفعتم به؟ ققالوا: انها ميتة؟ فقال: انما حرم أكلهاء رواه 
الشيخان, وفيه إفراد لبعض أفراد العام وهو الشاة- بحكمه, وهو الطهارة 
بالدباع . وليس فيه تخصيص للحم على الأصح والله ني 


.5!1/1 الأحكام: 148/5 جمع الجوامع: 5/1 المعتمد:‎ )١10( 


١‏ لكا 


0 العام الوارد على سبب‎ ١17 

الكلام الوارد جوابا لسؤال, اما أن يكون مستقلا بافادة المعنى بأن لا 
يحتاج الى ذكر السؤال, واما أن لا يستقل. 

فان كان لا يستقل بالافادة الا بذكر السؤال. فانه في هذه الحالة يكون 
تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه : فان كان السؤال عاما. كان الجواب 
عاما. وان كان السؤال خاصاء كان الجواب خاصا. 

وذلك كقوله - وَته - وقد سثل عن بيع الرطب بالتمر: ١‏ أينقص 
الرطب اذا جف؟» قالوا: نعم..قال: «فلا اذن». 


ومثال الخصرص كا لو قال قائل للنبي .. يلتم -: توضأت من ماء 
البحر. فتال له: يجزيك. فان هذا يكون خاصا بالسائل» ولا يعم غيرء؛ 
لأنه سأله عن وضوئه خاصة, قأجابه عنه, ولا عموم في اللفظ ؛ فقد يكون 
الحم على ذلك الشخص لأمر يخصه. كما خصص خرية بقبول شهادته 
وحدهء روخص و الدرداء ياجزاء التضحية بالعناق » م أنه 0< خغرزىق أحنأ 
غيره. 

وان كان يستقل بافادة المعنى دون السؤال. فهو اما أن يكون أعم من 
الؤال. واما أن يكون أخص منه. راما أن يكون ماويا. 

فان كان مساويا. فهذا واضحء كأن سثل عن الجاع في نار رمضان. 
فقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ككفارة الظهار. 

وان كان أخص من السؤال, كقوله: من أفطر في رمضان بجاع. فعليه 
الكفارة. جوايا لمن سأل عن مطلق الافطار في رمضان. 

فان هذا لا يجوز الا بثلاثة شروط: 


(141) جمع الجواصم : 1" وانظر شرحنا على التبصرة: .١44‏ حيث فصلنا فيه 
الكلام على الموضوع تفصيلاً كاملا شاملاً. 
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١‏ أن يكون في المذكور تنبيه ودلالة على ما لم يذكر. 

؟ - أن يكون السائل يجتهداء يمكنه أن يعرف حك المسكوت عنه من 
المنطوق . : 
م« - أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد . 

وأما اذا كان الجواب عاماء والسبب أو السؤال خاصاء فالأصح أن 
العبرة في هذه الحالة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب.» نظرا لظاهر اللفظ 
المقنضى للعموم ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تمسكوا 
بالعمومات الواردة على أسباب خاصة» ولأن خصوص السبب لا يعارض 
عموم العام . 

ومثال ذلك قوله - مَهتّهِ : « الخراج بالضمان» وقد سكل عمن إشترى 


عبدا فاستعمله. ثم وجد به عميا فرده. 


وكقوله وقد سئل عن بر بضاعة : : ان الماء طهور لا ينجسه شيء ؛ 2 
جواب سؤالهم: «أتتوضاً من بثر بضاعة. وهي بثر يلقى فيها الحيضء 
ولحوم الكلام والنتن ». 

فقوله: «لا ينجسه ثبيء » عام في الحيض. ولحوم الكلاب . والنتن. وغير 
ذلك من النجاسات. ولا عبرة بخصوص السبب. 


وهذا الكلام اذا لم تكن هناك قرينة تدل على ارادة العموم, والا بأن 
كانت قرينة تدل على ارادته فالعيرة بالعموم في هذه الحالة أولى وأوضح 
من الحالة التى لا قرينة فيها . 


3 
وذلك كقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبا» .وسيب 
نزوله خاص اذ نزل في رجل سرق رداء صفوان, فذكر السارقة مع 
السارق قرينة دالة على ارادة العموم. وأنه ليس خاصا بذلك الذي سرق 

رداء صفوان فقط. 

وأما فائدة ذكر سبب النزول؛ الذي ورد عليه اللفظ العام فهي العام بأن 
هذه الصورة قطعية الدخول في الحكم. وأنها لا يمكن أن تخصص بالاجتهاد . 
والل أعام. 


الل 


: 
الطلى عر 


الفصل الأول: في تعريفه. والفرق بينسه وبين 
العام والنكرة . 
الفصل الثاني: في حمل المطلق على المقيد. 
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المطلق في اللغة: هو ما عرى عن القيد والشيرط . 

وفي الاصطلاح: ما دل على الماهية بلا قيد. من وحدة أو كدر 

وهذا التعريف انما هو لبيان حقيقة المطلق الذهنية: ولا شك أنها في 
هذه الحالة تنفك عن القيد . 

وأما المطلق الذي يراد ايحاده في الخارج, فإنه لا بد من مقارنته للقيد, 
أذ تدم وجوده في الخارج بدوته . 

وخلاصة هذا أن الأمر المتعلق بالفعل كاضرب. أمر بمطلق الماهية. 
ومطلق الماهية أمر كلي. يستحيل وجوده في الخارج. فلا يكون مأموراً 
به. إذ من شرط المأمور به امكان وجوده وحصوله. فينصرف الأمر عن 
مطلق الماهية المأمور بها ظاهراً. إلى جزئي من جرئياتهاء ولا يراد عليه؛ 
لأن الأصل براءة الذمةء والمهم حتضول ما امل .بده 
الفرق بين المطلق والعام والنكرة والعدد 7 

الصحيح أله يوجد فرق بين المطلق والنكرة. وقبل الكلام عليه لا بد 
من تقديم المقدمة التالية. وهي أن لكل شيء من الأشياء حقيقة بكون ذلك 
الشيء بباء فالجسم الانساني له حقيقة: وهي الحيوان الناطق. وذلك الجسم 
بتلك الحقيقة انسانء وتلك الحقيقة مغايرة لما عداهاء سواء كان ما عداها 
ملازماً لحا. كالوحدة والكثرة, لأنه يستحيل وجود الحقيقة بدونما كا 
قدمنا. أو مغارقا لا. كالحصول في الحيز المعين. 


. 18/7 : حمم الجوامم‎ )١45( 
.594/7 المحصول: ؟/١57. ناية السول: 54/7, مناهج العقول:‎ )١1*( 


ا 


ذمفهوم الانسان هو الانسان بغض النظر عن الوحدة والكثرة. وبلا 
اعتبار قيد ايحابي أر سلى . 

وبعد هذه المقدمة يسهل علينا تصور الفرق بين المطلق والنكرة. فاللفظ 
الدال على الماهية (الحقيقة) فقط. بلا اعتبار قيد من القيود الأيجابية أو 
السلبية. هو المطلق . 

وذلك كقولنا: « الرجل خير من المرأة؛ وهذا معنى قوهم: هو التعرض 
للذات. دون الصفات . 
ش واللفظ الدال عليها مع الدلالة على كونه واحد معنال. إما بالشخص ٠»‏ 
او بالنوع. او بالجنس. فهو المعرفة. كزيد. 

والدال عليها مع الدلالة على كونه واحداً غير معين فهو النكرة. وذلك 
نحو: مررت برجل. فإنه يدل على فرد من ذكور ببي ادم البالفين. بلا 


تسن ل 


والدال عليها مع كثرة محصورة. لا تتناول ما عداها. فهو العدد 
كخمسة وعشرة. 

والدال عليها مع كثرة غير محصورة: بل مستوعبة لكل جزْء من 
جزئيات تلك الحقيقة: ولكل فرد من أفرادهاء فهو العام. كالمسلمين, 
والمجاهدين» وغيرهما من ألفاظ العموم . 


كل 


المطلق والمقيد كالعام والخاص: 
به تقييد المطلق. وكل ما امتنع تخصيص العام به امتنع تقييد المطلق به. 

فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب. وتنقبيد الكتاب بالسنة, وتقييد السنة 
بالسنة, وتقييد السنة بالكتاب . وتقييد الكتاب والسنة بالقياس» وتقييده] 
بمفهوم الموافقة والمخالفة. وبفعل النبي - عَلِتةِ -. وبتقريره. 


)١54(‏ جمع الجوامع : ك'/ةة. 
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ولا يجوز نقييد المطلق بمذهب الراوي ولو كان صحابياً . 
وذكر بعض جرئيات المطلق عقيبه. بحكمه. لا يقيده أيضأ. وذلك 
كقولنا : «أعتق رقبة . أعتق زيدا » كما مر معنا قٍِ افراد فرد من أفراد 
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الفصّلالثكان 


إذا جاءنا لنظان أحدهه| مطلق, والآخر مقيدء ففي حمل المطلق على 
المقيد وعدمه حالات وصورء يحمل في بعضهاء ولا يحمل في بعضها 
الآخر. وسنتكم على كل حالة من هذه الحالات بالتفصيل 015 
الخثالات الأول : أن يتحد حكمهبا وسبلهها: 

وها في هده الخالة صور 

١‏ - أن يكونا مثبتين: كأن يقال في كفارة الظهار: اعتق رقبة. 
ويقال فيه أيضا: أعتق رقبة مؤمنة. 

فإن تأخر ورود المقيد عن وقت العمل بالمطلق. اعتبر المقيد ناسخاً 
للمطلق. ففي مثالنا المذكور ينسخ التقييد بالايمان الاطلاق. وذلك لأن ما 
كان يه دق عليه أنه كفارة, وأنه يجزىء: لم يعد يصدق عليه هذاء كا 
أنه ُ يعد بجزثاً . 

وإن لم يتأخر عن وقت العمل بالمطلق , بأن تقارناء أو تأخر عن وقت 
الخطاب بالمطلقء دون العمل بهء أو جهل تاريمهماء فإنه في هذه الحالة 
يحب حمل المطلق على المقيد. ويحب تقييد الرقبة بالمؤمنة في مثالنا السابقء 
ولا يحزىء فيه اعتاق الكافرة . 


: الملحخصولك: 071/77 اوباج وغاية السول: 177/5 ل الاحكام‎ )١15( 
: و منتهى الول: مم النتهى : 44 التبصرة : ؟؟١؟ اله ١؟ اللمع‎ 
المعتمد:‎ 0١071 المستصفى: 186/7, المنخول:‎ .47١/١ 4+”ء البرهان:‎ 
١ لف شت جمع الجوامع : ل‎ 
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وإنما حملنا المطلق على المقيد جعاً بين الدليلين, لأن المطلق جزء من 
المقيدء إذ المقيد مطلق أضيف اليه قيد. فإذا عملنا بالمقيد. فقد عملنا 
بهاء وإذا لم نعمل بهء يل عملنا بالمطلق فقد ألغينا أحدههما. 

٠‏ أن يكونا منفيين: والحراد به أنهما غير مثبتين؛ سواء أكانا بلفظ 
النهي » أو بلفظ النغي , 

وذلك كأن يقال: لا يحزىء عتق مكاتب, لا يحزىء عتق مكاتب 
كافر. لا تعتق مكاتبا. لا تعتق مكاتيا كافرا. 

وفي هذه الحالة أيضاً يحمل المطلق على المقيد. وحاصله: أنه لا يعتق 
مكاتباً كافراً . 1 

إلا أن الآمدي ذكر أنه لا خلاف في العمل بمدلوفياء والجمع بينها في 
٠‏ إذ لا تعذر فيه, 

وحاصله : أنه يلزم من نفى المطلق نفى المقيد ‏ فيمكن العمل بها ريناء 
عليه. فلا يعتق في مثالنا مكاتباً مؤمنا أيضاء إذ لو أعتقه: لم يعمل با . 

وني المسألة كلام لا يحتمله هذا المختصر. 

© - أن يكون أحدها أمراً والآخر نمياً: وذلك نحو: أعتق رقبةء 
لا تعتق رقبة كافرةء أعتق رقبة مؤمنة. لا تعتق رقبة . 

ول 64 الصو يقد المطلق بد الصغة التى قيد با المقيدء ليعمل 
جاء ففي المثال الأول يؤمر باعتاق رقبة مؤمنة, وي المثال الثاني ينهي عن 
اعتاق رقبة كافرة . 0 5 
الحالة الثانية: أن يختلف حكمهها وسسسهما: 

وذلك كا لو قيل بسببين مختلفين: اكس فقيراً ثوبا دمشقبا وأطعم 
فقيراً طعاماً . 

فإنه لا يقيد الطعام بالدمشقسي في هذه الحالة؛ لعدم المنافاة بين 
الصورتين. بل يعمل بكل منهها على ما ورد عليه. المطلق على اطلاقه, 
والمقيد على تقييده . 
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الحالة الثالثة: أن يختلف لسبب ويتحد اللحم: 

وذلك كبا في قوله تعالى في كفارة الظهار: #فتحرير رقبة# 
بالاطلاق: دون التقيبد بالايمان: وقوله تعالى في كفارة القتل: #فتحرير 
رقبة مؤمنة» إذ قيد الرقبة بالاييان. 

فالسيبان مختلفان, الأول الظهارء والثاني القتل, والحكبان متحدان؛ وه] 
الاعتاق. إلا أن أحده|ا قبد بالايمان. والثاني أطلق. 

والصحيح في هذه الحالة أنه يحمل المطلق على المقيدء فتقيد الرقبة في 
الظهار بهء فلا تحزىء فيه الرقبة الكافرة . 

والخمل قٍِ سذه الحالة لا يكون مجرد ورود اللفظ المقيد. عن غير علة 
جامعة بينه وبين المطلقء وإتما بالعياس؛ بعلة مشتركة بينهيا. وهى في 
هذين المتانن حرمة سيبيها > وما الظهار والعدل . 
الحالة الرابعة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. 

وذلك كما في قوله تعالى في آبة التيمم: #فامسحوا بوجوهم وأيديم» 
فإنه أطلق الأيدي. ولم يقيدها بالمرافق. وقال في آية الوضوء: فاغسلوا 
وجوهم رأيديم إلى المرافق» فقيد الأيدي بالمرافق . 

فالسيبب ف هدين المثالن متحد ) وهر الحدث الموجب للوضوء والتيمم ‏ 
والحكإن مختلفان. الأول وجوب المسح. وهو المطلق. والثاني وجوب 
الغسل: وهو مقيد. 

والصحيح في هذه الحالة أيضاً أنه يحمل المطلق على المقيد قياساً ‏ بعلة 
جامعة بينهيا. وهي هنا الحدث الموجب للحكمين» فتقيد الأيدي في التيمم 
بالمرافق. حملا لا على الأيدي في الوضوء. المقيدة بالمرافق. 
الحالة الخامسة: أن بطلق في موضع ويقيد في آخر بقيدين مختلفين: 

وذلك كما في قرله - يِه - في ولوغ الكلب: ١‏ إذا ولغ الكلب في اناء 
أحدم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب». 

فإنه ذكرها هنا مطلقة. دون التقبيد بالأول أو الأخيرة. 


مف 


وذكرها في رواية أخرى مقيدة بالأولى: وني رواية ثالثة مقيدة 
بالأخيرة. فقال: وأولاهن» وقال: «أخراهن». 

وفي هذه الحالة يبقى المطلق على اطلاقه إذا لم يكن هناك علة تجمع 
بينه وبين أحد القيدين قياماً . 

وذلك لأنه لم يمكن الجمع بينههاء ولا أمكن ترجيح احدى ,الروايتين 
على الأخرى. ولم تظهر علة تلحق المطلق بأحد القبدين: ولذلك تساقط 
القيدان. وبقى المطلق على اطلاقه 
فائدة مهمة: 
المراد بحمل المطلق على المقيد فها ذكرناه من الحالات السابقة, إنما هر 
المطنق بالنسبة إلى الصفة. كما في وصف الرقبة بالايمان. وكوصف اليد 
الوضرء وبكون! إلى المرفق مع اطلاقها في التيسم. 
فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل المحذوف بالكلية. كالرأس والرجلين. 
فإنما مذكوران في الوضوء. دون التيمم. وكالاطعام. مذكور في كفارة 
الفلهار. دون كفارة القتل, فانا لا نحمله على المقيد. لأن فيه اثبات أصل 
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ا في الظهار.ء اقتصاراً على الوارد فيهاء ولأن حمل المطلق على 

المضد والحاقه به إنما هو في وصف. لا في أصل. ١‏ 


000 


خف 


وفيه فصلات: 


الفصل الأول: في المجمل 
الفصل الثاني: في البيان. 


النض ل الأول 


الى 5 م 


0 

المجمل لغة: ماخوذ من الجمل. بفتح اجيم واسكان المي وهو 
الاختلاط. وسمى بذلك لاختلاط المراد بغيره. 

1 1 انفلك 

واما قي الاصطلاح: فهو: ما م تنضح دلالته من كول ار فعل . 

وذلك بأن تكون دلالته عل جنيع معانيه التي يحتملها بالسوية دون 
ث ر جنياح لأحيدها على الآخر. 

كالقرء المستعمل في الحيض والطهر عل السواء . 

والعين المستعملة في الباصرة والجارية وغيرها على السواء 

والاجال كا يكون في القول, يكون بالفعل. بأن لا تتح دلالتهء 
كان يحتمل الاباحة. والندب, على السواء . وكأن يترك - عله - التشهد 
ويقوم للركعة الثالثة. فيحتمل أنه تركه متعمداً فيدل على جواز الترك 
ويحتمل أنه تركه ناميا . 
أقسام المجمل 19 
ينقسم المجمل سيب المعاتي التي يتردد بينها إلى أقسام نذكر ملها: 


١‏ - جمل_بين_حقائقه: 


وهو المجمل بين معانيه الحقيقية المختلفة الي وضع لكل منها على 


(145) جمع الجوامع : ؟'/إىهة. 
(147) جمع الجوامع: 0.50/7 نباية السول: 147/5. 


ه6١‏ نارها 


السواء. كالقرء الموضوع ازاء حقيقتين. وههما الحيض والطهر. وذلك في 
قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» . 


7 د مل بين أفراد حقيقة واحدة: 


وذلك كقوله تعالى: لان الله يأمرم أن تذبحو بقرة» فإن لفظ البقرة 
موصوع لحقيقة واحدة معلومة. وهذه الحقيقة لها أفراد كثيرة منها 
الصفراء, ومنها الحمراء. ومنها السوداء. ومنها الفارضء ومنها البكرء 
ومنها الوسط بينهيا. ومنها الذلول. ومنها العاطلة عن العمل) ومنها . 
ومنها.... والمراد بأمرهم بذبح بقرة, بقرة معيئة من هذه الأفراد التي 
ذكرنافان؟ وااكلمة تمل احم رم 


ات تمل بين مجازاته: 


وذلك بأن يكون للفظ مجازات متعددة. يحتمل كلا منهاء وقامت 
القرينة على عدم ارادة الحقيقة: إذ لو لم تقم قرينة عدم ارادتها لوخب حمل 
اللنظ علهاء لأنا الأصل في الاطلاق. 

فإذا كانت للفظ مجازات متعددة. وتكافأت, بأن تعذر ترجيح بعضها 
على بعض. كان هذا اتلفظ جملاً بينها . 

وذلك كمن قال: رأيت أسداء وقامت القرينة على أنه لم يرد به الحيوان 
المفترس. وكان يرجد في طريقه مجاهد في سبيل الله. وقاض جريء. وكل 
منهها يطلق عليه الأسد مجازاء وكلامه يحتملهها على السواء؛ ولم يمكن 
نرجيح أحده] على الآخر ولذلك كان جملا بين مجازاته . 
4 - مل بين حميقة وجاز راجح : 


واكزاد بالحقيقة هنا حقيقة لا يكثر استعرالما. بأن غلب عليها المجازء 
الا أنبا لد زاك تتعأهد في بعض الأوقات . 

وذلك كمن حلف فقال: « والله لأشرين من هذا النهر» فالشرب حقيقة 
في الكرع من النهر بفيه. وإذا اغترف بالكوز أو الكأس وشرب فهو 


ارجا 


محازء لأنه شرب من الكأس. لا من التهرء لكن هذا المجاز راجح 
متبادر. غلب على الحقيقة, إلا أن الحقيقة قد تراد في بعض الأحيان, لأن 
كثيرأ من الرعاء وغيرهم يكرع من النهر بفيه. 
فهنا تردد اللفظ بين حقيقة تتعاهد في بعض الأوقات. ويحجاز راجح 
متبادر. فكان مملاً . 9 
وقيل فيه غير ذلك. 


6 - و سسا الاعلال: 

وذلك كلففلة ‏ المختار» فإنه صالح لأن يكون اسم فاعل: وصالح لأن 
يكون أسم مفعول. إذ أصله ١‏ مختير ) بكسير الباءء أو د مختير ؛ بفتحها, 
وف كلا الحالين تنقلب إلى ألفء لانفتاح ما قبلهاء ولذلك كان المختار 


جملاً بين اسم القاعل والمفعول . 


وذلك كقوله تعالى: الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج؛ ويحتمل أن 
يكون الوليء فهو جمل بينهنا. 


وذلك كقولنا: زيد طبيب ماهرء فإن الصغة وهي «ماهر» يحتمل أن 
ترجع إلى زيدء فيكون هو الماهر. ويحتمل أن ترجع إلى طبيبء. فيكون 
هر الماهرء أي طبه. 
م - جمل بسبب مرجع الضمير 3 رم 

وذلك كقوله - عِِنه -: ولا ينع أحدم جاره أن يضع حشبة في 
جداره» فإن الضمير متردد بين الجار والأحد. فيحتمل أن يكون المعلى: 
لا يمنع أحدم جاره أن يستخدم جدار جاره. فيضع عليه خشبته. ويحتمل 
ان يكون المعجى: لا ملع ع جاره من استخدام جداره هو ووصع 
خشبة عليه. لأنه مال وله أن يتعمله كيا شاء. 


وفنا 


آهل جمل بسيب احتال الحرف لمعان: 

وذلك كقوله: بعالى: وما يعم تأويله الا الله. والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كل هن عند ربنا© . 

فالواو في قوله: #والراسخون# متردد بين العطف والابتداء فإن حملتاه 
على العطف. كان .المعنى: والراسخون في العلم يعلمون تأويله . 

وان حلناه على الابتداء كان المعنى: لا يعم تأويله الا الله فقط. وأما 
الراسخون في العام فيقولون: آمنا به . 
- مل بسبب استثناء المجهول: 

وذلك كما ني قوله تعالى: #احلت لك ببيمة الأنعام إلا ما يتلى علي » 
فهذا المستشسى الذي ل" يله إلله تعالى » مجهول» غير معلوم. وبناء على ذلك 
يصير المتشنى منه أيضاً مجهولاً. لأنا لا نعلم ما هو الذي أحل لثنا من 
مة الأنعام بعد هذا الاستثناء المجهول. إذ يحتمل أن يرجع هذا 
الاستثناء لكل فرد من أفراد. بهيمة الأنعام . 

وهذا إنما هو قبل بيانه في قوله تعالى: حرمت عليم الميته 
والدم ...# . 
وقوع المجمل: 

مما ذكرناه من الأمثلة, سن كتاب الله وستة رسول الله يدلنا على وقوع 
الاجمال في الكتاب والسنة . 

إلا أنه ما من مل إلا وبينء. كنا سيأتي إن شاء الله. 

ونا يهم على الكلام بأنه مل إذا لم يمكن ترجيح أحد معانيه على 
الأخرى. وإلاء بأن “أمكن الترجيحء فلا اجمال. 

وسذكر في المسألة القادمة أمثلة لما زال عنه الاجال بترجيح ألحد 
معانيه على الأخرى . 5 


مألة 


هالا إجمال يه 


قد ذكرنا في الفقرات السابقة أمثلة للمجمل من الكتاب والسنة 
وغيرم)ء وهتاك أمثلة أخرى يمثل بها للمجمل, لما ذهب اليه بعض العلراء 
من اجالحاء والأصح أنها غير مملة لامكان الترجيح بين معانيها المحتملة . 

ولذلك سنذكر هذه الأمثلة حتى لا يقع اللبس بقراءتهاء وقراءة ما قاله 
بعضهم من اجماطا. فيلحقها القارىء بالمجمل. وي لست متئهى لعدام تحقق 
شرط الاجال. وهو عدم امكانية الترجيح بين' معانيه . 


)114( 


1 .- آي السرقة: 
وعي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» . 
ذهب بعضهم الى أن هذه الآبة جملة وذلك لما يأتي: 
أ لان القطع يطلق في اللغة على الفصل والابانة» تقول: قطعت 
الثبيء اذ فصلت بعضه عن بعض وأبنته . 
ويطلق على الجرح والشق. اذ يقال لمن جرح يده بججارحة: قطعها ‏ 
ولا ندري ما المراد بالآية هناء هل هو الفصل والابانة أم الشق والجرح ؟ 
ب - ولأن اليد. تطلق على العضو. من رؤوس الأصابع الى الكوع؛ ومن 
رؤوس الأصابع الى المرفق؛ ومن رؤوس الأصابع الى المنكب. 
ولا ظهور لأحد المعاني على الآخر. ولذلك فهي جملة . 
إلا أن الجمهور على أنها غير مجلة. وأجابوا عن الأول بأن القطم 
حقيقة في الابانة والشق والجرح. ابانة . 
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وعن الثاني بأن اليد تطلق حقيقة على العضه الى المنكبء ومجازا عليه 
الى الكوع. وهنا استعملت استعالاً مجازياً ودنك باطلاق الكل وارادة 
البعض , وقامت القرينة على أن المراد هنا المجاز دون الحقيقة. 


ع الرقكلم 


1 ل مسح الراس: 

قال الله تعالى فى آية الوضوء: #إوامصحوا برؤو > » فذهب بعضهم 
إلى أن المسح جمل. وذلك لتردده بين مسح جميع الرأسء ومسح بعضهء عل 

الا أن الجمهور على أنه غير جمل. وأن المسح في الآبة انما هو لمطلق 
المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم. وبغيره. فهو حقيقة أفي القدر 
المشترك بين الكل والبعضء وفقاً للاشتراك والمجاز. 
+ - الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان!”' 

وذلك كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتم4 وقوله تعالى: حرمت 
عليم الميتة4 وغير ذلك. 

فقد علق التحرم في هذه الآيات على الأعيان. وهى الأمهات والمبتةع 
وغيره] مما ورد الحكم فنه مدا الى العين. 

واسناد التحرم الى العين لا يصح. لأن الحك لا يتعلق بها وائما بأفعال 
المكلفي. كا هو معروف في الأحكام. 

ولذلك كان لا بد من تقدير محذوف مضاف يصح به الكلام ؛ وهذا 
المحذوف يحتمل عدة أمور. فيحتمل أكل الميتة. ويحتمل بيعها وشراءهاء 
ويحتمل غير ذلك. كما أند في الأم يحتمل نكاحهاء ويحتمل تملكهاء ويحتمل 
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يروف 


غير ذلك. ولذلك كان يملا . 


الا أن الجمهور على أنه لا اجمال فيها وذلك لأن العرف قاض بأن المراد في 
الآية الأولى حرمة التكاح ٠‏ وفي الآية الثانية حرمة الأكل : كما أنه مقهوم من 
السياق. وهذا مرجح لأحد الأمور التي جوز تقديرهاء وإذا وجد المرجح. فلا 
اجمال. . 

1١ ع‎ 

الألفاظ التي نفيت فيها الذات مع وجودها؟”' 

وذلك كقوله ‏ يلثم : ولا نكاح الا بولي؛ وقوله ولا صلاة لجار 
الممحد الا في المسجد» وقوله: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقوله: دلا 
حسام لمن ل يبيت الصيام من الليل» وغير ذلك مما انصب النفي فيه على 
الذات. مه أنيا موجودة مشاهدة حا. 

ولذلك كان لا بد من تقدير نشي ء محذوف» به يصح الكلام ء وهذا المقدر اما 
أن يكون الصحة» فلا صلاة صحيحة. وأما أن يكون الكمال. فلا صلاة كاملة, 
ولا مرجح لأحد الاحنتمالين على الآخر. 1 

من أجل هذا ذهب بعضهم الى أن هذا التركيب جمل. يحتاج لبيان. 


الا أن الجمهور على أنه لا اجماز فيه. لوجود المرجح ليعسض 
الاحمالات على بعض . 

وذلك أن المنفى هو الذات؛ الا أنها واقعة ومشاهدة حساًء ولذلك 
كان لا بد من تقدير الصحة أو الكمال. وتقدير نفي الصعتة أقرب الى نفي 
الذات من نفى الكمال. 

ولذلك هذ اتمال فيا دكرنا مل التراميت . 


زفيلف 


ه - ومن هذا القبيل قوله - عَينه -: 
( رقع عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عله ؛. 
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خرف 


فالنفي منصب هنا على الخطأ والنسيان والاكراه مع انها امور قد 
وقعت. ولذلك كان لا بد من التقدير ليصح الكلام. وهذا المقدر اما أن 
يكون الحم أو الاثم والخرجء أي رقع عنهم حم الخطأ أو رفع اتم 
الخطأ. ولذلك ذهب يعضهم الى اجماله. . 

الا أن الصحيح أنها غير مملة. وأن المراد رفع الاثم لأنه أظهر في 
العرف. من رفع الحك. وهذا مرجح يزيل الاجمال ويوضح المراد. 
- اللفظ الذي له مسمى شرعي ومسمى لغوي!"') 

وذلك كالصوم. والصلاة. وغيرهها من الألفاظ . 

فالجمهور على أنه لا اجمال فيهاء بل يجب حملها على المعنى الشرعي» 
لأن الرسول - ملم - انما بعث لبان الشرعيات؛ فان تعذر الحمل على المعنى 
الشرعى حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام. 
لأن التكلم بالمعتاد عرفاً أغنب من المراد عند أهل اللغة. 

فان تعذر الحمل على الحقيقة العرفية حل على الحقيقة اللغوية, لتعينها 


بحسب الواقع . والله 0 


05 الأحيكام : /4؟. نباية السول: .١427/175‏ 


يضقن 


الفْصْلٌالشتاني 


البيان لغة: هو التوضيحء تقول: بينت الشيء. اذ أوضحته . 
0 064 
واصطلاحا : هو اخراج النيء من حيز الاشكال الى حيز التجللى . 
وبناء على ذلك: فيا كان ظاهراً بنفسه. من غير سبق اجمال أو اشكال, 
أركان البيان: 


وأركان اللان ثلائة هى: 

. المبينء يفتح الياء‎ ١ 

اد المين» بكر اليا 

2 المبن له 

أما' المبين بمتح الياء- فهو المجمل الذي ذكرناه في العصل السابق, 
واما المبين. والمبين له. قهرا ما سنتكم عنه الآن. 


أولا: المبين: 


والمبين بيكس الباءات لغة: هو الموضح. 
واصطلاحا: ما به يخرج الثيء من حيّز الاشكال الى حيز النجلٍ . 


(064) الأحكام: 75/9 جمع الجوامع : 1 


ردن 


وهو أنواع . لأنه قد يكون بالعرل,» وقد يكون بالفعل . وقد يكون 
بالكتاب. أو الاشارة. أو التنبيه . 
١‏ 5 السان بالقوك !**1) 

وهو أكثر أنواع البيان» وينقسم الى قسمين, لأنه اما أن يكون بيبانا 
من الله تعالىء أو من رسوله - يِل - . 

وذلك كقوله تعالى: #صفراء فاقع لونها تسر الناظرين# في بيان 
البقرة التي أمر بني اسرائيل يذيحها في قوله: ان الله يأمريم أن تذبجوا 
بقرة© , 

وكقوله تعال : #حرمت عليكم الممتة. والدم . ولحم الختزير» وما أمل 
لغير الله به والممخنقة, والموقوذة» والمتردية: والنطيحة. وما أكل السبع. الا 
ما ذكيم. وما ذبح على النصب#» في ببان قوله: #احلت لك هيمة الأنعام 
الا ما بتلى عليك © . 

وكقوله ‏ كله : «فيا سقت السماء العشره في ببان قوله تعالى: 
#واتوا حقه يوم حصاده» . 

وغير ذلك من الأقوال التي يسسير حصرها. 
؟ - البيان بالفعل 

وذلك كبيانه ‏ عقت للصلاة في قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة© 
بفعله: اذ صلى وقال: « صلوا كى) رأيتموني أصل » . 


وكببانه. للحج في قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلاً» اذ أبان أفعال الحج بفعله. وقال: «خذوا عن مناسكم». 


ويعرف البيان بالفعل بثلاثة أمور هى: 


الفلق 


(166) عاية السول: ؟/١15.‏ 
)1٠6١(‏ الأحكام : */1”. المحصول: «/087؟. جمع الجوامع: ؟/317. 
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أ أن يعم ذلك بالضرورة من قصده. 

ب - إن يقول: هذا الفعل بيان للمجمل . 

جد الدليل العقلي» بأن يذكر المجمل في وقت الحاجة الى العمل به. ثم 
يفعل فعلاً يصلح أن يكون بياناً لى ولا يفعل شيئا آخر, فنعرف أن فعله 
هذا انما هو بيان للمجمل الذي 0 
البيان بالكتاب: 

وذلك كالكتاب الذي كتبه رسول الله يِملِهمٍ - لأهل اليمن. وفيه بيان 
دية النفس ودية الأغضاء. 

وككتابه ‏ مله في ببان مقادير الزكوات. 


05 الميات بالاشارة: 

وذلك كببانه ‏ يل - لعدد أيام الشهر باشارته بأصابعه العشر ثلاث 
مرات. ف قوله : الشهر هكذا وهكذا وهكذا, يعنى ثلاثين يرما تم اعاد 
الاشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس ابهامه في الثالثة» اشارة الى أن الشهر 
قد يكون تسعة وعشرين يوما. ْ 
06 - الميان بالتنسه : 

وهو البيان بالمعاني والعلل التي نبه بها الشارع على الأحكام . 

وذلك كقوله - يكم : ٠‏ اينقص الرطب اذا جف» في جواب السؤال 
عن بيع الرطب بالتمر 

مشيرا بذلك - يَيُهِ - الى ضرورة العام بالممائلة في بيع الربويات بعضها 
يبعضى . وأن الجهل بالمائلة كالعام بالمفاضلة . 1 


وكقرا ب دفي تعليل عدم النقض بقبلة الصاتم : «أرأبت لو 
ان 

مشيرا بذلك - مَكثَرٍ ‏ الى أن القبلة مجردة لا تفطرء كنا أن المضمضة 
ع ال ب لد ماايترتك عليهها أن عصل» من الام اماد 
والانزال . 


نارف 


البيان بالقول والفعل معا!”") 

اذا توارد بيانان على حم واحدء أحدههما بالقولء والثاني بالفعل فلههما 
حالان. 

لأنبها اما أن يتحداكء أو يختلفا , 

فان اتحداء بأن طابق القول الفعل., والفعل القول في الدلالة, فالمبين سو 
السابق منهراء قولا كان أو فعلاء ويكون الثاني تأكيدا له. 

وسواء في ذلك أعم السابق منههما أم جهل . 

وان اختلفا. بأن كان البيان بالقول دالا على خلاف ما يدل عليه 
الفعل. وذلك كقوله ‏ يتم : ٠‏ من أهل بالحج والعمرة أجرأه طواف 
وأاحد وسعي واحد» مع ما روى عله انه عليه الصلاة والسلاع: : قرل 
غفطاف يا طوافين؛ وسعى هما سعيين ». 

فهنا تعارض البيان بالقول مع البيان بالفعل. والأصح أنه يقدم القول 
على الفعل. سواء أكان متقدما عليه أم متأخر عنه. أم جهل التاريخ . 

وذلك لأن دلالة القول ذاتية. أي يدل بنفسه من غير اسحتياجه الى 
واسطة وقرينة؛ والفعل لا يدل بنة +ء بل لا بد من قرينة تدل على أنه 
بيانللمجمل. كما بينا ذلك في البيان بالفعل . 

وبناء على ذلك اذا تأخر الفعل كان الطواف الثاني مستحبا , واذا تأخر 
القول. كان ناسخاً للطواف الثاني. لأنه هو البيان والله أعلر: , 
هراتب البيان 8 ل 

للبيان مراتب متعددة. بعضها أوضح من بعض نذكر منها: 

١‏ - بيان النص الذي لا يختص بادراك معناه الخواص من العلماء 
وائما هو معلوم طم ولغيزهم. متأكد تأكيدا يدفع الاحتال. وذلك كقوله 
(161) المحصول: 78/؟لالك الأحكام: «/75, جمع الجوامع : 5 /38. 
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ضرفا 


تعالى في صوم التمتع: #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم» تلك 
عشرة كاملة# . 

وسهاه بعصهم بيان التأكيدء وبعضهم بيان التقرير. 

* - بيان النص الدي يختص بادراكه يعض الناس. كالعلماء. وذلك 
:كالوار وهالى د في آية الوضوء. في قوله تعالى :طإيا أيها الذين آمنوا اذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديك الى المرافق...» فان لكل من 
الحرفين مدلولات معينة خاصة عند العلياء . 

ما كانت السنة فيه مبينة لمجمل الكتاب. وذلك كبيان صفة 
الصلاة. المجملة في قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة© وكبيان المقدار 
الواجب اخراجه في زكاة الزروع والثثار المجمل في قوله تعالى: #وآتوا 
حقه يوم حصاده # وغير ذلك من الأآمور. 

5 - ما تنفرد فيه السنة. دون أن يكون له أصل جمل في الكتاب» بأن 
يكون أصله وتفصيله من الرسول - عَ - . 

وذلك لأن السنة تنفرد بالتشريع. كالقرآن؛ وليست دائما بيانا له. 

80 ل البيان بالاشارة . وهو البيان المستنبط بالقياس من الكتاب والسنة . 
انبا - المبين 1*0" 

وهو الركن الثاني من أركان البيان . 

والمراد به من يتوجه اليه الخطاب» لأنه هر الذي أراد الله تعألى فهمه؛: 
والبيان له واجب اتفاقا بين العلياء. لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف 
بالحال . 

وأما غيره. ممن لا يتعلق به الخطاب, ولا يتوجه اليه التكليف» فلا 
يجب البيان له لأنه لا براد منه الفهم ولا العمل . . 

نم ان البيان لمن أريد فهمه قد يكون من أجل العمل. كبيان صفة 
الصلاة ) ومقادير الزكاة, ومناسك الحج وغير ذلك . 


(169) المحصول: 771/7 


وخرفا 


وقد يكون للفتوى, لا للعملء كبيان أحكام الحيض الخاصة بالنساء. 
فان العلياء من الرجال انما يتعلمونها ليفتو بها النساء . 
وقد بكون لا للعمل ولا للفتوى ككتب الأنبياء السابقين بالنسبة و 


لبلا 


مالة 


تأجمالبيان 


البيان اما أن يكون بيان نسخ. أو بيان مل . وعامء ومجاز. ومشترك, 
وغير ذلك مما يحتاج الى البيان. 

أما بيان النسخ. فمما يكاد يكون متفقا على جواز تأخيره عن وقت 
الخطاب بالمنسوخ, وسبأتي بحنه ان شاء الله في مباحث النسخ . 

وأما ببان غيره من المجمل . والعام » والمجاز. والمشترك» والمطلق. 
فتأخير البيان فيه اما أن يكون عن وقت الخطابء واما أن يكون عن 
وقت الحاجة. ولكل منهما حم مستقل . 
١‏ - تأخير البيان عن وقت الحاجة!"') 

اتفق العلباء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل لم يقع. وأئه 
ماهن مل الا وبين» فلا يوجد في الشرع خطاب تكليفي الا وبين الشارع 
المراد منه. 

وما وراء الوقوع الجوازء وهو الذي وقع فيه النزاع. بين من يجوز 
تكليف ما لا يطاق. ومن لا يحوزه. 

وقد مر معنا في أبحاث الحم أن أتمتنا جوزوا تكليف ها لا يطاق» 
للابتلاء. وبناء على ذلك فائهم يجيزون تأخير البيان عن وقت الحاجة 
والعمل. وان كان لم بقع مله شيء. 

بل لم يقع أن كلف الله انسانا ما لا يطاق. 

ومنع المعتزلة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بناء على قواعدهم 
في عدم تحويز التكليف بما لا يطاق. 

وعلى كلا الحالين فقد اتفقت الأمة على أنه لم يقع. 
)16١(‏ المحصول: #/ 4لا الأحكام : 4 ضع الجوامع : 9/7 . البرهان : 

.":؟/١ العتمد:‎ 3/١ 


م 


للد 


؟ - تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ 

وذلك بأن يرد الخنطاب مخلا. ولا يرد معه البيان. لعدم الحاجة اليه 
الآنء ثم يرد بعد ذلك بيانه متراخيا عنه؛ سواء في ذلك أحان وقت العمل 
به ام لم يحن. | 

فالجمهور من الفقهاء والمتكلمين على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب الى وقفت الناجة والحمل . ولا محذور 3 ذلك ما دام وقت العمل 
بالخطاب لم يحن . 

قال الله تعالى: #كتاب احكمت آيانه مم فصلت# . 

وقال: إفاذا قرأناه فاتبع قرآنهء ثم ان علينا بيانه» . 

وتم تقتضي المهلة والتراخي» يعني أن البيان سيتأخر عن المبين. وهذا من 
أكبر أدلة الجواز. 

وقد أوجب الله تعالى الصلوات الخمس عل رسوله - علنه - ليله 
الاسراء والمعراج. ولم يبين أوقاتها. ولا أفعالماء ثم نزل جبريل عليه السلام 
فبين لرسول الله عه - أوقات الصلوؤات» كما هو معروف في الحديث . 

وبعد ذلك بين عليه السلام أفعالها وأقوالا وقال: ٠‏ صلوا كما رأيتموقي 
أصللى ٠‏ . 

وكذلك كان ثأن الحج. والركاة. وغيرهما من التكاليف. 

وليس بعد هذا من دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى 
وقت الحاجة . 

وأعتقد أن القول بمنع التأخير قول بعيد جدا عن الصواب, لأنه مخائف 
للواقع» والوقوع أقوى أدلة الجواز.| 


(11) التبصرة: 07 3. اللمع : 4 البرهان: ١/155ء‏ المستصفى : 0758/١‏ 
المنخول: 18. المحصول: ,58١0/*‏ الأحكام: */5. المنتهى: 210 جمع 
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قُِ 


الطاهروالوول 


وفبه فصلات: 


المصل الأول : قٍ الظاهر , 
الفصل الثاني: في المؤول. 


افعض ل الال 


له تنام 
؛ 


ع 
سس 
8 
1 


القسم الأول: هو اللفظ الذي لا يتطرق البه التأويل. أو الذي يفيد 
معنى لا يحتمل غيرهء وهو النص . 

ا 5 5 9 8 5-58 5 25 04 
وذلك كقوله تعالى : #جمد رسول ال © وقوله : قل هو الله احد# . 
القسم الثابي: هو اللفظ الذي يفيد المعنى الذي وصع له ع احهال 

غيره. وهو الظاهر. وهو مأ سنتكام عله , 
القسم الثالث: هو اللفظ الذي تمل معنيين متساو بين على السواء . 
وقد مر معنا في أثناء الكلام على كيفية الاستدلال بالألفاظ الكلام على 
النصص .2 كا هر معنا 3 الياب السابق الكلام عل الملجمل . 
وبقي عندنا الكلام على الظاهر. وهو ما منتكم عنه الآن. 


فالظاهر لغة: هو الواضح. ولا يحتاج إلى تفسير . 


وأما اصطلاحاً : فهو ما دل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية. مع 
(فكطة 


احهال غير ه : 


(139) جمع الجوامع : ؟'/؟57. 


ودكلا 


سواء أكاتبت دلالته الظنية على المعنى بالوضع. كدلالة الأسد على 
الحيوان المفترسء دلالة ظنية راجحة. مع احتال دلالته على الرجل الشجاع 
احتالاً مرجوحاً . 

أم كانت دلالته الظنية على المعنى بالعرف. كدلالة الغائط على الخارج 
من الانان. دلالة ظنية راجحة عرفا مع احتال دلالته على المكان 
المنخفض من الأرض احتالاً مرجوحاً . 
وجوب العمل بالظاهر: 

والظاهر دليل شرعي يحب العمل به في الشرعيات, لوجوب العمل 
بالظن. بإجاع الأمة . 

فقد عمل به اصحاب رسول الله والتابعون, والأئمة المجتهدون». دون 
منازع أو مداقع . 

والعمل به صنو العمل بخبر الواحد الذي يفيد الظن أيضاً . 

وأما في العقليات» قلا بعمل به لأن المطلوب فيها القطع. وهذا لا 
قطع فيه. وإنما يعصل فيها بالنص . 


الفْضْلٌالثتان 
ل 
لوول 


التأويل لغهة: من آل يؤول؛ إذا رجع . 

واصطلاحاً: حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل المرجوس 0009 

وبيان هذا الحد يعرف من الفصل السابق. إذ ذكرنا أن التأويل لا يرد 
على النس. وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة لا يحتمل غيرها. ولا 
يقبل التاويل . 

ولا يرد على المجمل, لأنه ليس له معنى راجح ومعنى مرجوح . 

فم يبق إلا الظاهرء وهو ماله دلالتان. دلالة راجحة. وهى التى يدل 
عليها عند الاطلاق. وهى ظنية . 

ودلالة مرجوحة, وهي التي يحتملها مع دلالته الأولى الظنية. فإذا جل 
اللفظ الظاهر عليهاء لقرينة هاء صار مؤولا . 
0 0 54 
أقسام التأويل !"© 

أ ينقسم التأويل مسب الصحة والفساد إلى ثلاثة أقسام: 

الأول . التأوبل الصحيح: وهو التأويل الذي يصار اليه بدليل؛ على 
معنى انا إذا حملنا اللفظ الظاهر على معناه المرجوح. فَإما أن نحمله عليه 
بدليل أولاً. فإن حملناه عليه بدليل. فهو التأويل الصحيح . 


(155) جمع الجوامع : اا 
)1١74(‏ جمع الجوامع: ؟/5. 


1 ا 


الثانى: التأويل الفاسد: وهو التأويل الذى يصار اله بما يظنه المؤرل 
باعتقاده دليلاً. وهو ليس كذلك في الواقعم ونفس الأمر. 

ولذلك نحم بصحة صلاة المصلى إذا اعتقد استجاعها لشرائطها بناء 
على اعتقاده. وإن كانت فاسدة في الواقع ونفس الأمر. لعدم استجاعها 
للشروط قنه. 

الثالث: التأويل الباطل المردود: وهو التأويل الذي يصار اليه بلا 
دليلء بل هو لعب . وعبث» وتحكم. 

وهو ما جنم اليه أصحاب الأهواء؛ من الملاحدة, والباطنية والمجسمة» 
وغيرهمء ويم بكمر من صار اليه بعد ببان الحقيقة له. 

لأنه حمل للكلام على غير مدلولاته. ولو فتح هذا الباب لأدى إلى 
ضياع الشريعة. واندثار المعارفا. بل لأدى إلى السفسطة . 

5 8 5 ّ 0 رمكل) 

ب - كرا ينقسم التاويل بحسب قربه وبعده إلى قسمين: 

١‏ - تأويل قريب: وهو التأويل الذي يظهر معناه؛ وتتضح حقيقته 
بأدنى دلبل أو بيان. 

على معنى أنه لا يتردد فيه عند مماعه. بل يقع له القبول والرضا. 
لوضوحه وظهوره . 

ا تأويل بعيبد: وهو التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل؛ بل 
يحتاج لدليل أقوى من الظاهر حتى يؤول الظاهر عليه. 

على معنى أن السامم يتردد كثيراً فيه عند سماعه. بل ريما أنكره لبعد 
ولا يستوعبه ويتفهمه إلا بدليل أقوى من ظاهره. 


م بره عليه التأويل : 
يرد التأويل على أمرين . ٠‏ 
)١118(‏ رفع الحاجب: 5/ق "الااب. 


>23: 


الأول: الفروع العملية» فإنه لا خلاف بين العلماء في أنها يرد عليها 
التأويل . 

الثانى: الأصول من العقائد » وأضول الديانات.: وصفات الل وغير 
ذلك . 

وهذه قد النقسم الناس فيها عل مذاهب. فمنهم من يجريها على 
ظاهرهاء دون تأويل أو تعطيل » ودوت نشييه أو تسم » وهم السلف. 

ومنهم من أجاز تأويلها بما يتناسب مع أصول العقيدة. وكبال الله: 
بضوابط التأويل التى ذكرناها . 


والحق جواز التأويل» بالدليل الصحيح الصريح. لإجماع الأمة على 
تأويل كشير من آيات القرآن الكريم. والحديث النبوي الشريف» بما يتناسب 
مع أصول العقيدة. وجلال الله وكالهء ولذئك طرد الخلف من أمل السنة 
والجاعة التأويل في كل عا يشبه ما أجمعت الأمة على تأويله من الكتاب 
و!! 00 

وان كان الأسلم والأقرب عدم الخوض في هذا. واجراء الأمور على ما 
أجراها عليه السلف الصالح. دون تأويل ولا تعطيل, ولا تجسم ولا تشبيه؛ 
وهو معتقدنا ومعتقد الأشاعرة جميعاً. كا صرحوا به في كتبهم . 

ونحن لا نريد الخوض في هذا الموضوع, لأن مكانه في كتب التوحيد 
والعقيدة, وانما تريد الاشارة اليه. والتنبيه عليه. بما يتناسب مع الابحاز يي 
هذا الكتاب . 
أمثلة للتأويلات البعيدة: 

قد ذكرت في الفقرة السابقة أن التأويل: منه القريب» ومنه اليعيد. 
وسأذكر هنا مجموعة من الأمثلة للتأوبلات البعيدة التي ذهب اليها أهل 
التأويل . لبيان وجه البعد فيهاء وسبب الاعراض عنها . 

ااانا وموك دنه بجالاابراك اتيك بق 1ق انها 
فنكاحها باطل » 21580 


.58/7 : الأحكام: 241/9 جمع الجوامع‎ ,.16١ المتخول:‎ )١3( 


رذن 


أوله بعض الحنفية. وحمله على الصغيرة, وذلك لأن الكبيرة تزوج نفسها 
عند هم بنفسها. كسائر تصرفاتها. 

ورد هذا التأويل» بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان العربي. 

فأوله بعض آخرن وحمله على الأمة. . 

ورد تأويله هذا بقوله عليه السلام: «فإن وطئها فلها المهره والأمة لا 
تستحق المهرى لأن مهرها لسيدها. 

فحمله بعضهم على المكاتبة, فإن المهر لهاء لا لسيدهاء وظن أن هذا 
التأويل صحيح. لأن المرأة اسم عام يتناول الاماء والمكاتبات , والحرائرء 
ويندرجن تحته اندارجاً واحداً. ومثل هذا اللفظ يجوز تخصيصه بالحرائر» 
فكذا بالاماءي.» 

وقد رده اصحابنا ‏ رحمهم الله بوجوه منها: 

الأول : أنه عليه الصلاة والسلام صدر الكلام ب دأي) رهي من 
ادوات الشرط . وهي من اعم الصيع . 

ومن ثم أكده بكلمة وها» وهي من المؤكدات المستقلة بنفسها . 

ثم قال: ٠‏ فنكاحها باطل». جواباً للشرط في الجملة الأول . 

فهذه القرائن الثلاثة تدل على أن المراد من الكلام العموم قطعا. وهو 
شامل لكل امرأة. ومن البعيد أن يأتي رسول الله بأعم الصيغ المؤكدة . 
ويعني بها أخص الصور. 

الثاني: علمنا قطعاً أن الصحابة ما فهموا منه المكاتبة. كا فهمتموهاء 
ولنا بهم اسوة . 

الثالث: إن هذه القرائن التي ذكرناها تحمل العام نصأ يمتنع تخصيصه . 

الرابع: إن العدول عن الظاهر قد يقرب وقد يبعد. وإذا بعد رد, 
فمن قال: التغيت اليوم أسداء ثم فسر بالرجل الشجاع قبل هذا التأويل 
لقربه, وأما إذا حمل على الرجل الأجخر. لشبهه بالأسد المختص بالبخر لم 
يعبل تاويله . 

وكذلك حمل «ايما امرأة» على المكاتبة جل الأسد على الرجل الأجخر. 


1448 


؟ - قال رسول الله بيك - لغيلان. حين أسلم على عشر نسوة: 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن 219 

وقال لفيروز الديلمى حين أسام على أختين: «أمسك احداهياء وفارق 
الأخرى : . 

وقد ذهب الحنفية- في تأويل هذا الحديث مذهباً بعيداً. فقالوا: إذا 
كان قد نكحهن ا فتكاحهن باطل . ولذلك أولو وأمسك» بابتدىء 
نكاح أربع منهن وائرك الباقنات . 

وإذا كان قد نكحهن ف الجاهللة بة مرتباً فإنه تمسك الأربع الأوائل, 
ويترك الباقيات . 

وقد رده أصحابنا بوجوه كثيرة. منها: 

أولاً: علمنا على القطع بأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - لم يمهموا من لفظ الامساك ما فهموه هم. 

ولذلك لم ينقل عنه أنه جدد عقد نكاحه, كما أنه لم ينقل عن غيرهم, 
2 كثر مهم وكترة الذين أسلموا على أكثر من امرأة ولو كان معنى 
وأمسك» أعد نكاحء 1 أبتدىء نكاح. لكان جل عل كل من تزوج 
الامو اط ل عر ا و أن يعيد تكاحه, إلا أنه لم 
بقع ولو وق لنقل. لتوفر الدواعي عل نقله , 

ثانياً: أن لفظ الامساك صريح في الامساك. وقد اقترنت به قرائن 
أورتت القطع به . 

وذلك ا قايل االلإأمساك بلفظ المغارقة » وفوض المقارقة إلى خيرنة 
وهذا لا يكون الا إذا عين ما يريد بلفظ الامساك. فلفظ الامساك مع 
مقابلته بلفظ المقارقة صريح . 

وأيضاً لو أراد ابتداء النكاح: لذكر لغيلان وغيره شروط النكاج 
وأركانه. لأنهم كانوا حديثي عهد بالاسلامء لا يعرفون ما يصحح النكاح 


(10) المتخول: لاهن الأحكام: */ الال جمع الجوامع : 21/1. 
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مما يبطله. والحاجة إلى هذا البيان قائمة, -قد اتفقنا تحن وانتم على أنه يحب 
البيان عند الماجة اليه ولو بينه رسول الله لنقل » بل لكان أهم منقول في 
القصةء فلا لم ينقل. دل على أنه لم بقعء ودل على أن المراد بالامساك 
الابقاء على أربع يختارهن كا يشاء . 

ثالثاً: لو كان المراد ب ٠‏ أمسك» ابتدىء نكاح. لترتب عليه محذور 
عظي. وذلك أنه يحتمل أن بأبين جميعاً نكاحه. ويرفضن تجديد العقّدء 
وأمرهن إليهن, لأنمن ثبيات: وربما أبى بعضهن ورفض بعضين الآخرء 
وفي هذا من الفرر على من أسام ما لا يخفي. فلا يظن برسول الله اطلاق 
الأمر هكذا مع قيام هذه الاحتالات. فدل على أن المراد بأمسك ما يدل 
عليه صراحة وهو أبق وداوم وغير ذلك . 

ل قال رسول أئنه 1 الي أربعين ثاة لد 
مقامها . 

وذلك لأن الزكاة عبادة, والعبادات يغلب فيها التعيدء لا القياس»: وهى 
خالص حق الله تعالى, وقد تح فه. وخص الشاة بالاخراج. فيجب أن 
عي أمره ويراعى لقبنة , 

وقال الحنفية في تأويل الحديث, وتجويز اخراج القيمة. إنما خصص رسول 
الله - يي الشاة. لأنه كان يخاطب العرب؛ وأصحاب المواشي منهم كانوا 
يقطنون البوادي , ولا نقود عندهمء ولذلك ذكر الشاة تسهيلاً عليهم. . 

ولأن الزكاة تجب المواساة الفقراء وسد خلتهم: .والدراهم في معنى 
الشاة. في هذاء ولذلك أجازوا اخراج القيمة في الزكاة. 


وقد رد أصحابئا هذا التأويل بوجره منها: 


(154) للنخول : حون الأحكام: 9/دلا 


1 


أولاً: إذا كان الأمر آمر حاجة وسدهاء كما ظنتتم» فلاذا لا تتخيلون 
معنى الغنى في جانب المالك. وتلحقون غير الشاة بالشاة في وجوب 
الزكاة؛ فإن الغنى ]ا يكون بالشاة يكون بغيرهاء وسد الحاجة كبا يكون 
بالشاة يكون بغيرهاء وبذلك تحب الزكاة في جميع الأموال , . ؟ 

فكون الشارع قد تحكم في بعض الأصول فأوجب فيها الزكاة دون 
بعضها الآخر. دليل على أن الأمر ليس مجرد غنى وحاجة, وإنما هو شيء 
وراء ذلك» ولذلك يجب اجراء اللفظ على ظاهره. ويجب التزام الشاة في 
الاخراج . 


ا 000 
وعلى الثنتين في العشرء إلى أن وصل إلى الجبران. فردد بين الشاة 
والدراعم . فلو كانت الشاة . معن الدراهم لسوينا بي م أطلقه رسول أنله 
وبين م ردد فيه وهذا محال 

ثالثا: اننا نلاحظ فائدة عظيمة في وجوب اخراج الشاة بيها دون 
ف شمتهاء وأن كانت القسمة عتملة ودلك أن الشارع بريد أن يعنى الفقراء 
يعن مال الأغنياء. أو نس ماهم . » ليش ركوهم فيه ويستفيدوا "ابقل 
ودرة؛. ولو أعطوا بدله دراهم لا تحقعت هذه المصلحة, ولذهب ا 
ولعادوا كما كانوا . 

ويشهد هذا مخصصه - عله - الأنشق. ببالد كر اع ناي ها وق 
'لذكر على السواء. بل 1 الذكر أكبر من ثمن الأنثى 

ونحن ف هذه الأمثلة لا نريد أن نبين قوة المذاهب أو ضعفهاء 
أريد أن أمثل للتأويل البعيد والقريباء واللا فمكان هذه المسائل لٍِ الفقه 
الخلاني وليس في أصول الفقه 
شروط التأوبل الصحيه !1" 

للتأويل الصحيح شروط يحب مراشاتها حتى يصح وهي: 


(155) الأحكام : “ردلا 
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أولاً: أن يكون التأويل موافقاً لوف اللغةء أو عرف الاستعمال» 
وكل تاويل خرج عن هذا فليس بصحيح . 

ثانياً: أن يكون هناك دليل بدل على أن المراد من اللفظ هو المعنى 
الذي حمل عليه. وأول الظاهر اليه فإذا انعدم الدليل بطل التأويل . 

ثالثاً: يمكن أن يكون دليل التأويل قباساً. وفي هذه الحالة يشترط به 
أن يكون جلياً لا خفياً. 

رابعاً: أن لا يعود التأويل على ظاهر النص بالبطلانء كالمثال الثالث 
الذي ذكرناه . 

لأن استنباط معنى الحاجة. وسذ الخلة من النص . وهو وجوب الشاةء 


يؤدي إلى عدم وجوبهاء. لجواز الانتقان إلى القيمة . 
لماج 


1" 


وفيه فصول: 


الفصل الأول: في حقيقته وجوازه. 
الفصل الثاني: في شروط النسخ وأنواعه . 
الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ . 
القصل الرابغع: في طرق معرفة النسخ. 


النقةة الأزل - 6 “بداو وو يبر 


يٍِ 
يَانْحَقَيِميَه وَجْوَازة 
النسخ لغة : 
يطلق يطلق النسخ في اللغة على معنيين 
الأول: الازالة والاعدامء له نسخت الشمس الظل أي : أزالته 


وأعدعتةى وتوهم : نسحت الريع آنا تار القوم . ان أعدمتها وأزالتها . 
لعن قرهم: : نسخت الكتاب». أي: نقلت مأ 
ومنه المناسعخات في المواريث, لانتقال المال من وارث إلى آخر. 
والتناسخ في الأرواح » لأنه انتقال الروح من بدن إلى بدن عند 

أصحاب العقائد الفاسدة . 
محري النسخ اصطلاحاً : 
هو رقع الحم الشرعي ٠‏ بطريق شرعي + متراخ ين 
ومعتى الرفع: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل. بحيث لولا طريان 

الناسخ . لكان الحم باقيا مستمراً. لكن الناسخ رفعه. وقطع تعلقه بالفعل.. 
وقولنا: الحم الشرعي : خرج به الحم العقلي» كالبراءة الأصلية المعروفة 

بالعقل: قبل ايجاب الأحكام بالشرع. فإن رفعها بشرع العبادة لا يعتبر 


)107١‏ المحصول: #/175: الأحكام : #/ه1. نبهاية السول: 155/١‏ جمع 
التوامع : ارملا 


ان 


وذلك كصيام رمضان مثلاً. فإنه رفم اباحة عدم صومه, الثابتة 
بالعقل. قبل الشرعء وكوجوب الزكاة: فإنه رفع اباحة منعهاء الثابتة 
بالعقل. قبل الشرع . 

فإن هذا لا يسمى نسحاً. 

وقولنا بطريق شرعى: يدخل به خطاب الله تعالىء وخطاب رسوله. 
وفعله. وتقريره 5-0 

ويخرج به رفع الحم بطريق عقلى لا شرعي. كرفعه عن الميتء والنائم » 
والغافل. والمجنون, بالموت. والنومء والغفلة. والجنون. 

وقولنا: متراخ عنه. يخرج الشرطء والصفة. والاستثناء. لأنها تسمى في 
هذه الحالة تخصيصا. لا نسخاً. 


انفده 


جواز النسخ ووقوعه: 
لقد أجمع المسلمون بدون_مخالف على جواز النسخ _عقلاً» وذلك لأن 
الشرع تراعى فيه مصالم العباد. وهذه المصالح تتغير بتغير الأوقات 
رالظروف, فوجب تغير الأحكام تبعاً لما. إن قلنا باتباع المصائح: وإلا 
فلله ان يفعل ما يشاء. ويحم بما يريد. لا يسال عا يفعل وهم يسالون. 

ولا يلزم منه البداءء لأن البداء ظهور ما كان خافياً ونحن لا نقول: 
إنه قد ظهر لله ها كان خافياً عليه بل نقول: إنه أمر به وهو عام أنه 
يرفعه في وقت النسخ. وإن لم يطلعنا عليه وليس في هذا بداء. 

وكيا أجمع الملمون على جراز النسخ عقلاً أججعوا على وقوعه شرعاً. 
سواء أكان في كتاب الل أم سنة رسوله - عَلته -. 


0401/١ التبصرة: 7501. المستضفى: ١/١١١1غ المنخول: حدىت. المتمد:‎ )١7١( 
الأحكام: 2070/7 منتهى السول: 24/5 رقع‎ ::5:٠/7 الملحصول:‎ 
١١45/5 الحاجب: #”لرق 15 بدء النتهى : “0117 الإبباج وباية السول:‎ 
.8/7 تيسير التحرير: 0281/7 كشف الأسرار: */1517, جمع الجوامع:‎ 
.744/1١ وانظر الفرق بين النسخ والبداء في الأحكام : */ 21617 المعتمد:‎ 
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قال الله تعالى : فإما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
وقال: #وإذا بدلنا آية مكان آية» . 

وما يروي عن أبي مسام الأصفهاني من انكاره للنسخ. لبس على 
ظاهرهء والحقيقة أن الخلاف بيننا وبينه لفظي . 

وذلك أنه يجعل ما كان مُغيَاً في عم الله تعالى» كبا هو مغياً باللفظ. 
ويسمى الجميع تخصيصاً . 

فلا فرق عنده بين أن يقول: هم أتمرا الصيام إلى الليل » وأن يقول: 
صوموا مطلعا. وهو يعم بائه سينهى بعد مدة عن الصيام وقت الليل 
وينزل: لا تصوموا ليلا . 

فحن تسمى الأول تخصيصاء والشاني ع وهو سمى يسيع 

اذن فالاسماع قَائم على وقرع النسخ. ولا خلاف فيه. 
لا يشترط في النسخ عمل كل الأمة: 
م ا ص ل ار ل 


وسواء في ذلك أعمل به كل الأمة. كاحتقبال بيت الحقدس . الذي كان 


ف المناجاة إذ لم بِعمَل بما. إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فها يروى . 
0 ع مهدي ا 7 


17 اه 


الفْصّلءالكان 
9 


سوط السَح وأنواعه 


للنسخ شروطه لا بد منها لتمحققه وهي : 
كب أن يكون المنسوخ مرعياء لا عقلياء كبا عرفنا ذلك من حد 


النسخ. رفع حم شرعي . 

ابد أن يكون الناسخ متراخا عن المنسوخ. منفصلا عنهء فان كان 
5 دي وو للم 
0 والصفة, والاستشناع فلا يعثير نسحا ٠»‏ بل تخصيصاً. 
كا عرف ذلك من التعريف أيضًا 

أن يكون الخ بطريق شرعي. فلا يجوز بالعقل . 

و0 ايم أن 3 يكون ال منسوخ مقدا يوقت أو مغيا بغاية ‏ فأن كان 
ميد يوقت ثم انتهى ذلك الوقت, لا يعتير” انقضاؤه نسخا له كقوله 
تعالى: لثم أتموا الصيام إلى الليل» . 
يجوز نسحهء فلا يجوز نسحم أصل 
للد ل للنسيخ مما هو هن هقاصد 


التوحيد :2 ركم باط لد أنه غير قار 


* 
الشرائع . 
و 32 


5 - يشترط في_الخخاص - اذا ورد بعد_العام حتى يكون ناسخاء أن 
يعمل بالعام . والا بان ورد قبل العمل بالعام فانه تخصيص لا لسع , 


(175) مأخوذة من التعريف. وانظر المعتمد: 2799/١‏ والأحكام: 714/8. 


24 ؟” 


واتما اعتيرناه بعد العمل نسخا لا تخصيصاء لأنه لو كان تخصيصا 
لوجب بيانه قبل العمل بالعام. والا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. 
وهو غير جائز. 1 
اتاد كرد عدي امسر قر القند الناض مض :ايارم 


4 - يشترط في النسخ أن يكون في زمن رسول الله - يِه سء والا 


فلا نسخ بعد وفاته واستقرار ار 
أنواع النسخ: 

أولا: ينقسم النسخ من حيث البدل وعدمه الى قسمين: 
إفتة 


القسم الأول: النسخ بلا بدل: 


وهو أن ينسيم الشارع الحم السابق» دون أن يأقي بحم حجديب يدل عله . 
وذلك كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله يلل . اذ كانت 
ةذ فم 55 2 


وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
القسم الثاني: النسخ _يبدل7 7" 
وهو أن ينسخ الح القدمء بحم أعخثر جديد. 
الا أن هذا الحم الجديد قد يكون أخف من الحم القديم وقد يكون 
مساويا لهء وقد يكرن أثقل منه. 
أ النسخ ببدل أخف:وذلك ؟نسخ العدة سنة كاملة, في قوله تعالى: 
سقهي_- 
0ع المحصول: /4/اغ, الأحكام : 4/7 ,» المعتمد: .815/١‏ جمع الجوامع: 
ملام 
(5/ا١)‏ التبصرة: مه5؟. الأحكام: */147. المحصول: */ .42١‏ المعتمد: 415/1: 
الإمباج : جمع الجوامع: ٠/لالم,‏ الأحكام لابن حزم: 411/4 . 


اين 


#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم. متاعا الى 
الحول غير اخراج# بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام. في قوله 
تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» . 
وكنسخ وجوب صمود الواحد للعشرة في الحرب في قوله تعالى: #ان 
يكن منم عشرون صابرون يغلبوا مائتين© بوجوب الصمود لائنين فقط في 
قوله تعالى : «الآن خفف الله عنكر وعام أن فيكم ضعفاء فان يكن مدم مائة 
صايرة يغلبوا مائتين» . 
ب د النسخ يبدل مساو للمنسوخ :وذلك كنسخ التوجه الى بيت المقدسء 
بالتوجه الى الكعبة, في قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في 
السباء. فلنولينك قيلة ترضاعاء فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ 
رحيثا كتتم فولوا وجوهم شطره» . 
وهذان النوعان لا خلاف فيهما. 
ج- النسخ بيدل أثقل :وذلك كنسخ التخيير بين الصوم والفطر في بداية 
الاسلامء في قوله تعالى: #وعلى الذيين يطيقونه فدية طعنام 
سكين# بوجوب الصوم على من شهد الشهر في قوله تعالى: 
«إفمن شهد من الشهر فليصمه» . 
وكنسخ الحبس في حق الزاني. في قوله تعالى: #فأمسكوهن في البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لمن سبيلا# بالجلد والرجم في قوله 
تعالى :#الزانية والزانفي فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة» وبقوله عليه 
اللام: «الثيب بالثيب محلد وترجم:. 
المتال واخرب: ونسخ آبة اباحة الثمر في حالة دون حالة بتحريمها الى 
الأبد في جميع الأحوال. وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 


والجمهور على جواز هذا النوع أيضاء والوقوع أقزَى أدلة الجواز. 


0 


ثانياً: : كما ينقسم النسخ من ححبيث الحم والتلاوة الى أقسام نذ كر 


نيلك 


١‏ ا نشخ م م بقاء التلاوة والرسم : وذلك كتسيخ العدة حولاً 
كاملاً . بالعدة أربعة أشهر وعشرة يام وقد ذكرناها في التقسيم السايق . 

وكنسخ الوصية للوالدين والأقربينء في قوله تعالى: #كتب علي اذا 
حضر أحدم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» بآبة 
المراريث: 8 يوصيكم الله في أولادك» . 

فنحن نقرأ البوم هذه الآيات المنسوخة, الا اننا لا نطبق الأحكام التي 
وردت فيهاء فتلاوتا ثابتة, وحكمها منسوخ. 


وهذا النوع كثيراً جدا في القرآن رغيره. 


5 تسح ألخمء مع ينناء التاوة والرمم . عم رقع تلاوة التاسخ ربقاه 
حكمه: وذلك كقوله تعالى: #فأمسكوهن في البيوت حتى يتتوقامن 
ا موت 4 فانبا نسخ حكمهاء ريقي رسمها وتلاوتهاء والتاسيخ ها نسعع رسمه 
وتلاوته وبقي حكمه., وهو ما ثبت في الصحيح من قوله تعالى: « الشيخ 
والشيخة اذا زنيا فارجوه] البتة نكالا من الله» فقد ثبت في الصحيح أن 
هذا كان قرانا يتلل ثم نسخ لفظه وبقى حكمه. 


اج نسخ الحم والتلاوة؛ مع نسخ ثلاوة الناسخ ورممد ويقاء حكمةع 
وذلك كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: و كان فيا 
أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن. فنسخن بخمس معلومات». 

فال منسوخ نسخت تلاوته وحكمه. والناسخ نسخت ثلاوثه ولت حكمه, 
فهذا ناسخ نسخ رسمه ايضاء فهو.ناسخ للحكم والتلاوة منسوخ التلاوة دون 


الحم. 
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- ها نسخ تلاوته لا حكمه, ولا يعلم الناسخ لهء وذلك كا في 
الصحيح: «٠‏ لو كان لابن أدم واديان من ذهب لتمنى لما ثالث لا هلأ 
جوف ابن آدم الا التراب. ويتوب الله على من تاب ». 

فانه يروى أن هذا كان قرآنا فنسخ رسمه وبقى حكمه. 

ومن هذا القبيل «الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة». 


نض 


الفْل لالت 
قٍ 


التَاسخ نسو 


نريد بهذا الفصل أن نرى ها يجوز أن ينسخ. ومالا يجوزء كما نريد أن 
لعرك ما ررد عليه السخ من الأحكام, وما لا يجوز نسخه. وما لا يكون 
نسخاأ أصلاء وان كان له به شبه. 

ولذلك سيشتمل الفصل على ثلاثة مسائل . 

المسألة الأول : في بان ما يجوز النسخ بهء وما لا يجوز. 


المسألة الثائية: في بيان ما يرد عليه النسخ, وما لا يرد. 
المسألة الثالثة: في بيان ما لا يكون نسخا. 


السألة الريك 
5 
يا حورا نسح به وما 


قد ذكرنا في تعريف النسخ. وفي اثناء الكلام على شروطه أن النسخ لا 
يكون الا مم شرعي . وبناءً عليه فم| ليس بحكم شرعي لا يكون ناسخاً . 

وشرط هذا الحم الشرعي أن يكون 0 من كتاب إلله أو سنهة ة رسول 
الله - مَك . ولا يحور أن يكون حك نتا عن اجتهاد واستنباط ١‏ 7 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. وانما يطلق على لخبر رسول الله 
يتم أنه ناسخ من قبيل التجوزء فا أحكام رسول الله الا وحي من 
الله ه وما ينطق عن الموى إن هو الا وحي يوحى ». 


ايها 


النسخ بالعقل : 


والنسخ بالعقل غير جائز. فالشرع حام على العقل. وليس محكوما عليه 
من قبل العقل. وما دام العقل محكوما بالشرع فلا يجوز أن يكون ناسخا 


ومن ذكر أن الانسان اذا قطعت رجلاه نسخ وجوب غسلها في 
الرضوء يحم العقل. ليس مراده النسخ الشرعي, وانئما أطلق عليه هذه 
العبارة تجوزا. والا فكلامه غير صحيح.ء لأن الله لم يوجب عليه غسل 
رجاه سا إلا بشرط. القدرة. والاستطاعة. وبقاء المحل . ودوام الحساة. 

لفك 

3 معنا في بحث الاجاع أنه لا ينعقد في حياة رسول الله - َل - 
اذ من شرطه ان يكون في غير عصر الرسول؛ لأن الحجة في حياة رسول 
النه ‏ عِلُِمُ ‏ بقوله. لا باجماع المجمعين. فان وافق قوله فالحجة بقوله: 
وان خالف فلا عبرة 7 والحجة من باب أولى بقوله أيضاً . 

وشرط_النسة اللمكرط فلح ومول 1 لله - ييه -. ولا نسخ بعد 
رار العشريم برقلة صوق الله وله - 

وبناء على ذلك فيستحيل أن بكون الاجماع تأسيحا ,١‏ لأنه لا ينعقد ألا 
بعد وقاة رسول الله في الوقت الذي لا نسخ فيه . 

وكيا أنه لا يكون ناسعناء لا يكون منسوخاء لأن الناسخ هو النصء 
وهو متقدم على الاأجماعى فلا يكون ناسخا له . 

1 أننا أذ وجدنا المجمعين أجمعوا على خللاف ألنص » علمنا أن النص 
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متسوح؟ يه بالأجاع . وانما بالدليل النمي الذي أنبنى عليه الاجاع واستند 
ليه . لأن من شرط الاجماع أن يكون مستنداً الى نص . 

فالناسخ في الحقيقة هو النص الذي استندوا اليه لا الاجماع . 
النسخ بالقياس ١‏ 

جمهور الآصوليين على عدم جواز النسخ بالقياس. خفيا كان أم جلياًء 
وذلك لأن القياس فرع انعدام النص. واذا تعارض التص والقياس أسقط 
النص القياس وأبطله, وهذا على فرض وجود القياس» والا فمن شروط 

صحة اليا س أن لا يعارض نصا » اذا عارضه فانه لا يتعقد ) » علاوة عن 
أن يكون تاسكا للتض . 

وكيا أن القياس لا يكون ناسخا لا يكون منسوخاء الا يقياس أقوى 
علة 

أما كونه لا ينسخء أن الناسخ .اما النص . واما الاجماع , ومن شرط 
صحة القياس أن لا يخالفهاء فاذا -خالفه] فانه لا ينجقد أصلاء ولذنك لا 
يمكن لسخه ببهاء لاتعدامه بخلافهما . 


دك 


وأما أنه ينسم بقياس أقرى منه فذلك لأن معتمد القياس العلة ) فاذا 
أجرينا القباس بعلة معينة؛ ثم لبتت لنا علة أخرى أقوى منها وأظهرء 
أبطلنا القياس الأول وأثبهنا الثاني 

وذلك كا لو اننا حرمنا ب بيع السفرجل متقاضصلا ٠‏ قياسا على الى بجاممع 
لطعم 5 كل 0 ثم ثبت لنا أن الشارم أباح. بيع بيع التفاح بالتفاح متفاضلا , 
ورأبنا علة جامعة بين التفاح والسفرجل أقوى من علة 0 الجامغة بين 
البر والسفرجل. قاننا في هذه الخالة ننسخ القياس الأولء ونثبت الثاني لموة 
عله , 


)١9‏ التبصرة: 54. المعتمد: ١/594؟.‏ المستصفى: 155/56 الأحكام: 
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السألكاكانية 
ف 
يَانمَإحورتَخهوَمًا لاوز 


مما لا خلاف فيه بين العلاء أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن» والسئة 
المتوائرة بالمتواترةء ونسخ السنة الآحادية بالسئة الآحادية. وبالمتواترة من 


باب أول . 

وأما نسخ السنة المتواترة بالآحادء فالجمهور على أنه جائز عقلاء لأنه 
ليس قّة ها يمنع منهء اذ النسخ رفع لاستمرار الحكم السابق المتسوخ » 
واستطرازه لبد طني لا تعامل: ولذلك جار نسخهء فالتسخ م وارد على ظي 

.الا أنه رغم جوازه عقلا فالجمهور على أنه لم يقم في الشرع . 

نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن !4" 


أنه مما لا يخفى على دارس لعلم الأصول ما في هذه المسألة من خلاف 
بين الامام الشافعي رضي الله عنه, وم نحى مذهبه ؛ وبين الجمهور . 
ولولا خلاف الشافعى ومن تبعه فيهاء لكان يكفينا ما ذكرناه في الفقرة 
السابقة من نسخ المتواتر بالمتواتر. 
ص فقد ذهب الامام الشافعى أفعي - رضي الله عنه_ الى عدم جواز نس 
00 _-الكتاب بألسنة » وعدم جواز نسخ الستةبالكتاب . 


0 00 أنه اذا وجد قرآن منسوخ بسنة فم قرآن ناسخ هذا القرآن. كا أنه 


ا اذا وجدت سنة منسوخة بقرآن فثم سئة ناسخة هذه السنة . 

اا (1074) التبصرة: 575-705 اللمع: *7, المستصفى: .١58/١‏ المنخول: 7397 
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فض 


ولولا خشية الاطناب فيا لا يحتمله هذا الوجيزء لأطنبت في بيان 
مذهبه وتحتيقه وأسهبت», وقد أشرت الى طرف منه في تعليقي على 
«المنخول؛ ص /؟9؟؟. وشرحي على « التبصرة» ص /71؟ فلير جع اليه 
من أراد , وآمل أن اتمكن من بيانه في مكان آخر ان شاء الله . 

والحق في هذه المسألة مع _ما ذهب اليه الجمهوره من_جواز_نسخ 
الكتاب بالسنة المتواترة , ونسخ السنة ‏ أحاداً كانت أو متواترة ‏ بالكتاب . 5 


5 58 02 5 واعاء 7 ريل ا 
ا ا ا ا ل لي للك 
الوك 


ولاشرعا . 
وما السنة الا وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي 0 
يوحى » 7 
واما : 


1 


خ القرآن بالسنة الأحادية فالجمهور كما ذكرنا من قبل على عدم 
وقوعه شرعاً . وان كانوا على جواده مزل : 

ومن نسخ السنة للقرآن نسخ آية الوصية في قوله تعالى: #كتب عليم 
اذا حضر أحدم الموت أن ترك خير! الوصية للوالدين# اذ لا ناسح لها 
من القرآن .“فلا شك أنها نسعخت بالسنة . 


ومن نسخ القرآن للسنة نسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة 
في قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, 
فول وجهك شطر المسجد الحرام# . 
نسخ القول بالفعل والفعل بالقول: 

كيا يوز نسخ السنة القولية بالسنة ااقولية على ما حكياه ف الغقرة 
السابقة. ذهب الجمهور الى جواز نسح السنة الفعلية بالقولية والقولية 
بالفعلية. وقد وقع هذا كثيرا في سنته عليه الصلاة والسلام . 

أما نسخ السنة القولية بالفعلية فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام في حد 
الزنا : و الثيب بالشيب جلد مائة والرجم » الا أنه رجم ولم يجلد . 

ومثال نسخ السنة الفعلية بالقولية الكلام في الصلاة, قانه كان جائرا في 
بداية الاسلام » وكانوا يسلمون على رسول الله ويرد عليهم السلام. ثم نسخ 


يذه 


ذلك بنهيه عن الكلام فيها. وغير ذلك كثير مما كان في أول الاسلام مم 
جد فخ سد ب ام 
نسخ اللدم المقيس عليه !1" 

اذا ثبت الحم في عين. وعرفنا علة الحم مم قسنا عليها غيرها مما 
يشاركها في هذه العلة. فانه يحوز أن يرد النسخ على حم الأصل. في العين 
امقيس عليها . 

وعند ذلك يبطل الحم في جميع الفروع التي قيست على ذلك الأصل 
المنسوخ. لأن الحم في الفرع انما ثبت لثبوته في الأصلء فاذا بطل الحم في 
الأصل , بطل الح في الفرع لا محالاة . 
تخ المفهوم 7 

قد مر معنا أن المفهوم ينقسم الى قسمين. مغهوم موافقة» ومقهوم 
مخالفة . أما مفهوم الموافقة . وهر النحوي» فانه يجوز أن يكون ناسنا على 
الأصحء وقيل ؛ اتفاقا . 

وذلك كأن يقال: اضريوا أباءم». ثم يقال بعد ذلك: لا تقولوا لم 
أفء فانه يفهم منه حرمة الشرب, ريكون هذا المفهوم ناسخا للآمر 


الأول بالضرب . 
وأما نسخ الفحوى, فاما أن ينسخ تيعا لأصلهء واما أن ينسخ منفردآ 
مع بقاء الأصل . 


أما نسخه تبعا لأصله فانه جائز باتفاق, بأن يرد النسخ عليها . 
وأما نسخه منفردا دون أصله فالأكثرون على منعه. اذ جعلوهيا 
متلازمين, لأن ألفحوى لازم لأصله, وتابع له. ورفع اللازم يستلزم رفع 


(179) التبصصرة: هلاا. الأحكام: +/558. المنتهى: 2114 تيسير التحريسر: 
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الملزوم» ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع . 

فاذا رفع الأصل رفعت الفحوى , واذا رفعت الفحوى رفع الأصل . 

وقيل : لا تلازم بينه| » فيجوز نسخ كل منهما دون الآخر. 

وقيل فيهما غير ذلك . 

وأعا مفهوم المخالفة فيجوز أن يرد عليه النسخ. دون أن يرد على 
أصلهء كا يجوز أن يرد عليه تبعا لأصله. وهذا ظاهر وواضح . 

أما مثال ورود النسخ على المفهوم دون الأصل فحديث رسول الله 
يِه : : انما الماء من الماء: الدال بمفهومه على أنه لا غسل في حالة عدم 
الانزال: ثم نسخ هذا المفهوم يقوله ‏ عله : اذا جاوز النتان الختان 
فقد وجب الغسل » وفي أحاديث أخرى : دأنزل أو م ينزل » منسخت هلله 
الأحاديث المفهوم من الحديث الأول. وهو عدم وجوب ل في حالة 
عدم الانزال» وبقي الأصل على ما هو عليه في وجوب إلماء من ن الما 

أما نس الأصل دون مفهوم المخالفة. قلا يحوز. أن المخالفة تابعة 
للنص » فترتفع بارتفاعه ء ولا يرتفع هو بارتفاعها . 

وكذلك لا يحوز أن ينسخ بباء تضعفها عن مقاومة النص» ولا سها أن 
القول بالمفهوم قول مهزوف لاحتال أن يكون القيد ‏ الذي أخذت منه 
المخالفة ب قد ورد لسيب من الاسباب التي يتعطل بها القول بالمفهوم . 
ويتقوى هذا الاحتال بوجود النص الذي يخالفها. ولذلك لا يمكن أن 
تكون ناسخة له . 

وليس كذلك مفهوم الموافقة ., لأن الحم فيه أولري » ولذلك جاز 
التسخ به . 
نسخ الحكم إذا اقترن به التأبيد: (141) 


ما ذكرتاة سابقاً من الاتفاق على جواز النسخ ‏ انما هو في في الحم الذي لم 


)18١(‏ التبصرة: 105, الأحكام: 2197/7 المنتهى : 21١6‏ المختصر المحصول: 
*/ 451 جمم الجوامع : /6م. 
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يقترن بذكر التأبيد . أي في الأحكام المطلقة . 


وأما اذا اقترن بالحكم ذكر التأبيدء سواء أكان ع بقصد الانشاء أم 
انشاف وذلك مثل: الصيام واجب أبداع أو صوموأ أبدا ٠‏ فقيل له يحور 
نسسخهء والصحيح أنه يجوز نسخه ‏ كما جاز : نسخ الحم المطلق . 

لأن التأبيد يستعمل فيا لا يراد به التابيدء وذلك كقول القائل: لازم 
غريمك أ بد بداء ويريد به الوقت المحدد, وكذلك هنا يحوز أن يقيد الحم 
بالتأبيد » ويراد به الى وقت النسخ . 


ركة ل 


نسخ الهم اذا لم بشعر عند التكليف به : 

إذا ورد الحم وورد معه مأ بشعر أثة سينس خخ + فلا خلا ف في جواز 
نسيشه. وذلك كقرله تعالى: «حتى يتوفاهن الموت أو يحمل الله شن 
سبيلا# . 

وأما اذا ورد الحم ولم يرد معه ما يشعر أنه سوف ينسخ لا ججلة ولا 
تفصيلاء فالجمهور أيضا على جواز نسخه, وقيل: أن نسخه جائز 
بالاجماع . 1 
النسخ قبل التمكن من الفعل؛ 
اذا ورد الأمر من الشارع بفعل ما في وقت ماء كأن قال: صل أربع 
ركعات في الساعة العاشرة غدا . 

فاذا مضى وقت يسع فعل الركعات الأربعء فجميع الأصوليين على 

وأما نسخ. الحم قبل دخول الوقت» أو بعد دخوله, ولكن قبل مهي 


سف 


. 7/7/١ : التبصرة: 25517 المستصفى‎ )1١87( 

»105/١ اللمع: ا“ المعتمسد:‎ ,1١5/١ المستصفى:‎ .51١ التبصرة:‎ )١8( 
رفع الصاجب:‎ 21١6 الأحكام: 114/7. المحصول: 177/7., المنتهى:‎ 
دبء الؤبياج ونبهاية السول: 3551/5. جمع الجوامع: 7 /لا/0.‎ ١# ؟ق‎ 


خرف 


مقدار من الزمن يتسع لهء فأنكرت المعتزلة جواز نسخ الحم في هذه 
الحالة ‏ بناء على مذهبهم الفاسد في التحسين والتقبيح . 

والصحيح الذي عليه الجمهور جواز النسخ في هذه الحالة, ودليله 
الوقوع. كما في قصة ذبح ابراه لولده اسمعيل» اذ نسخ الله ذبحه قبل 
تمكن والده منه. 0 1 
نسخ الأخبار: 7 

اذا ورد الأمر من الشارع بوجوب الأخبار عن شيه ماء كأن يقول: 
أخبروا بقيام زيد. فانه يحوز أن يسخهء ثم يأمر بنقيضه. كأن يقول: 
أخبروا بعدم قيام زيدء وذلك قبل أن يقوم زيدء وليس في الأمر ما 
يمنع ء لأنه يحوز أن تكون حال زيد قد تغيرت من القيام إلى القعود ما بين 
الأمرين . 

وأما أخبر فلا يوز نسعخه أو نسخ مدلولهء سواء أكان مما يتغير. أو 
ما لا يتغير . لأنه يوهم الكذب وهو محال على الله تعال . 
نسخ الاجماع والقياس: 

وقد تقدم الكلام عليهها في المسألة الأول . 


(084) جم الجوامع: ٠/د8.‏ 


قف 


السألت الات 
ل 
ال فد 


أريد في هذه المسألة بيان ما قيل فيه انه نسخ» والحقيقة أنه ليس 
بتمخ. 
١‏ - الزيادة على النصس 
اذا ورد النص من الشارع بأمر ماع مم ورد نص آخر فبه زبادة حم 
جديدء فهذا الآمر الجديذ الآخر فيه صور . 

ل - أن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة» ,لا علاقة ها بالنص 
السايق» وليست من جنسهء كزيادة وجوب الركاة بنص جدبد على 
وجوب الصلاة بالنص القديم» وهذه الصورة لا حلاف بين 
المسلمين في أنها ليست بنسخء والا لانقرضت الشريعة» ونسخت 
كل أحكامها . 


ب - إن تكون الزيادة الِي وردت فبه مستقلة عن المزيد عليه, الا أنها من 
جنسهء كزيادة صلاة على الصلوات الخمس. وهذه أيضا ليست 
بنسخ على ما ذهب اليه جمهور العلياء. لأنها لا يوجد فيها رفع 
لحم سابق , وانما هي بيان لواجب جديد, بأمر جديد . 


رعملم 


(184) التبصسرة: 5716., المستصفى : 75/١‏ التجارية: المنخول: لال١‏ - 2194 
المعتمد: 6199/1١‏ الأحكام : 47/6 ؟. المنتهى : 1ء رفع الحاجب: ”رق 
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قف 


ج- أن لا تكون الزيادة التي وردت مستقلة عن المزيد عليه: وائما هى 
متعلقة بهء كزيادة ركعة في الصلاقء أو ركوعء أو زيادة صفةء 
كالايمان في رقبة الكفارة , أو غير ذلك من الزيادات . 
وهذه هي الصورة ألتي يتكلم فيها الأصوليون» وهي التي ثار حوها 
الجدل الطويل بينهم . 

فالجمهور يرون أن هذا ليس بنسخ. لأنه ' 2 حكيا شرعيا كان 
ثابتا» فالحكم الشرعي السابق لا زال موجودا قائما , لم يرتفع, وانما زيد فيه 
شرط, أو صفة» وليس في هذا ما يؤدي الى التسخ . 

وخالف في ذلك الحنفية, واعتبروا هذه الزيادة نسحا . 

وبنوا على ذلك منع الزيادة مير الواحد على ما ثبت بنص القران» 
كالقضاء بالشاهد واليمين. والثابت بالخبر الصحيح ‏ لآنه زيادة على نص 
القران الذي عين الشاهدين؛ والزيادة نسخء والمنواتر لا ينسخ بالاحاد 
عند هم . 

وكزيادة النية في الوضوءء الثابتة بالحديث الصحيح الشامل للوضوء 
وغيره: ١‏ انما الأعبال بالنيات» لأن فيه زيادة على النص القرآني' الذي حدد 
أركان الوضوء بغسل الأعضاء الأريعة فقطء فلو زادوا النية. لكان نسخاء 
وهوثابت بالآحاد, والآحاد لا يرفع المتواتر 
هكذا قالوا: وقد أوقعهم زعمهم هذا بمتناقضات كثيرة, لا يتسع المقام 
لذكرها . 

والحق فيا ذهب اليه الجمهور من أنها ليست بنسخ, لما ذكرناه والله 
أعلم . 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرى متعددة . , 
؟ - نسخ بعض العباوة!*) 92 

اذا أمر الشارع بعبادة ماء ثم نسخ بعض هذه العبادة. مما تتوقن 


يحم العصرة: ام اللمع : ولاء المستصفى: ١/هلا‏ نجارية. المعتمد : 
2/1 الأحكام: 2551/8 المحصول: 555/7, منتهى السول: ؟/ 2987 
المنتهى : 215١‏ جمع الجوامع : 97/5. 


14 إرففا 


صحتها عليه. سواء أكان شرطا طاء كاستقبال القبلة في الصلاة أم شطراً» 
كركعة من ركعاتها. فالجمهور على أن هذا لا يكون نسحا للعبادة» فهى 
باقية على ما كانت عليه وانما نقص منها هذا الشرط أو الشطرء وهى في 
هذه الحالة بمثابة العام اذا ورد عليه التخصيص . 
وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلهاء فكا أن الزيادة لا نسخ فيهاء كذلك 
النقصان لا نسخ فيه . 
- بوت النسخ في حق الأمة قبل أن تبلغ به: 
أذا نول النص الناسخ لحم شرعي على رسول الله - يله -ء فلا شك 
أ النسخ ينبت في حقه عليه الصلاة والسلام» سواء أبلخه للأمة أم لم 


لفنيلف 


وه ل يبت النسح في حق الأمة قبل أن يبلغها به ميته أ شٍ أم لا؟ 

الجمهور على أن النسخ لا يثبت في حق الأمة قبل أ ن يبلغهم اياه 
- يله -: ويحب عليهم أن يعملوا بمقتضى الحم السابق القديم , وان كان في 
الواقع ونفس الأمر منسوخا . حتى يبلغهم الناسخ . ولا قضاء عليهم . 

ومرادنا بشبوت الناسخ في حق الأمة أو عدمه: الثبوت في الذمة الذي 
يستلزم وجوب القضاء. لا بمعنى وجوب الامتثال في الحال, لأن هذا 
محال . 


فاذا أمر المسلمون بمكة باستقبال القبلة بعد نسخ التوجه الى بيت 

المقدس ؛ لد يلزم هذا الامر في الحال من كان باليمن وم يبلغه النسخ بعد. 
بل هو مأمور بالتمسك بالأمر السابق وهو التوجه إلى بيت المقدس ولو 
تركه لعصى » الا أنه اذا بلغه الأمر بعد مدة. هل يحب عليه القضاء لا 
صلاه بعد نزول النسخ وقبل أن يبلغه خبره أم لا؟ 
(187) المستصفى : 7/8/١‏ غهارية, المنخول: 230١‏ اللمع: ها الأحكام : 810/9 

منتهى السول: 41/7» تيسير التحرير: 2575/7 التمهيد: 170 . 

وانظر شرحنا على التبصرة : ما 
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الجمهور على أنه لا يقضي , والنسخ لا شبت في حقه قبل أن يبلغ به 
وان كان الحم في الواقع منسوخا . 
ومن قال: ان النسخ يثبت في حقهء أراد ما ذكرناه من الثبوت في 


الذمة , الذي يستلزم القضاء . 


نخظا 


الفضه 0 


1! 


0 


تتوقف معرقة الناسخ من المتسوخ عل الطرق الى تدل عليه وتشير اليه 
وهذه الطرق بعضها مقبول وبعضها مردودء وسنبدأ بالمقبولة منها . 


1 زعاا) 


الطرق المقيولة 2 معرقة النسخ : 
١‏ - أن تجمع الأمة على أن هذا الحم منسوخ بذاك؛ كاجاعهم على 
3 صوم يوم فامؤزاة متسوح بوجوب صورم رمضيان ‏ 


3 - أن ينص - يِه - على أن هذا الحكم منسرخ بذاك, أو أن هذا 


3-2 أن عولد 2 - القول. ثم يفعل ما يخالفه. كاقتصاره - مَك - 
على رجم ماعز دون جلدهء بعد أن أوجب بقوله الجلد مع الرجم . 
غ - أن يتعارض الدليلان من كل وجهء ويعرف المتأخر منهاء 
تالمتآخر هو الناسخ 
والمراد بالتأخر التأخر في قول الحديث؛. أو نزول الآية. لا التأخر 
بالنظم والترتيبء والا فآية العدة بسنة متأخرة في التلاوة على آية العدة 
بأزيغة أشهر وعشرة أيام مع أنها منسوخة بالاجماع . 
(هم١)‏ الأحكام: 558/7. المحصول: 2511/7 حمم الحواسع: 48/5. المعتمد: 
444/١‏ . 


1 


فالناسخ قد يكون متقدماً في الترتيب والتلاوة؛ وقد يكون متأخراً, 
والعبرة بالزمن , 

وطرق معرفة المتأخر من الدليلين ليحك له يأنه ناسخ هي: 

أ الاججاعى بأن تجمع الأمة على أن هذا الدليل متأخر على ذلك لما 
قام عندهم من الدليل في ذلك . 

55 قول الرسول - عَلث -: هذا الحديث بعد ذاك . 

ج- قول الرسول - عِلثُمْ -: كنت نهيتم عن كذا فافعلوه. كقوله: 
وكنت نبيتم عن زيارة القبور. الا فزوروهاه وقوله: «وكنت 
نبيتم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. الا فادخروا مأ بدأ 
0 

د - أن يوجد في النص ما يشير إلى أنه متأخر. كقوله تعالى: #الآن 

خفف الله عنكم وعم أن فيكم ضعماً» . 
ه- نقل الصحابي أن هذا الحم متأخر عن ذاك» لأن هذا الأمر لا 
دخل فيه للاجتهاد : ولا يقال الا من جهة السمع . 

الطرق التي لا تقبل في معرفة النسخ: 

١‏ - قول الراوي هذا الحم منسوخ, لاحتال أن يكون قد قال هذا 
من قبيل الاجتهاد لا التوقف . 

؟ ‏ تأخر الحم في التلاوة فانه ليس دليلا على كونه ناسخاً كا 
تقدم . 

- موافقة أحد الحكمين للبراءة الأصلية لا يدل على أنه ناسخ . على 
ظن أن الحم الأول جاء مخالفاً هاء ثم جاء الثاني بعده. فأعاد الوضع الى ما 
كان عليه موافقا ها . 
وذلك لأنه من المحتمل أن يكون الحكم الأول قد جاء موافقا للبراءة 
الأصلية , ثم جاء الثاني بعده مالقا لها . 

- تأخر اسلام الراري» اذ لا يلزم من تأخر اسلامه تأخر مرويه» 
لاحهال أن يروي حديثاً متقدماً . 


يفف 


السنة لغة: هي الطريقة» قال الله تعالى: #قد خلت من قبلم سنن 
فسيروا في الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين6 . 

وتطلق على السيرة ء جيدة كانت أو مذعومة . ومنه قوله عليه السلام : 
:من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بأ الى يوم 
القيامة: ومن سن في الاسلام سنة سبئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى 


يوم القيامة » . 
قال لبيد بن ربيعة: 

مسن معشر سنت طم أبازهم ولكل قوم سنة وامامها 
وقال خالد بن زهير الهذلى : 

قلا تحزعن من سنة أنت سرتها وأول راضي سلة من يسيرها 


واصطلاحاً: هي ما صدر عن النبي - يَِلَهِ - من قول أو فعل» أو 
تقرير . 

وقد أغفل بعض الأصوليين التقريرء لأنه كف عن الانكار؛ والكف 
فعل . فأدرجوا التقرير في الفعل . 

وهذا التعريف خاص بالأصوليين . 

وأما الفقهاء فسانهم يطلقونها على ما يقابل الفرض من المندوب 
والمستحب . 


ليس 


رهي ني المعنى العام تطلق على الواح .. والمندوب,. والمباح, والمكروهء 
والمحرم» على معنى أن هذه الأحكام تنبت بها. وأن كان عرف الاستعبال 
قد خصصها بالمندوييد. | 

حجية السنة: ونعتي بالسنة هنا ها صدر عن رسول الله يله بغض 
النظر عن وصوله الينا يطريق التواتر أو الآحاد. وأما حجية المتواتر 

فالسنة هي المصدر الثان مين مصادر التتتريسم بعد القران اليم 
بالاججاع, وجاحد العمل بها كافر باجماع الأمة أيضاً. لأنه جاحد لأمر 
الل » ومعرض عنه . 

قال الله تعالى : «ومن يطع الرسول فد أطاع الله© . 

وفال : #فلا وربك له يمون حق عكمرك در ل م/ 1 

يحدو ١‏ في أنفسهم حرجا أمما قضيت. ويسلموا نسلياً© . 

وقال: طإوماً آناكم الرسول فخذوه, وما نماك عنه فانتهوا © . 

وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تمتها الأنبار 
خالدين فيها» . 

وقال: #ومن يعص الله ورم وله يدخله ناراً خالداً فيها 6 . 

والآيات في هذا أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصر ‏ 

فمن أطاع رسول الله فقد أطاع الله ومن عصى رسول الله فقد عصى 
الله ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل. ومن أعرض عن رسول الله 
فعن الله أعرض 

وما يروى من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن» فنا وافقه أخذنا به 
وما خالفه أعرضنا عنهء فائما هو من وضع الزنادقة وكذبهم على رسول 
الله , 


ومن اعتقد هذا فقد برت منه ذمة الاسلام . 


يكنا 


قال رسول الله - مَقِنَهِ : ١‏ يوشك أن يقعد الرجل, متكا على اريكته. 
يحدث بحديث من حديثي, فيقول: ببننا وبينكم كتاب الله فيا وجدنا فيه 
من حلال استدطللتاة. وما وحدنا فيه من حرام حرمناهة. أله وان مأ حرم 
رسول الله مثل ما حرم الله ؛ . 

وسواء في ذلك ما كان عن أمور العبادات., أو العادات» أو المعاملات, 
لأن الشرع انما جاء لتنظم جميع جوانب الحياة. لا لتنظم جانب العبادات 
نقط. 

وثائياً: لأن العبادة ليست مقصورة فقط على الصلاة والصيام وغيرهياء 
واغا هى عامة في كل ما يفعل ابتغاء مرضاة الله وامتثالا لأمره . 

رمن قال: اننا نتأخذ بقول رسول الله في أمور الدين؛ دون أمور 
الدنياء فقد أعفظم الغرية على هذه الشريعة , وانسلخ من هذا الدين . 

لأن مقتفى كلامه هذا أن برد معظم الشرع الثابت عن رسول الله 
يَِِنَهِ - في المعاملات وغيرها. وهذا لا يقل في كفره عن ذاك الذي 
رفض السنة, ما خالفت فيه الكتاب . 

وقد ذم الله بنى اسرائيل فقال: #أتؤمنون ببعض الكتاب رتكفرون 
ببعض فيا جزاء من يمحل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنياء ويوم 
القيامة يردون الى أشد العذاب© . 


والبحث في هذا الموضوع يطول. وانما ذكرت ما ذكرت للتنبيه لا 
للاستقصاء. والا خرجنا عن منهج الكتاب . 


استقلال السنة بالتشريع: 


قد مر معنا في الأيواب السابقة أن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد 
مطلقه , وتنسخ محكمه ‏ وهي في كل هذا مبينة للكتاب . 


اذا 


الا أنه ليس معنى هذا أنها دائما مب + وتابعةء فقد تستقل السنة 
بالتشريع ‏ فتشرع من الأحكام ما م يتعرض له القران. لانها مصدر 
للتشربع بمثابة القرآنء وما ينطق عن الموى إن هر إلا وحي يوحى#» . 

والأمئلة في استقلاها لا يأقي عليها الحصرء نذكر منها : 

. تحر الجبمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخااتها في النكاح‎ - ١ 

تحر لحوم الحمر الأعلية. وغيرها من المأكولات. كتحريم كل 
ذي ناب من السباع وعخلب من الطير . 

2ل زكاء التجارة . 

؟ ‏ النهي عن بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض متفاضلاء مع 
اباحة العرايا . 

ولا داعي للاسهاب في ذكر الأمثلة' لأنها كثيرة جدا ولا تخفى على 
أحد . 

ولما كانت سنة رسول الله يِيَِْهِ ب تنقسم الى أفعال وأقوال, كان لا 
بد من الكلام عليه| بالتفصيل . 

كبا أنها لما نقلت الينا عن طريق الاسناد, كان لا بد من الكلام على 
الأخبار, وطرق ثبوتها . 

ولذلك سنقصم البحث في السنة الى بابين . . 

الباب الأول : في الأفعال . 

والباب الثاني : في الأخبار . 

وأما الأقوال. وما يعتريهاء فان الكلام فيها كالكلام ني القرآن. وقد 
تقدم الكلام عليها في مياحث الألفاظ من الكتاب السابق . 

فهي عامة. وخاصة: ومطلقة. ومقيدة. ونامخة. ومنسوخة. وأمرى 
وني . وغير ذلك مما قدمناه . 
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. البَابُدلاول . 
: 
امال 


ويشتمل على الفصول الآنية: 
الفصل الأول: في عصمة الأنبياء 
الفصل الثاني : في أفعالد عليه السلام . 
الفصل الثالث: في تعارض القول والفعل . 
الفصل الرابع: في شرع من قبلنا . 


0 

1 
6 
00١ 


افص ل الأول 


لقد قدم جمهور الأصوليين هذا البحث على الخوض في أفعال الأنبياء 
واقواهم. لما في اعتقاد العصمة من الاهمية لا يصدر عنهم عليهم الصلاة 
والسلام. 

على أن مكان هذا البحث أكتب عم الكلام» حيث يذاكر فيها بالبسط 
والاسهاب . 

وأفعال الأنبياء اما أن تكون قبل النبوة» واما أن تكون بعدها . 

فان كانت قبل النبوة. فالجمهور على أنه لا يمتنع عليهم ذنبء سواء 
أكان كبيراً أم صغيرا , وسواء أكان عمدا أم سهوا . 

على أن سيرة نيينا جمد يتم المعروفة للقاصى والدانى ‏ كانت تمتاز 
بالعناية الالهية التي أحاطتها منذ أوائل أيامها . 


فا عرف عنه - عِكِلُهِ - قبل النبوة شرك » ولا كفرء ولا كذبء ولا 
فاحشة, ولا خيانة. ولا غير ذلك مما يشين سيرة المرء هع ربه. بل مع 
الناس أجمعين , حتى لقب بالأمين, - يبلن - . 


وأما بعد النبوة؛ فقّد أجمعت الأمة على عصمتهم عن تعمد الكذب في 
الأحكام, لدلالة المعجزة على صدقهم . 
كا أججعوا على عصمتهم عن تعمد الكبائر مما وراء الكذب . 


لاي 


والجمهور على أنهم معصومون عنهها سهواء وهو الأول بهم. وهو الذي 
نعتقده. ولو جاز عليهم الكذب ف الأحكام جهو لأدى هذا الى 
التشكيك بالوحي . 

وأما الصغائر؛ فان كانت-تدل على الخسّة , كسيرقة لقمةء واغتصاب 

وأما ان كانت مما لا لخسة فيها. وهى ما سوى الكبائر من المعاصى. 
فالجمهور على أنهم معصومون عنها عمداء وبعض العلاء على أنهم 
معصومون عنها سهوا 

وهو الحق الصحيح , الذي لا نعتقد سواه 

والبلاصة : أنبم مخصومون عن الكبائر والصغائر سهراً عمد . 

وانما ذكرت عا ذكرته من التفصيل . نبيان عراتب العصمة؛ والاثارة 
الى مواطن الخلاف والوفاق . 

وأما النسبان فانه جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في غير 
الأمرر البلاغية 80 *) 


تقريره - يِه -: 

وبناء على ما ذكرناه من العصمة اذا أقر رسول الله َيه انساناً على 
فعل. فان تقريره دليل على جواز الفعل الذي فعل أمامد. لأنه - مه - 
لا يقر على باطل. وقد أمر بتغيير المنكر. وتبليغ الشرع؛ قال تعالى: فيا 
أيبا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتهء 
والله يعصمك من الناس» . 


ر«سع البرهان: ١/9م:.‏ المنضول: 0337 الأحكام: 2357/١‏ المحصول: 
يفاضقة خباية السول: 2145/17 جمع الجوامع : 2/5 رفع الحاجب: ١‏ /ق 
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وسواء ف ذلك أكان الذي أقره عليه الصلاة والسلام مؤمناً» أم 
كافراًء أم منافقاً + وسوأ] اء أكان رسول الله مسرورا أم لا. 

وشرط بعضهم في التقرير حتى بدل على الجواز أن يكون الرسول قادراً 
على انكاره . 

وشرط بعضهم أن يكون المقرر منقاداً للشرع: يدي معه الانكار, 
فلو أقر رسول أللّه نصرانيا على الذهاب الى الكنيسة ْ, حشر تقريره دللا 
على الجوازء لاعتقاد النصراني جواز ذلك » وعدم استجابته لأمر الشرع . 

وصورة التقرير أن يسكت رسول الله يله - عن انكار فعل فعل 
أو قول قيل بين بديه: أو في عصرهء وقد علم به. كأكل الضب بحضرته 
00 
أ لعصمة عن المكثروه: 

قد ذكرنا أنه يَِلِيْهِ ‏ معصوم عن القعل الحرامء وأما الكراهة 
فالظاهر انه معصوم عنها ايضاً . 

وذلك لأن المكروه يندر وقوعه من أتقياء أمتهء فكيف يقع منه وهو 

وأما ما يفعله مما هو مكروه في حقنا. كالشرب قائماً. والبول قائماً , 
وغير ذلك مما نهى عنهء فانه غير مكروه في حقهء لأنه يقصد به بيان 
الجواز, بل قد يحب فعله اذا توقف الميان عليه . 

ولذلك حكى النووي عن العلماء أن وضوءهة عليه الصلاة والسلام مرة 
عزة+:زمرنن مزنين أفضل !لي حقة بن العليشة .> 


اكد 0 


1844 1 


الفْصّلالذتافى 
1 


أفعَالعَليته الصّلَام 


ان البحث في أفعاله ‏ يِل طويل ومتشعبء وقد صنفت فيه 
مصنفات خاصة وسأقتصر منه على أهم ما أشار اليه الأصوليون في كتبهم 


ركفن 


مما لا غنى عنه . 
١س‏ أفساله الجيلية: 

وهى الأفعال الى تقتضيها الجيلة البشرية ‏ من القيام » والقعود, والنوم . 
والطعام. والشرابء» والحركة. وقضاء الحاجة, وغير ذلك من الأمور التي 
لا تتعلق العبادة بها . 

ففعله ‏ كته لما لا يدل على أكثر من اباحتها عند الجمهررء ومن 
ذهب إلى أنها مندوبة فقد أبعد . 

وما يروى من تأمبي عبد الله بن عمر رضبي الله عنه برسول الله 
- عه - ف حركاته. ليس لأنبا مندوية؛ ولكن محبته لرسول الل وشدة 
تأسيه به . 
+؟ - هيئات الفعل الجبل: 

ما دكرناه في الفقرة السابقة إنما هو الفعل الجبلٍ من حيث هو مجردا 
عن الهيثةء فإذا واظب - يِِيَهِ ‏ على فعل جبل على هيئة مخصوصة كشربه 


)١85(‏ الأحكام: ١‏ المحصول: */82”, تباية السول: 1419//5. جع 
الجوامع : 99/5, المعتمد: .586/1١‏ 


الا 


ثلاث وأكله على الأرضء ونومه على جتبه الأيمن. وغي ذلكء مما لم يرد 
فيه أمر ولا نمىء فمواظبته - عه - عليه على هذه الهيئة, يدل على 
الندب هذه افيئة . 

وقيل : لا يدل. وإعما هو من دواعي الجبلة . 

إلا أن الجميع يقطعون بأن أفعاله هذه قطعاً هي في ذروة الكيالء وأن 
التأسي بها ممودء سواء أكان متدوياً أم لا. 
وك ما تردد بين الجبلة والشرع: 

وذلك كذهابه ‏ ييه - لصلاة العيد من طريق؛ ورجوعه من طريق 
آخر. وكحجه راكبا. 

فإن للظاهر أنه ما فعل هذا الا لكرنه مطلوياً شرعاً, إلا أن الحبلة 
أبضاً تقنصيه, فالجبلة تقتضي الركوب » وترغب في التغيير . 
الاباجة. اذ نصوا على أسد ستحياب الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة 
من آخر . 
- الفعل الخاص به َي - : 

والمراد به الفعل الذي اختص به عليه الصلاة والسلام, ولا يجوز لأمته 
مشاركته فيه . 

وذلك كزيادته في النكاح على أربع. ووصاله في الصيامء وزواجه 
بالهبة. وغير ذلك . 

فهزه الأفعال الخاصة بهء لا يحوز لنا الاقتداء بباء على أي وجه كانت 
بالنسبة لرسول الله ملا _, واجبة أو مباحة . 

والأصل فيا خوطب به يِظِتَهٍ ‏ خطاباً خاصاً. كقوله تعالى: فيا أيه 
المزمل» وقوله: «يا أيها النبىي» - أننا لا ندخل فيهء ولا نشاركه بهء 
حتى يدل الدليل على ذلك . على ما ذهب اليه جمهور الأصوليين . 
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ه - فعله الميانى: 

بيان رسول الله يِه - للأحكام يصح أن يكون بالفعل» كما يصح 
أن يكون بالقول . 

فإذا ورد الفعل بياناً منه عليه الصلاة والسلام لحك من الأحكام. فلا 
خلاف في أنه دليل في حقنا. وواجب علينا اتباعه . 

كبيائه للصلوات المفروضة, وبيائه لعدد الركعات», وكيفية فعل العبادة. 

وإذا ورد البيان لمجمل أخذ حكمه: فإن كان المجمل واجباً؛ كان فعله 
المبين واجباً. وإن كان المجمل مندوباً: كان فعله المبين مندوباً: ففعله 
لنصلاة الواجبة - بباناً ها واجب في حقناء كالصلرات الخمس.ء وفعله 
للصلاة المندويةع ملدوبا اي حمنا ؛ كصلاة المسوف والكسوف مثلا . 
5 - فعله الذي عرفت جهنه : 

إذا فعل رسول الله ميتم فعلا ماء وتجرد عا ذكرناه في الفقرات 
السابقة من الخصوصية» والبيان, والحجبلة ‏ قاما أن تعرف جهة فعله واما 
أن تجهل . 

فإن عرفت جهة قعله. بأن عرفنا أنه فعله على جهة الوجوب. أو 
التدبء أو الاباحة: فحم أمته فيه كحكمهء فتشاركه فيه أن واجباً 
فواجياً : وإن مندوباً قمندويا: وان مباحاً سحا عل الأصح عند 
الجمهور. سواء أكان عبادة أم غيرها . 


طرق معرفة جهة الفعل: 
وتعرف جهة فعله عليه الصلاة والسلام من الوجوب أو الندب, أو غير 
ذلك بيطرق منها : 


. التنصب على الفعل أنه واجبء أو مندوب» أو مباح‎ - ١ 
؟ - التسوية بين فعله الذي فعنه وفعل معلوم الجهةء كأن يفعل فعلا مم‎ 


فدلا 


يقول: هذا الفعل كالفعل الفلاني في حكمهء وكنا قد عرفنا جهة ذلك 
الحم من الوجوب , أو الندبء أو الاباحة . 

أن يعم بطريق ما أن هذا الفعل الذي فعله وقع امتثالاً لآية دلت 
بالتعبين على الوجوب, أو الندب. أو الاباحةء فيكون القعل واجباً؛ أو 
مندوبأ أو مباحا . 

- أن يكون الفعل ببانا لآبة جملة دلت على الوجوب. أو الندب, أو 
الاباحة. فيأخذ الفعل حكمها. كبا بينا قبل قليل في أن البيان يأخذ حم 
5 ْ 

وتعرف جهة الوجوب خاصة بطرق منها : 

١‏ - العلامة الدالة على أنه واجبء كالأذان والاقامة. فإنبهها امارتان 
دالتان على الوجوب . لأنه ثبت بالاستقراء للشريعة أنه لا يؤذن إلا للصلاة 
الواجبة . أما التي لم تحب فلا أذان ولا اقاعة لما كصلاة العيد والاستسقاء . 

- أن يكون موافقاً لفحل نذرهء كأن نذر إن هزم العدو فلله 
علي صوم الغد» فصام الغد بعد الهزيمة. فإنا نعم أن فعله هذا واجبء 
لأنه وقم موقم المنذور. 

٠‏ - أن يكون الفعل ممنوعاً لو لم يحبء وذلك كالركوع الثاني في 
صلاة الخسوف.» فإنه ممنوع في الصلاة العادية. مبطل لحاء فلو لم يكن 
واجباً لما فعله . 

وكالختان, فإنه ممنوع في الأصل , لأنه احداث جرح بدون سبب» وهو 
غير جائز» فلو لم يكن واجباً لكان فعله حرام . 

ومثله الحدى فإنه ممنوع في الأصل , لأنه عقوبة» فلو لم يكن واجباً 

وتعرف جهة الندب خاصة بطرق منها : 

٠١‏ أن يعمل عملاً يظهر به قصد القربة. وتجرد عن علامة تدل على 
خصوص الوجوب أو الندب ٠‏ قانه يكون مندوياً لأن الأصل عدم 
الوجوب . 


يلكا 


؟ - أن يكون الفعل قضاء لمنلدوب, فإنه يقع مندوباً . 

* - أن يعمل عملا يداوم عليه. ثم يتركه . من غير أن ينسح . 
فعله الذي جهلت جهته: 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة كان في فعله - لت - الذي عرفت جهته 
في حقه . 

وأما إذا فعل فعلاً جهلت جهته في حقه. فاما أن يظهر به قصد القربة 
إلى الله واما أن لا يظهر فيه ثىء . 

فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح فيه أنه للندب, لأنه المتحقق. وقيل 
للوجوب . وقيل غير ذلك . 

وإن ل يظهر فيه قصد القربة, بأن تجرد مطلقاً. فالأصح أنه ذلوحوب 
في حتقنا وحقه عليه السلام: عملا بالاحتياط المطلوب في العبادة. وقيل 
للندب لأنه المتحقق . وقيل غير ذلك والمسألة في محل النظر. 
4 - ها هم به وم يفعله : 

ومما يلحق بفعله عليه الصلاة والسلام, وإن لم يكن فعلاً. ما هم به ولم 
يفعله. كرا في الحديث الصحيح. من أنه قال: « والذي نفس بيده لقد 
هممت أن امر يمطب قتحتطت» ثم آمر رجلا فيؤم الناسء ثم أخالفه إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم » . 

وهذا ليس أمراً من رسول الله عه -ء كه أله ليس بفعل . وإنما 
هو محرد هم. يفيد الزجر عما هم أن يحرق عليهم البيوت لأجله. وهو 
ترك صلاة الجراعة . 

وليس هو مما أمرنا بالتأسى بهء فليس لنا أن نحرق البيوت. ولا أن 
نهم بتحريقها , إذ لم يفعل عليه الصلاة والسلام مأ هم به . 


نا 


الفضَْل ْالشتاللث 
فق 
لفل 


التعارض بين الأمرين هو تقابلها على وجه التخالف بحيث يمنع كل 
منهما مقتضى الآخر . 

وهو اما أن يكون بين القولين. واما أن يكون بين الفعلينء واما أن 
يكون التعارض بين القول والمعل . 

أما التعارض بين القولين فسيأتي الكلام عليه في أبواب التعادل 
والترجيح . وأما التعارض بين الفعلين. أو القول والفعل فهو ما سنذكره 
هنا . 
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أولاً - تعارض الفعلين: 
والتعارض بين الفعلين غير متصورء ولذلك أسقطه كثير من الأصوليين 
من هذا البحث . 
وذلك للأن الفعلين اما أن يكونا متائلين أر متناقضين . 
فإن كانا متائلئن كصلاة الظهر في وقتين مختلفين فأمرهما ظاهرء ولا 
تعارض فيه . 
ومثله الفعلان المختلفان اللذان يجوز اجتاعهها كالصلاة والصوم . 
لا تعارض بينهماء لاجتاع الوجوب في وقت. والجواز في آخر. 


(190) الآحكام: ,5077/١‏ المعتمد: ١1/ههم",‏ خاية السول: .7١1/7‏ 


نجنا 


اللهم إلا إذا وجد مع الفعل الأول دليل يدل على وجوب تكراره» فإن 
الفعل الثاني في هذه الحالة يكون ناسخاً أو مخصصاً لذلك الدليل الذي دل 
على التكرار . 
ثانا ب تعارقن القع 0*1 

إذا تعارض القول والفعل لاقتضاء كل واحد منهما خلاف مقتضى 
الآخر فلها أحوال هي : 

١‏ - أن يكون خاصاً به يلتم . ولا يوجد دليل يدل على التكرارء 
كأن يفعل ‏ عَيْتّهُ - فعلا ثم يقول بعده: لا يجوز لي مثل هذا الفعل» فلا 
تعارض بين القول والفعل. وذلك لاجتاع الرجوب في وقتء وعدمه في 
وقت آخر. 

*؟ - أن يتقدم القول الخاص به. وذلك كقوله: لا يجوز لي الفعل في 
وقت كذاء ع يفعله في ذلك الوقت... ويكون انفعل في هذه الخالة ناسخاً 
للقول المتقدم . 

وإن جهل التاريخ فالوقوف . 

*. - أن يكون القول مختصاً به إلا أنه دل الدليل على تكراره نم 
فعل فعلةٌ الفا له كأن يقول: وصوم يوم عاشوراء واجب علي كل 
سنةء ثم أفطر في سنة بعد القول أو قبله . 

فإن عم التاريخ, فالمتأخر من القول والفعلى يكون ناسخاً للمتقدم في 
سجفة . 

وإن جهل التاريخ. فالأصح التوقف, لاستوائه] في احتال تقدم كل 
منهها . 

- أن يكون القول مختصاً بالأمة. فها اختصت به من الأحكام 
دونه ثم عمل عملاً معارضاً لهذا القول, كأن قال: يجب عليكم صيام يوم 
عاشوراء. ثم أفطر فيه. فلا تعارض, لأنه ليس مخاطباً بهذا القولء قلم 
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يتوارد القول والفعل على محل واحد . 

ه - أن يكون القول مختصاً بالأمة. وقام الدليل على وجوب التأسي 
يه مخ التكراز. للفغلء كأن يقول: صيام يوم عاشوراء واج ب عليكم كل 
سنةء وبعد ذلك أفطر في يوم عاشوراء . 

وني هذه الحالة لا تعارض في حقه عليه الصلاة والسلام. لأنه لم يخاطب 
بالخطاب, وأما الأمة فقد خوطبت به وقام الدليل على أنه يجب تكراره» 
كا يجب التأسي في هذا الفعل برسول الله - مله . وني هذه الحالة 
فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهها . 

فإن جهل التاريخ فالأصح أنه يعمل في هذه الحالة بالقرل, لأن دلالته 
أقوى من دلالة الفعل . 

ولأن القول خاص بالأمة: وهو أخص من الدلبل العام الدال على 
وجوب التامي , واعقاص مقدم على العام . 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها إذ رجحنا الوقف أننا مكلفون في 
الفعل الذي يتعلق بنا بالعام محكمه لنعمل بهء بخلاف ما يتعلق به 
- عَبِتهِ ‏ فلسنا متعبدين بالعام بحكمه, إذ لا ضرورة إلى الترجبح فيه . 


5 - أن يكون القول عاماً لنا ولهء كأن قال: يجب عل وعليم صوم 
عاشوراء. كل عام. وقام الدليل على وجوب التأسي به في هذا الفعل. ثم 
أفطر يوم عاشوراء. فالمتأخر في هذه الحالة نام للمتقدم من القول 
والفعل : في حتنا وحقه عليه الصلاة والسلام . 

وإن جهل التاريخ. ففي حقه الوقف. وفي حقنا يقدم القول لما تقدم في 
المسالتين . 

ا أن يكون القول عاماً له وللأمة. إلا أنه.ظاهر فيه لا نص كأن 
يقول: صوم يوم عاشوراء واجب على كل مسلمء ثم أفطر يوم عاشوراء ؛ 
فالفعل في هذه الحالة مخصصى للقول في حقه عليه الصلاة السلامء تقدم أو 
تأخر أو جهل التاريخ. ولا نسخ لأن التخصيص أقرب من النسخ. لأن 
النسخ رفع للجميع والتخصيص رقم للبعض . واعبال الدليئين اولى من 


ا 


اهال أحدههما . 

وهذا إذا لم يعمل رسول الله بمقتضى القول, فإن عمل به فهر نسخ في 
حقه قطعا . 

هذا وإن صور هذه المسألة قد تزيد عن ستين صورة حسب التقسيم 
العقليء ومعظمها يعرفه من هذه الصور التي ذكرناهاء وهي أهم ما في 
هذا الموضوع . 


لا 


الفنصحا الشرايع 
ف ش 


شرع من قَبَلنا 


والبحث في هذا الفصل يقتضي منا البحث في حاله عليه الصلاة والسلام 
قبل النبوة وبعدهاء هل كان متعبدا بشوع من الشرائع أم لا؟ 


حاله ‏ يبه قبل النبوة: 


أما قبل النبوة فقيل: انه كان متعصداً بشريعة من قبله من الأنبياء. لأنه 
نقل بما يشبه التواتر أنه عليه الصلاة والسلام كان يحج. ويطوفء ويحتنب 
ألميتة» ويعتزل النساء. ويروض نفسه. ويزكيها. ويختل متحنثاً ف غار 
حراء. وهذه الأمور لا تعرف إلا بالشرع. إذ لا جال للعقل فيهاء وليس 
ذلك شرعه: لأنه لم يكن مبعوثا بعد. ولذلك قيل : انه متعبد بشرع ابراهم 
وقمل بغيره . 

إلا أن هذا بعيد. لأنه لم يكن ثمة شرع معروف صحيح يدعى اليه 
الناس» فكيف يمتثل الانسان دعوة لم يكلف ببهاء وإذا كلف فمن الذي 
كلفه ولا وحى إذ ذاك؟ ١‏ 

وكيف يتفق هذا مع اعتقادنا بأن الناس قبل البعثة من أهل الفترة, ولا 
تكليف لديهم . 

وأما ما ذكر مما كان يفعله عليه السلام فإنما هو من بقايا ملة ابراهيم 
عليه السلاع التى كان يفعلها هو وغيره على السواء. فلا داعي للقول 
بتكليفه قبل البعثة بشرع ما والله أعلم . 


كا 


- حاله بعد البعثة: 
وأما بعد البعئة فالصحيح الذي عليه الجمهور أيضاً أنه لم يكن مكلفاً 
بشرع سوى شوعه - يِه » حتى ولو كان شرع من قبلنا قد ذكر في 
القران أو الحديث الصحيح » وم يرد عليه ناسخ ) كقوله تعالى : #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفش والعين بالعين» . 
وكورنه ورد ف القران أو الددذيث الصحيح أيه يدل على أن رسول الله 
تعبد به على أنه شرع من قبله. وإنما هو مما وافق فيه شرعنا شرع من 


قبلنا من الشرائع , وهذا كثير . 
فتعبده عليه الصلاة والسلام فيا وافق فيه شرعنا شرع من قبلنا إنما هر 
بشرعنا لا بشرعهم 7 


وقيل: أنه شرع ا ُ ا 0000 ولس بصحيع يخزي لو كان 
كذلك لأمر رسول الله بالرجوع إلى كتبهم واحبارهمء ولاامر بانتظار 
الوحي, إلا أنه لم يؤمرء بل انتظر الوحي . وهذا دليل على بطلان القول 
بتعبده بشرع من قبله فلم يرد عليه ناسخ . والله أعام . 
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لاأصار 
وفبه الفصول التالية: 
١‏ - الفصل الأول: في حقبقة الخبر . 
؟ - الفصل الثاني : في أقسام الخبر . 
وفيه ثلاث مسائل 
الأولى: في الخبر المقطوع بكذبه . 
الثانية: في الخبر المقطوع بصدقه . 
الثالثة: في الخبر المظنون صدقه ( خبر الواحد) . 
- الفصل الثالث: في شروط العمل بخبر الواحد. 
وفيه مسألتان: 
الاول: في الشروط المختلف فيها . 
الثانية: في الشروط المتفق عليها . 
4 - الفصل الرابع: في الفاظ الرواية . 
2 حت 
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الكلام العرني ينقسم إلى قسمين. الأول الخبر . والثاني الانشاء . 

أما الانشاء: فهو ما ذل على أمرء أو ني أو سؤال؛ أو دعاف أو 
استفهام, أو نداء؛ أو تمن, أو ترج أو عرضء أر حض ء أو نفي . 

وهوها لا يحتمل الصدق والكذب 

وقد مرت معنا بعضى أبحائه أثناء الكلام على الا لأوامر والنواهي , 

وأما الخبر فهو لغة: مشتق من الخبارء وهي الأرض الرخوة؛ لأن . 
الخبر يثير الفائدة. كا أن الأرض الخبار تثير الغبار عند أثارتها بقرع حافر 
أو غيره . 

واصطلاحاً : هوما يحتمل الصدق والكذب لذاته . 

فقولنا: ما يحتمل الصدق والكذب. مخرج للانشاء . 

وقولنا: لذائه. مخرج لخبر الله وخبر الرسول. المقطوع بصدقهاء ولكن 
لا لذات الخبر. وإنما لأمر عارض. وهو استحالة الكذب عل الله 
والعصمة لرسوله - ملع - . ش 

ومخرج للخبر المقطوع بكذبه كخبر مسيلمةء ولكن لا لذات الخبر 
أيضاً. وائما لقرينة خارجية. وهي: : أنه لا نبي بعد رسول اللهء ولغير ذلك 
من الأمور . 

فالخير هر الكلام المشتمل على نسبة, المحتمل للصدق والكذب» وذلك 
كقولنا: زيد قاثم. فإن هذا الكلام مشتمل على نسبة القيام إل زيد. وهو 


ا 


- محتمل للصدق, بأن يكون مطابقاً للواقع» ومحتمل للكذب, بأن لا يكون 
مطابقاً للواقع . 

فيا طابق الواقع من الخبر صدق . 

وما خالف الواقع منه كذب . 

وقولنا: الشهداء في الجنة, خبر. وهو محتمل للصدق والكذب بذاته . 
أي بقطع النظر عن معتقدناء فإن هذا الكلام بذاته يمتمل الصدق. 
ويعتمل الكذبء» عل معني أله لو قرأه إنسان خالي الذمن عن حفيقة 
الشهيد ومعتقدنا قبهء فإنه يتردد بين صدقه وكذبه : لاحتّاله لكلا الأمرين. 

وكوننا نقطع بصدقه نحن المسلمين .» قائنا لذ تقطع بصدقه لذاته, وأ 
لأمر خارج . وهو عقيدتنا الاسلامية في الشهيد . 

وقول القائل : مسلمة رسول الله , خبر يحتمل الصدق والكذب بذاته . 

وما قطعنا بكذبه نحن المسلمين, لا لذاتهء وإنما لأمر خارج وهو 
عقيدتنا الاسلامية القاضية بأن لا ني بعد نبينا جمد ملت - . 

وبما أن الخبر قسم من أقسام الكلام فهو حقيقة في النفساني. كا ذهب 
اليه جهور المتكلمين مجاز في اللساني . 

قال الأخطل : 

الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسانت على الفؤاد دليلا 


ا 


الفضّلالشتاق 


با أن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ وقد يقطع بصدقه أو كذيه 
لقرينة خارجية عارضة, قسم الأصوليون الخبر الى ثلاثة أقسام هي : 

الأول: ما يقطع بكذبه من الأخبار. 

الثاني : ها يقطم بصدقه من الأخبار. 

الثالث: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه, وله حالات., لأنه قد لا يترجح 
واحد من الصدق والكذب. كخير المجهول. 

وقد يترجح صدقه على كذبه, وذلك كخير العدل الثقة . 

وقد يترجح كذبه على صدقه كخير الفامق . 

وسنتكم على كل واحد من هذه الأقسام في مسألة مستقلة. الا أننا 
سوف تقتصر في القسم الثالث على خبر الواحد العدلء وأما خير الفاسق 
والمجهول فان الكلام عليهها سيكون من خلال الكلام على شروط العمل 


بخبر الواحد. وهى شروط صحته . 


السألظ الريك 
ك3 
اكير لفطو 1 م 


والمراد به ما قطع العقل بأنه مكذوب على رسول الله يت -. بحيث 
لا يحوز بوجه من الوجوه أن يكون قد قاله . ولو احتالا . 

سواء أكان ذلك بواسطة العادة, أم براسطة الشرع, أم لاستحالة 
تصوره في العقل , 

وللعام بكذب الخبر طرق متعددة. نذكر منها : 

١‏ - ما علم خلافه بالضرورةء وذلك كقول القائل: الجزء أعظم من 
لكل, أو النار باردة أو النقيضان يحتمعان ويرتفعان, أو الجسم يوجد في 
مكانين ف لحظة واحدة . 

فكل خبر من هذا القبيل يعلم كذيه بالضرورة؛ درن الحاجة إلى 
الاستدلال . 

لاك “ها علم خلافه بالاستدلال» وذلك كقول القائل : زوايا المثلت 
تساوي 7٠١‏ مائتي درجة: فائنا نعلم بالاستدلال لا بالشرورة أن جموع 
زوايا المثلث يساوي ١ ١‏ مائثة وثمانين درجة . 

وقوله: العالم قدم, فاننا قد قطعنا عن طريق الاستدلال أيضا بأن العالم 
حادث . 

فكل خبر من هذا القبيل أيضا مقطوع بكذبه استدلالا . 

© ها أوهم باطلاء وم يقبل التأويل» وذلك كما روى من أن الله 
تعالى خلق نفسه , 
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فان هذا يوهم أن الله حادث: وقد دل الدليل العفقل القاطع أن الله 
قدي . منزه عن الحدوث . كما دل على ذلك الدليل النقلي القطعي . 

لأف يحدث انسان ما عن شيخ مات قبل ولادة ذلك الانسانء 
وذلك كا ادعى مأمون بن أحمد المروي أنه سمع من هشام بن عبار» فسأله 
ابن حيانت» سس دكلت الشام ؟ فقال: سنة خسن ومانتين. فعال له إن 
هشاما الذي تروي عنه مات مينة 8 5 ء فقال: هذا هشام بن عمار آخر. 

60 - تخيبر مدعى الرسالة أو النبوة بلا معجزةء أو مصديق الصادى . 
لأن الرسالة عن الله أمر مخالف للعادة: وما خالف العادة من غير دليل يحيز 
هذه المخالفة قطع بكذيه , 

وهذا يتصور قبل العام بأنَ نبينا عليه السلام حاتم النبيينء أما بعد ذلك 
فلا بصدق ولو أتى بما يثبه المعجزة ويقطع بكذب خبره. كا قطعنا بير 
عسيلية الكذاب وشيره: وم لصالبهم بالمعجزة . 

5 - الخبر الذي نقب عنه في الأصول المعتمدة من المسانيدى 
والجوامع . والكتب المشهورة. ولم يوجد فيهاء ولا عند أهلها من الرواة . 

وهذا انما يكون بعد استقرار الأخبارء وتدوينها. أما قبل ذلك, كما 
في عصر الصحابة فلاء اذ يجوز أن يروي أحدهم مأ ليس عند غيره . 

٠7‏ الخبر الذي ينقل أحادا مع توفر الدواعي على نقله: والذي لو 
كان صحيحا لكان متواترا . 

وذلك اما لغرابته» كمن ينقل أنه قد أطلق الرصاص يوم الجمعة على 
الخطيب وهو يخطب فوق منبره. فوقع ميتاء فان هذا الخبر لو كان 
صحيحا لنقله كل من صلى يوم الجمعة ني ذلك المسجد, لغرابته. وتوفر 
الدواعى على نقله. فكونه م ينقله الا رجل واحد. مع هذه القرائن التى 
حفت به دليل على أنه كذب قطعا . 

وقد يكون ذلك لا لغرابته وانما لتعلقه بأصل من أصول الدين» 
كالنص على الامامة. فانه مما تتوفر الدواعى على نقله. وبذلك نقطع 


ينانا 


بكذب الخير الدال على امامة على وتنصيبه خليفة بعد رسول الله اذ لو 
كان صحيحا لشاع بين الصحابة وذاع. وطبق الآفاق والبقاع » ولا سما أن 
كثيرا من الصحابة متشورف الى هذا المخصب. متهافت عليه وكادت تقع 
0 المجابية بين أصحاب رسول الله بعد موته. فلو كان صحيحا ما 
يدعيه الرافضة من خلافة على والتنصيص عليهاء لنقل الينا متواتراء فكونه 
لم ينقل الينا ‏ ولا سما في الصدر الأول لا تواترا ولا آحاداء دليل على 
كذيه . 
وكونه نقل بعد ذلك احادا ليس دليلا قاطعا على كذبه فقط. وانما هو 

دليل قاطع على اختلاقه . 

م - ها يخالف النص القرآني الصريح. الذي لا يقبل النسخ أو 
لتأويل وم يكن الججمع يينهها بال . 

كه ما يخالف السنة المتوائرة . 

كد ما يخالف الاجماع القطعي . 


1 


. أن يعترف الراوي للخير بأنه كاذب فيه‎ ١ 


أسباب الوضع في اديت 013 

أما اسباب الكذب في الحديث على رمول الله يَلْتمْ - فمتعددة» منها 
ما هو متعمدء ومنها ما هو ناشىء عن طريق السهو والنسيان وأسباب 
لمحل الرئح دي 

١‏ - الزندقة» وهي ابطان الكفر واظهار الايمان. فقد دفع الحقد 
الدفين على الاسلام في صدور بعض الناس» الى وضع الأحاديث الكاذبة 
على رسول الله يَلِنّهُ - بغية تشويه حقائق الدين في أذهان التاس 


(154غ) جمم الجوامع: 7/5١1ء‏ المحصرل: 5158/4 475. تدريب الراوي: 
0. األفية السيوطي : 7/4 شرح أحمد شاكر. 


ا 


قال حماد بن زيد: «وضعت الزنادقة على رسول الله - يللم - أربعة 
سليهانء في خلافة المهدي سنة ١5٠‏ ه يسبب الزندقة» فلم أخذ لتضشرب 
عنقه قالل: «لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث. أحرم فيها الحلال» 
واحلل الحرام » . 

٠‏ الأهواء الضالة والآراء الشاذة. فقد كان أصحاب الآراء الشاذة 
التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة يلجأون الى وضع الحديث والكذب. 
فيه لنصرة مذاهبهم الشاذة. كالخطابية» والرافضة, وغيرهم من أهل البدع 
والضلال . 

قال عبد الله بن يزيد المقرى»: وان رجلا من أهل البدع رجع عن 
بدعته. فجعل يقرل: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه. فانا كنا اذا 
رأينا رأيا جعننا له حديئا » . 

+« التكسب والارئزاق» وهذا غالبا ما كان يفعله القتصاص. اذ 
يضعون الآحاديث في قصصهم تقريا للعامة بالروايات الغريبة والأحاديث 


العجيبة, للكسب والارتزاق . 
- التقرب الى الملوك والأمراء وهو دأب علماء السوعء إذ كان 
بعضهم بضع الحديث ليوافق هوى الحام . 


كما فعل غياث بن ابراهم النخعي الكذاب. اذ دشل على أمير المؤمنين 
المهدي, وكان المهدي يحب الحيام ويلعب به فقيل له: حدث آمير 
المؤمنين: وكان الحمام أمامهء فقال: حدئنا قلان عن فلان أن النبي 
مِبقَهٍ - قال: دلا سبق الا في نصل. أو خف, أو حافر أو جناح» فأمر 
له المهدي بجائزة, فلا قام قال: أشهد على قفاك أنه قا كذاب على رسول 
الله ثم قال المهدي: أنا حملته على هذاء ثم أمر بذيح الحمام. ورفض ها 
كان فيه . 

- وشر من وضع الحديث هم جهلة الصوفية والمتزهدة؛ اذ زعموا 
أنهم يريدون ترغيب الناس في العبادة والطاعة. فوضعوا أحاديث كاذبة على 
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رسول الله - عل -. فقبلها الناس منهم ركونا الى صلاحهمء حتى أيائها 
علماء الحديث 7 حفظ الله بهم شرعهء فميزوا بين الحق والباطل؛ 
والصحيح والفاسد . 

٠‏ وحك هذا النوع من الأحاديث الموضوعة عمدا أنه حرام باجاع 
الامة. بل جزم الشيخ أبو همد الجوينق والد امام. الحرمين بكفر من قصد 
وضع الحديث على رسول الله - يللع - 


كما لا تجوز روايته على أي حال من الأحوال. وني أي معنى من 
المعاني. الا اذا وصف الراوي حاله, وأبان أنه موضوع, وأنه ما ذكره الا 


لتق شرنة: 


وأعنا اذ! كان وضع الحديث ناشئا لا عن عمد واعا عن غلط أو نسيانء 


مير هد ظاامئة أنه هو برريةء 5 بخلط 


كان يشبى نا روأة. رمن 3 يرزريق 
به فيسيق ليائه الى غير ما رواه. 7 يضع مكانه ما نظن أنه يؤدي معناء. 
م لا يكون الأمر على ما ظن . 
فح هذا النوع في الرواية كحم النوع السابق. فلا تجوز روايته على 
وأما الواضم الأصل. الذى وضم نانا أو غلطا فلا يأثم. لأنه م 
0 ف 7 ا ا 
يعمد اليه . وقد رفع عنه القام . 
الا انه اذا تبين له أنه قد نسى فأدى الحديث على غير وجهه. يحب 
عليه ان يبين ذلك لمن رواه عنه أو سمعه منه , 


ليق 


السألت الَانيِة 
عر التطزع بصلقة” 


أي الخبر المقطوع بصدقه عقلاء نظير ما تقدم في الخير المقطوع 
بكذبه. وانما يكون ذلك كبا ذكرنا في مقدمة الفصل لأمور عارضة 
وقرائن خارجية, لا لذات الخبر . 

والخبر المقطوع بصدقه أنواع . هي : 

د الخبر الذي عام رجود مدلوله : وهو الواقعة الي دل عليها الخير . 
سواء أعام ذلك بالضرورة؛ كقولنا: النار حارة؛ والواحد نصف الاثنين» 
أم بالاستدلال, كقولنا : العالم حادث » وزوايا المثلث تساوي ١8١‏ درجة . 

؟ - خبر الله تعالى: لاستحالة الكذب عليه جل وعلاء ولأنه ينافي 
صفات الكيهال الاهية . 

- خبر الرسول ‏ يِه : لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في 
الأخبار. 

4 سا خير انسان عن أمر محسوس» أمام قوم لم يكذيوهء ولا حامل لهم 
على السكوت . 
فاتفاقهم على تصديقه, وهم عدد التواتر. يدل على صدقه قطعاً . 

ه - خبر انسان أمام البي - كته , ولا حامل للنبي - يلت - على 
تقريره كاليأس من جدوى الانكار مثلا على ما مر معئكات ولا للمخير 
على الكذب . 


(192) الأحكام: ؟/7١.‏ المحصول: 5 /لام". غباية السول: */؟١5؟2‏ جمع الجوامع : 
11/1 


ليا 


5 الخير المتواتر وهو ما رواه جماعة عن جماعة. تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب . 
5-90 ككل 
افادة المتواتر العام : 

والحق الذي لا شبهة فيه أن الخير المتواتر يفيد العلم - خلافا لما يروى 
عن البراهمة والسمنية . 

والعام الذي يفيده ضروري. لا نظري » على الصحيح . 

وذلك لأن الانسان تيك لفسهة عالمة بما سم من الخباز اليلدات النائية 
والأمي السالفة. كما بحدها عألة بما محس به من المحسوسات. ومن 0 
ذلك » كان بمنزلة من أنكر المشاهدات . 

وأما كونه ضرورياً. فلأن علم الاننان بما ذكرنا من أخبار البلاد 
والأعم عم ل فمكنه نميه عن نفسه باألشك والشبهة. فسار ممنرلة 3 العام 
المدرك بالحواس 

فلا أظن 5 من الناس يمكنه أن ينفى عن نفسه العام بمدينة يقال 
لما بغدادء كانت مركزا للخلافة الاسلامية. والحضارة الانسانية منذ مئات 
السنين ء ٠‏ كا أنه لا يستطيع التشكيك ذا والا اثقلب الى سوفسطائي 
يجنون . 


شروط افادة المنواد تر العام : 


بشترط في الخبر المتواتر حتى يفيد العام شروط هي : 


قله 


(145) البسرهان: ١/ؤلاه.‏ التبصيرة: 27941 اللمسع: وى المتخول: 586 
المستصفى : ,١55/١‏ الأحكام: 217/17 منتهى اللول: :14/1١‏ المنتهى : 
المحصول: 74 الإسماج ونباية السول: .١82/“*‏ تيسير التحرير: 
0/6 قواتح الرحموت: ؟/7١١.‏ أصول السرخي: 4185/١‏ جمع 
الجوامع : 119/5. 

(199) البرهان: 237/١‏ المحصول: 5//ابم, الأحكام: 8//7*. جمم الجوامع 
#ثر١؟ ١‏ . 
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١‏ - أن يكون عدد التواتر متوافراً في كل طبقة من طبقات رواته. 
فلو نقص في طبقة من الطبقات عن عدد التواتر؛ فانه لا يفيد العم» ويخرج 
عن التواتر. 

* - أن يستند المخبرون الى أمر محسوس, لثلا يتطرق اليه احتال 
النقيض, والا بأن استندوا الى أمر معقول. فائة لا يفيد العلم. كاخبار 
الفلاسفة عن قدم العالم . 

- أن يزيد عدد المخبرين عن الأربعة: فالأربعة لا تفيد العلم قطعاً, 
وذلك لأنهم نصاب شهادة الزناء وهم لو شهدوا بها لا يفيد خبرهم العلمء 
ولذلك احتاجوا الى التركية . 

وأما ما زاد على الأربعة فالأمر يرجع الى القرائن المحتفة بالخير: فقد 
يقع العام جخبر الستة» والسبعة. والعشرة: وقد لا يقع بخبر الخمسين, ومدار 
العام على أمن الاتفاق على الكذب . 

وما ذكر من اشتراط الأربعين. والسيعين, والثلائمائة, وغيرهاء فانما هو 
تحم لا دليل عليه . ٠‏ 

الا أنه اذا كان العدد كبيراً فان العام بالخبر يقع لكل أخد ضرورة» 
كالاخبار عن هارون الرشيدء وصلاح الدين الآيوبيء وغيره) من عظياء 
الاسلام . 


واذا كان العدد يسيرا. فان العلم بالخير قد بيقع للجميع . وقد بقع 
لبعضهم دون بعض . حسب القرائن المحتفة به . 

أن لا يكون الامع للخبر عالما بمدلوله ضرورة» لأنه اذا كان 
كذلك لم يفده الخبر شيئاء والعلم حصل له من غيرهء وتحصيل الحاصل 

6 - لا يشترط في رواة المتواتر الاسلام. ويقع العم بتوائر الكفارء 
كبا لا يشترط أن يحويهم بلد. 

ولا يشترط اختلاف نسبهم, ولا اختلاف دينهم. ولا اختلاف وطتهم . 


لضن 


ولا يشترط اخبارهم طوعاً . 

ولا يشترط في حصول العم بالمتواتر أن لا يعتقد المخبر لخلافه . 
سس : 

لا يعتقد في أهل التواتر أنهم يكتمون ما يحتاج الى نقله. أو ما تتوفر 
الدواعي لنقله واشاعته. بل ان سكوتهم عن أمر دليل قاطم على كزيه؛ اذ 
لو كان حقا لاستحال على جمعهم كتانه . 

ولذلك قطعنا بكذب ما يروى في امامة علي رضي الله عنه. اذ لو كان 
النص عليها صحيحا لتناقلها أصحاب رسول اللهء ولما جاز عليهم لا عقلاً 
ولا شرعاً كتانها . 

كيف.. وقد قطعنا بكذب الخبر الذي تتوفر الدواعى على ثقله, ولا 
يروي ال الواح كا ذكرنا ف المسألة السابقة. . * نا هنا من باب أو 
ولا سا أن أصحاب رسول الله يَإْلِيمْ - كانوا لا يقرون أحدأ على باطل» 
وكانوا يسارعون الى نقل الشرع وبيانه 

'وكذلك يستحيل الكذب يدعل عدد التراتر عادة, والله أعلم . 
أقسام المتواتر ال 

ينقسم المتواتر الى 0 


1 - النواتر اللفظي : وهو اما يذكره رواة التواتر بلفظ واحد معين .2 
وقد مثل له بقول رسول الله - لانو دمن كدي عل متعيدا لي 


مقعده من النار» . 


وهو وان كان قليلا ل السنة إلا أنه موجود. والحديث السابق دليل 
عليه . ومن ادعى عدمه فقد أبعد . 


د ف ٠‏ غم السنة فقد تقدم معنا قِ مباحث اران أن القراءات السبع 


(158) المحصول: 65/4 
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وكذلك مسائل الاجماع فان المتواتر اللفظي فيها كثير . 


* - التواتر المعنوي: وهو ما يذكره رواة التوائر بألفاظ متغايرة 
مع الاشتراك في المعنى الكلى . 

وذلك كالاخبار عن كرم حاتم الطائي. فبعضهم يروي أنه أعطى 
ديناراء وبعضهم يروي أنه أعطى ناقة) وبعضهم يروي أنه ذبح فرسه 
لضيفانه » وكل هذا يدل على سخائه و كرمه . 

رشجاعة علي . ؛ بأن يروي بعضهم بأنه قتل عمرو بن ودء وبعضهم يروي 
بأنه قتل فلاناء و بعضهم يروي بأنه اقتحم حصناء وكل هذا يدل على 

والتواتر المعنوي في السنة كثير . 


ولككن 


ما يترده النظر في القطع بصدقه 

١‏ - خبر الواحد المحتف بالقرائن: وذلك كبا لو.أخبر ملك قد شاع 
بين الناس مرض ابنه. واستدعاء الأطياء له. فلو خرج الملك في يوم من 
الأيام» ببيئة مزرية. وأخبر الناس بموتهء فقّد ذهب بعض الأضوليين الى 
أنه يفيد العاىء وكنت أميل الى هذاء وأدافع عنه. الا أن وقائع الحياة التي 
نراها ليه سه واس ري د 1 له 0 أصبح 
من المتعارف عليه عند العقلاء اليوم أن أكثر ما يصرح به حكام العالم 5 
كذب وتويه. رغم كل 0 يحفه من القرائن, بل ان كثيرا من الحروب 
تقوم في العام. ويذهب ضحيتها الآلاف من الناس. وما هي الا مسرحيات 
موجهة توجيهاً سكائمياً لمصالح وأهداف غير تلك التي يخير علها القواد 
والزعياء . 

وأنا لا أريد أن انفي احتّال حصول العم به فالاحتال واردء الا أن 
نطاقه ضيق جداً , ويكاد يكون ممالاً, والأصل عدمه . 

٠‏ - اجماع الأمة على وفق الخبر. فانه لا يفيد العلمء لأنهم يجمعون على 


. ١ جمع الجوامع : ره؟‎ 45١ 


دلضن 


وفق الخبر سواء أفاد علماً أم أفاد ظنا. لأنهم مأمورون ‏ ككل مسلمب. 
اتباع الخير المظلون صدقهء فاجماعهم على وفق الخير لا يجعله مشيدا للعلمء 
كما أنه لا ينفي عنه افادة العلم . 

© - بقاء الخبر الذي تتوفر الدواعى على ابطاله, لا يفيد العلم. خلافاً 
للزيدية . وعدم ابطاهم له لا لأنه يقيد العام » بل لأنهم ظنوا صدقه. وظن 
ل سا اس 

وذلك كخبر الشبخين أن الرسول - يِه - قال لعلي: ؛ أنت مني بمنزلة 
زد انس رموه إل اند لان اعدف ة.: 

فان دواعي بني أمية بعد سماعهم له متوفرة على ابطاله, ألا أعبم لم 
يبطلوه: ومع هذا فانه لا يرقى عن منزلة الظن ‏ لما ذكرنا , والله أعلم . 

4 - اذا سمع العلياء “خبرا وانقسيوا بعد سماعهم له بين عامل يه 
رمؤول له ىُُ يذهب أحد مهم الى أبطالهء فقد ذهب بحضهم أي أنه 

بيد الله ورا انيت ارد ها اتتعراجل الترافة ‏ 

الأ أن الحقى أنه لا يفيد العو وعدم الاعراض عسةء لذ لافاديه العلمء 
وائما هو لوجوب اتباعه سراء أفاد علي أو ظلناً : فانهم مأمورون باتباع 
المظنون ء كما أ: نهم مأمورون باتباع المعلوم . 

فقد يكون اتفاقهم عليه بين عامل ومؤول لافادته العام؛ وقد يكون 
لافادته الظن» وما كان كذلك لا يتحم به في افادة العام . 

0 - اذا أخير شخص بحفرة جمع عظم عن أمرء بحيث لو كال كذباً 
لما سكتوا عن تكذيبه. فان سكوتهم هذا لا يدل على أن الخبر مقطوع به 
يفيد العم ؛ لأن سكوتهم قد يكون لطن صدقه. وعدم معرفتهم به قبل 
ذلك ؛ وهذا لا يدل على افادته العام بجال , والله أعام . 

خبر الواحد الذي تلقته الأمسة بالقبولء, كخير الصحيحين؛ 
ورواية مالك. عن نافع عن ابن عمرء وما شابمهاء. لا يفيد العام عل رأي 
جهو علماء الأصول؛ خلافا لمن ذهب الى أنه يفيده منهم . 

وتلقى الأمة هه بالقبول لا بعصم رواتها عم يعتر ض البشر سس احتال 


كفن 


السهو والنسيان والغلط. من الأمور التي يجوزها العقل والعادة على كل 
انسان. 

نعم للصحيحين ولسلسلة الذهب وما شابهها مزية لا توجد فيا سواهها 
من كتب الحديث وأسائيده وربما رجحت على غيرها عند التعارض لتلقي 
الأمة لها بالقبول. الا أن هذا لا يرقى بها الى درجة العلمء لا الضروري. 
ولا الاستدلالي والله أعلم 5 


ينض 


اخاراة ونصدقة 


( ابا العام ) 


ذكرنا في المسألتين السابقتين الخبر المقطوع بصدقه. والخبر المقطوع 
بكذبه؛ وسنذكر في هذه المسألة الخبر الذي لا يقطع بصدقه وافادته العلمء 
وانما هو مفيد للظن فقط . وهو خير الواحد العدل . 

وخر الراهن عند الجموور هن: كل ما لم يصل الى درجة التواتر. 
سواء أكان غريباً أ أم عزيرا أ أم مشهوراً , أم مستفيضاً . 
افادته القن ! "أ 

وخير الواحد هذا لا يفيد العم عند جاهير الأمة. من الفقهاء. 
والآصولين. والمحدثين., واتما هو مفيد تلظن لا غير . 

وذلك لاحتال السهوء. والنسيان»؛ والغلط. وغير ذلك من العوارض 
البشرية . على من دون رواة المتواتر. 

ويستوي ل افادم الطن خم ر الصحيحن وغير ها عل م ذهب اليه 
المحققون من الأصوليين . 


زلمع 
وجوب العمل به: 


العمل يخبر الواحد جائز عقلاً ؛ وواجب شرعاً . 
ولو لم يكن عليه من دليل سوى ادا الله يليه رسله الى 


)٠٠١(‏ التبصسرة: », اللمع: 4٠‏ المستصفى: ١/ره:1١ء‏ المنخول: ؟16. 
الأحكام : 05 المنتهى: 20١‏ حمم الجوامع : 5 عطار. 

)١5(‏ التصرة: 7#+#, الأحكام : 7 المحصول: 5007/4. الإبهاج ونباية 
السول: 7//ا4. جمع الجرامع : الا 


لذن 


الأمصار أحادا. مع ايجاب اتباع ما يخبر به أولئك الرسل - لكان كافياً- 
«المنكان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد» . 
يذكرء وقد صلفت فيه المصلفات . 

ولا التفات لمن أنكر العمل به ممن لاحظ له في الاسلام . 

ووجوب العمل به عام للفتوى, والشهادة. والحكم, وسائر أمور الدين 


والدنيا . 
فيجب العمل بما يفتى به المفتىي. ويشهد به الشاهد بالشررط 
المخصوصة ؛ ويقضي به القاضي . 


كما يجب العمل به في كل ما يتعلق بأمور دنياناء من اجتاع. واقتصاد, 
وسياسة. وسام. وحرب؛ وغير ذلك» فوجوب العمل به ليس مخصوصا 
بأمردون أمر. 

وعلى هذا جاهير أهل الاسلام» ومن شذ عنه فقد شذ الى النارء وماله 
على ذلك من دليل» ولا شبهة دليل: وائما هو اتباع للهوى. واعراض عن 
الخبرع + واكزافية للنينه , 

الا أن العمل به مشروط بشروط خاصة سنتكلم عنها في الفصل القادم . 


8 


الفصضْل لكات 


يق 


روط العم برا لولود 


قد ذكرنا أن خبر الواحد الذي يفيد ظن الصدق, ويجب العمل به: هو 
خبر الواحد العدل بالشروط والضوابط التى تؤدي الى هذا الطن. والتى لو 
فقدت, أو فقد بعضهاء بطل العمل بهء وغلب على الفلن ضعفه وأكذبه, لا 
صحتة وصدقه . 

الا أن هذه الشروط بعضها مختلف فيه شرطها بعض العلياء؛ لمذاهب 
خاصة بهم وبعضها متفق عليه . 

ولذلك سيكون البحث في مسألتين: الأولى في الشروط المختلف فيهاء 
والثانية في المتفق عليها . 1 


ف 


لقد انفرد بعض العلاء بشروط خاصة للعمل بخبر الواحدء الا أن.هذه 
الشررط مع ضعفها. وعدم قبولها سن قبل الجمهور. بعضها له وجاهته, 
وبعضها ساقط لا قيمة له . 

ولذلك مأقتصر في هذه المسألة على ذكر أهم هذه الشروطء والرد 
عليهاء لما لها من الأهمية في ححية خير الواحد . 


قروا 


5 


١‏ - شرطالمالكية: 

ريط الامام مالك في خبر الواحد حتى يصح العمل به الا يخالف اجماع 
أهل المدينة وعملهم . 

بناء على مذهبه ني حجية عمل أهل المدينة, المقدم في دلالته على خبر 
الواحد المفيد للظلن . 1 

وبناء على ذلك نفى المالكية خيار المجلس الثابت بمحديث البخاري 
ومسام: اذا تبايع الرجلان. فكل واحد منهبا بالخيار ما م يتفرقا » وذلك 
لأن عمل أهل المدينة على خلافه. . 

الا أن الصحيح أن عمل أهل المدينة واجاعهم ليس بحجة. ولا فرق 
بين أهل المديئة وغيرهمء والبقاع لا تعصم ساكنيها . 

ولذلك ذهب الجمامير من العلياء إلى العمل ار الواحد : ولو خالفه 
أعل المدينة. والعبرة بما ينقل عن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام» مع 
١ 0 / 2‏ ! 2 3 5 0 
لقطم بما لاهل المدينة في العصر الأول من المزية . 

وسيأتي الكلام على عمل أهل المدينة واجماعهم بالتفصيل .في مباحث 
الاجماع ان شاء الله . 

١‏ 6 فق 

* - شرطالحلفية: 

وشرط الحنفية للعمل يخير الواحد ثلاثة شروط : 

الأول: أن لا يكون فيا تعم به البلوى. فأن كان فيا تعم به البلوى؛ لم 
(5) جمع الجوامع : الى رفع الاجبت: لق مدأ 
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75 اين 


وذلك لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه؛ وما كثر السؤال عنه 
كثر الجواب عنهء واذا كثر الجواب عنه كثر نقله. فاذا رأينا أن النقل قد 
قلء ول يروه الا الواحد أو العدد اليسير . تبينا أنه غير صحيح . 

ولذلك ردوا حديث مس الذكرء لأنه مما تعم به البلوى؛ وتقتضى 
العادة تواتره . 

الا أن الجاهير من العلماء على خلاف هذاء وعلى العمل بخبر الواحد 
وان كان ما تعم به البلويى . 

وما ذكره الحنفية من أن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنهء ومن ثم 
يكثر الجواب والنقل. غير صحصح. وقد يكثر الجواب ولا يكثر النقل, 
رذلك لأن نقل الأخبار كان في الصدر الأول على حسب الدواعي» 
ولذلك حجج رسول الله - َه - فيا يزيد عن مائة ألف من الحجاج» وبين 
الماسك. ثم م يرو سنمجه إلا العدد اليسير . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يؤثرون رواية الأخبار» واذا 
كان الأمر كذلك: جاز أن يكثر الحواب ويقل النقل . 

كا أن ما تعم به البلوى ليس له ذلك الضابط المحكم. وقد بقع فيه 
التحكى مما أوقم الحنفية في بعض التناقضات والله أعلم . 

الاني: أن يخالفه روايه, فيعمل بخلاف ما روى» فاذا ما خالفه, 
فعمل أو أفتى بخلافه. رد الخبر. وكان العمل على عمل الصحابي أو 
فتواه اذا كانت الرواية قبل العمل أو الفتوى , والا فالعمل بالحديث؛ على 
تفصيل دقيق في المسألة 9:") 1 

وذلك لأن الصحابي مع فضله ودينه وعدالته المتفق عليها لا يمكن أن 
يترك الحديث ويعمل بخلافه الا اذا كان يعم أن الحديث منسوخ. ولذلك 
م يجزلنا الاحتجاج به _ 

ولذلك ردوا حديث الفسل سبعاً من 2 الكلب: لأن أبا هريرة 
راوي الحديث أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات . 


.580/4 جمع الجوامع : 10/7., المحصول:‎ )5١4( 


فون 


الا أن الجمهور على العمل بالحديث. ولا عيرة يعمل الصحاني بخلافه, 
وذلك لأنه قد يعمل يخلافه باجتهاد خاص منهء أو تأويل للحديثء أو 
نسيان. فلا تترك السنة الثابتة مع هذه الاحتالاات بتجويز النسخ الذي 
ادعوة . 

ولأن الظاهر أنه لو كان معه ناس لرواه في وقت من الأوقات. فكونه 
: يروه أبدا دليل على انه لا يعرف له ناسخا. وائما عمل مخلافه 
للاحتالات التي ذكرناها والله أعم . 

الثالث: أن يوافق القياس. فما اذا كان راويه غير معروف بالفقه 
والاجتهادء أو كان مجهولا: ويعنون بالجهول من لم تطل صحيته لرسول 
الله - يلك _ 0 

فان خالنت رواية هؤلاء القياس . ردت » وقدم القياس عليها . 


1 5 0 4 1 ولع سم ٠‏ 5 2 1 
و'ما أن كان الراوي معررغا بالفقه والاجتهاد) فروايته مقدمة عل 


على تفصيل دقيق عندهم في هذا أشرت اله في تعليقي على التبصرة 
ص ك//ر5١ا”.‏ 

وهذا ردوا خبر المصراة لخالفته لقياس ضمان المتلفات . 

فقد ثبت في الصحيحين وغيرهها أن رسول الله يلثم قال: ولا 
تصروا الابل والغنمء قمن ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظرين بعد أن 
يحلبها . ان رضيها امسكها . وان سخطها ردها وصاعا من تمر . 

الا ان هذا مخالف للقياس فيا يضمن به التالف من المثل أو القيمة 
ولذلك ردوا به الخبر. وقدموه عليه . 

وينسب هذا المذهب لمالك» وفي تسبته اليه مقال . 
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نققرا 


والجمهور على تقديم الخبر على القياس مهما خالف القياس الخبر . 

كبا أن الجمهور على العمل به وان انفرد بروايته واحد فقط. وفي 
الحدودء وابتداء النصب. وفها اذا عمل الأكثرون بخلافه. أو كانت فيه 
زيادة على النص . 

والخلاصة أن تقديم الخبر عند الجمهور أصل يحتم اليه ولا يحم 
بالاحتالات والشبه والظنئون عليه فاذا ما ثبت عن رسول الله - يَقله - 
كان هو الحم والفيصل . 
© - العقيدة وخبر الواحد: 

دعب ججمهور العلياء إلى أن خبر الواحد لا يعمل به في العقائد؛ وليس 
هذا لأنهم يردون خبر الواحد أو يتكرون العمل بهء فهذ ذكرنا الاتفاق 
عل وجوب العمل به : وانما ذلك لاصطلاح خاص ن بهم في العقاند . 

لأم يرون أن العقيدة هي التي تميز بين الكفر والايمان. وما كان 
كذلك لا يمكن أن يكون الا عن علم» وهو الادراك الجازم المطابق للواقع 
عن دليل. وهذا غير متوفر في خبر الواحد. لآنه لا يفيد آلا الظن. وما 
كان كذلك لا يسمى عقيدة, ومن ثم لا يكفر جاحده بالاتفاق . 

والعقيدة لا تكون الا عن علمء وهذا لا يتوفر الا في الخير القطعي : 
ولذلك يحم بكفر منكر أي جرئية من جرئيات العقيدة» لأنه منكر لمعلوم 
لالمظنون. 

وأما ما ورد من أخبار الآحاد في شأن المغيبات». كعذاب القبرء 

والحوض. والصراطء والشفاعة , وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي شحنت 

با كتب العميدة عند لأ شاعرة وغيرهم من أهل السنةء فيجب الايمان باع 
ويفسق جاحدهاء لأنه خير واحد يجب العمل بمقتضاه. الا أننا لا نحم 
بكفر جاحده أو مؤوله لأنه لم ينكر شيئاً من العقيدة الثابتة بالقواطع . 


وبناء على ذلك م نكفر المعتزلة ك3 انكارهم لكثير هن المغيبات 
وتأويلهاء مما نبت بدليل ظني » وانما حكمنا عليهم بالفسق . 
ومن هذا ريظهر لنا أنهم عندما يقولون هذا خبر واحد لا يعمل به في 


تقض 


العقائد . ليس مرادهم ابطال العمل به ونمى الايمان جما ررد كضمونه 
وائما مرادهم أنه لا تثبت به العقيدة التى يكفر جاحدهاء والتى تتطلب 
القواطع لا الظنون . 

ولا أظن أن أحداً يخالف في هذا حتى الذين ذهبرا الى أن خير الواحد 
بفيد العامء والا لحكموا على مخالفيهم بالكفر. وهذا شيء لم يقل به مسام . 


وهذا نظير لما ذهب اليه الأصوليون من الحنفية اذ فرقوا بين الفرض 
والواجب» فقالوا : الفرض ما ثبت بدليل قطعى ؛ ويكفر جاحدة. 
والواجب ما ثبت بدليل طني ؛ ولا يكفر جاحده. بل يفسق. مع وجوب 
العمل بمقتضى الفرض والواجب .» والمعصية بترك العمل بمقتضاهما . 


وكأنهم قالوا: الفرض لا يثبت بخبر الواحد المفيد للظن. أو هذا خبر 

ألا تيم يوجيوت العمل مقتضاءه, ويلتون به الواجبء زيفسقون 
جاحده . 

فنا الفرق بين قرل علاء الأصول هذاء وبين قول علاء التوحيد 
ذاك ...؟ لا فرق. 

على أن من عمم فجعل العقيدة هي كل ما يحب اعتقاده. سواءا أكان 
ناتحا عن عام أم ظنء. فانه لا عميز في هذه اخالة بين خير الواحد وغيره من 
الأخبار المفدة للقطع كالقرآن والحديث المتواترى لهذا الاصطلاح الخاص 
به أيضاً . 

اللا أنه يمير بين ما يحب اعتقاده. فبعضه يكفر جاحدهء وهو ما ثبت 

وهذا نظير الما ذهب اليه جمهور علماء الأصول من عدم التمييز بين 
الفرض والواجباء اذ قالوا: ها سواء. وهما م يدم فاعله ويعاقفت تاركه, 
سواء أثبتا بدليل ظني أم قطعي . 

الا أنهم ميزرا بين الواجب الذي ثبت بدليل قطعي فحكموا بكفر 
جاحده , والواجب الذي ثبت بدليل ظبنى فحكموا بفسق جاحده . 


نفض 


فالخلاف في اللفظ والتسمية. لا في الحقيقة والجرهر. 

وقد أطنبت في هذا الموضوع مخالفاً لشرطى الاختصار في هذا 
الكتاب - مع أن الأصوليين لم يطنيوا فهء ورما أغفله كثير منهمء لأنه من 
بديبيات العلوم . 

لقد أطنبت فيه لأبين جهل ضعفاء العقول من المتفيهقين في عصرناء 
الذين هاجوا وماجوا في ظلمات جهلهمء ورموا عظياء .أمتهم بعظاتم الأمور 
اذ قرأوا في كتنبهم مثل تلك العبارات وهم لما يفهموا مرادهم بعد . 

فقد دفت مسالك العلوم عل عقوم » وحاروا ف ظليات الجهل 
والهوى , ولو أنهم أمسكوا عأ ليسوا بأهل له لكان خيراً لم . 

رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عندهء فان دون هذه العلوم بالنسبة 


1 2 1 3 0 00 000 . 
أى هؤلاء البلهاء خرط القتاد . والله المستعان . 


فض 


السألة الناية 
ق 
الشروط الف ملسالا سه 1 كال وأحد 


ذكرنا في المسألة السابّقة الشروط المختلف فيها للعمل بخير الواحد. 
والتي ردها الجمهور ولم يعمل با . 

وستتكلم في هذه المسألة على الشروط المتفق عليهاء والتى لا بد منها 
للعمل يخبر الواحد عند جميع العلماء . 

وهذه الشروط بعضها في المخبر. وهو الراوي» وبعضها في الخير. وهو 
المروي . 
أولاً: الشروط المعتبرة في الراوي!؟**) | 

يشترط في الراوي حتى يعمل بخبره شروط خمسة . وهي: 

١‏ - الاسلام: فلا تقبل روأية الكافر سواء أكان من أهل القبلة, بأن 
كان من الفرق الكافرة, أم لم يكن» وسواء أعام تحرزه عن الكذب أم لم 
يعم » وسواء أكان يعتقد حرمته أم اباحته . 

لأنه ليس بعد الكفر ذنبء, ولأنه لا يؤْمن كيده للاسلامء فلا وثوق به 
اطلاقاً . 

وإذا كان خبر الفاسق يرد تفسقه فخبر الكافر من باب أولى . 

إلا أن الكافر إذا أسلمء وكان قد سمع شيئاً أثناء كفره ثم أداه بعد 
اسلامه , فإنه يقبل منه على الصحيح . 


)5١7(‏ جمع الجوامع: 157/7. المحصول: 235/4 الأحكام: 31٠١/5‏ المنخول: 
ني 


فضا 


؟ - البلوغ: فلا تقبل رواية الصبي . ميا كان أو غير مميزء لأنه 
لعدم تكليفه قد يقدم على الكذب. ولا يحترز عنهء ولعدم الوثوق بخبره 

إلا أن الصبي إذا تحمل شيئاً في صباه. ثم أداه بعد البلوغ. قبل منهء 
إذ الأصل فبه بعد البلوغ والعدالة والضبط وأنه لا يروي إلا ما عقله 
وحفظه . 

- العقل: فلا تقبل رواية المجنون, سواء أطبق جنونه أم تقطع, 
وسواء أتحمل قبل الجنون أم بعده . 

4 - العدالة: وهى ملكة في النفس. تحمل صاحبها على اجتناب 
الكبائر: وترك الاصرار على الصغائر, وملازمة المروءة . 

فلا تقبل رواية مرتكب الكبيرة, لانتفاء العدالة بارتكابها . 

وقد الختلفت عبارة العللاء في ضبط الكبيرة اختلافاً بيناء وترتب على 
هذا الاختلاف اختلاف كبير في حصرها وتعدادها. تأوصلها ابن حجر 
الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر: إلى سبعاثة كبيرة. بنا 
قصرها بعضهم على ما ورد به النص فقط . 

فقيل في حدها: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة . 

وقيل : ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . 

وقيل : ما فيه حد فهو كبيرة: وغيره صغيرة . 

وقيل: كل ذنب كبيرة. وقائل هذا ينفي الصغائر, وهو بعيد جداً 
لقونه تعالى: «إان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتم© وغير 
ذلك من ظواهر الشرع في الكتاب والسنة . 

وكمل : كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة . 

وقيل غير ذلك» وقيل: ليس لها حد يعرف بهء لثلا يقتحم الناس 
الصغائر, فأخفيت كليلة القدر ليحتاط الناس في المعصية . 

ونحن نقطع بأن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. وأن الكبائر 
تتفاوت. فبعضها يفضي إلى الكفر, وبعضها لا يفضي اليه . كا أنْ الصغائر 


لضن 


تتفاوت, فبعضها يسقط العدالة. وبعضها لا يسقطها إلا بالاصرار. | 


لسلله , 


ولعل التعريف الثاني أقرب هذه التعاريف إلى ضبط الكبيرة» بعد القطع 
بأن هذا إنما هو وراء ما ورد به النص في تمية الكبائر: والله 
أعم . ٠‏ ّْ 

وأما الصغائر: فتنقسم إلى قسمين . 

١‏ - صفغائر تدل على خِسَّةٍ مرتكبهاء كسرقة لقمة من الطعاى أو 
كسرة من الخبزء وكتطفيف المكيال بتمرة. أو ما شابه ذلك, ما يدل على 
خسة بالغة في طباع مرتكبها . 

ويكفي فعل هذه الصغائر ولو مرة واحدءة لسقوط عدالة فاعلها . 

؟ - صغائر لا تدل على الخسة. وهى ما سوى صغائر الخسة. 
والكبائر التى ذكرناهاء وذلك كالكذب الذي الا يتعلق به صررء والنطر 
إلى الأجنبية » والسماع المحرم. وغير ذلك . 
: وهذه لا تسقط العدالة بمجرد ارتكابها مرة واحدةء وإنما بالمداومة 
أعليهاء فالاصرار على الصغيرة كبيرة . 
وأما اقتراف الصغيرة الواحدة منها فلا ينفى العدالةء ولا يسقطهاء 
فالمعاصي من لوازم البشرى وإلا لما وجدت في الدنيا عدالة . 

وهذه الصغائر تكفرها الصلوات الخمس. والجمعة؛ وصيام رمضان, إن 
اجتنبت الكبائر كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يله - قال: « الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجبعة. 
:ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . 

وأما المروءة فهى أن يسير الانسان سيرة أمثإله. في زمانه ومكانهء 
وتختذف باختلاف الأعراف , وفقدها يؤدي إلى فقد العدالة . 

وذلك كالبول في الطريق؛ والأكل في السوق لغير السوقي. والقيام 
بعمل لا يناسب مكانة الشخص » كعمل قاض في الدلالة. ولبس فته ما لا 
يناسبه من اللياس . وغير ذلك من الأمور التي يرجع اليها في كتب الفقه . 


الخحضا 


والخلاصة أن العدالة تفقد يارتكاب الكبيرة, أو الأصرار على الصغيرة. 
أو القيام بما يخل بالمروءة والتقوى. وعند ذلك يوصف الانسان بالفسق, لا 
بالعدالة , لأن العدالة فد الفسق . 

فمن أقدم على الفسق . عالماً به. عامداً » ردت روايته . 

ومن أقدم على مفسق ء جاهلة به قبلت روايته وم تردء سواء أكان 
المفسق مظنون الحرمة, كمن أقدم على شرب التبيذء أم كان المفسق 

وسواء اعتقد اباحة الفعل الذي أقدم عليه أم لم يعتقدها. لعذره 
بالجهل . وعدم انصافه بالجرأة على معصية الله . 

ويشترط في الجهل حتى يعذر به صاحبه أن يكون بسبب قرب اسلام 
صاحبه : أو بعده عن مرابع العام والعلياء . 

وأما إذا كان بغير هذه الأسباب. بأن كان باهاله. فإنه لا يعذر 
صاحبه, ويفسق بارتكابه له , 


رواية المجهول: 

وبناء على ما ذكرئاه من اشتراط العدالة في الراوي حتى تقبل روايته : 
رددنا أخبار الراوي الذي لا تعرف عدالته لأن الفسق مالع من قبول 
الرواية» فإذا ل نتحقق عدمه. لا يجوز لنا قبول روايته. رتحقق عدمه لا 
يكون إلا بمعرفة عدالته. فإن جهلت. ردت روايته. 

وهذا في المجهول ظاهراً وباطتاًء بالاجماع . 

ومثله يجهول العين. كأن يقال في الستد وعن رجل» إلا إذا وصفه 
امام من أثمة الحديث بالثقة. كأن قال: حدثنى الثقة, فإنه يقبل في هذه 
الحالة في الأصح . 

وأما مجهول الباطن فقط دون الظاهر وهو المستورء فإنه تقبل روايته 
على الصحيح», اكتفاء بعدالته الظاهرة. 


اران 


إفقيق 


طرق معرفة العدالة: 
بما أن معرقة العدالة شرط في الراوي لتقبل روايته. وجب علينا أن 
نعرف الطرق التى بواسطتها نعرف العدالة . وهي: 
١‏ - التزكية: وتمسلٍ بتزكة الواحد. ولا يشترط فيها العدد عل 
الأصحء لأنما خبرء وخبر الواحد مقبول. 
وهذا ل تزكية الرواية , وأما تركية الشهادة فيشتر ط فيها العدد, 
كالشهادة . 
وتحصل_التزكية بأمور: 
| - وهو أعلاهاء أن عم الحا م بشهادته . 
ا أن يثتى عليه بأن يقال: هو عدل: أو مقبول التهادة: أو 
مقبول الرواية. أو ما شابه هذا من الألفاظ . 
ج ‏ أن يروي عنه رجل لا يروي إلا عن العدول. 
د أن يعمل بخيره: إلا إذا كان العمل بالخبر للاحتياط . أو لموافقته 
دليلاً آخرء فإن كان كذلك لم يكن العمل بخيره تعديلاً له. 
ا وكا تحصل العدالة بتزكية الواحد يكتفى بتجريحه أيضاً. فا جرح 
والتعديل سواء في قبول*خير الواحد فيها على الأصح . 
“' - وهل يكفي اطلاق الجرح والتعديل على الراوي» بدرن ذكر 
السبب. أو لا بد من ذكر سيب الجرح وسبب التعديل؟ 
اصحيع المختار أن الأمر يختلف بين الشهادة والرواية. 
ففى الرراية يكفي الاطلاق للجرح والتعديل » دون ذكر سيبهما : بشرط 
أن قرت مذهب الجارح . وأنه لا يرح إلا بقادح . فإذا : يعرف مزظيه) 
فلا بد من بيان السبب. 


)٠١7(‏ جمع الجوامع : 155/15, الممحصول: 1/4/ا5. 


أفرين 


وأما في الشهادة فالصحيح المختار أنه لا بد من ذكر سيب الجرح» 
وذلك للاختلااف فبه بين العلياء: على ما هو مغرو من المتشددين 
والمتساهلين. ولأن الشهادة يتعلق بها حق للمشهود له. 

ولا بشترط ذلك في التعديل» بل يكفى الاطلاقء. وذلك لأن أسباب 
العدالة كثيرة. بحمو حصرها وذكرها. بخلااف أسباب الجرح المحصورة في 
نحو عشر خصال عند المحدئن ؛ رمى: 

٠١‏ - الكذب على رسول الله يله - ؟ - التهمة به 5 - فحش 
الغلط ع - الغفلة: 6 - الفسسق بغير الكذب 5 - الوهسم. 
* - الشذود م الجهالة البدعة ٠‏ ل سوء الحفظ. 
١‏ - تدليس المتون. وهو أن يدرج الراوي كلامه مع الرواية بحيث لا 

وليس من الجرح ترك العمل يمروي الراوي» وتئرك الم يمقتضى 
شهادته: ولا الحد في شهادة الزناء بأن م يكمل تصابهاء ولا الخد بشوب 
النبيذ للاختلاف فيدء ولا التدليس بتسمية غير مشهور. 

- إذا تغارض الجرح والتعديل. قدم الجرح على التعديل سواء أكان 
عدد المجرحين أكثر من عدد المعذلين. أم أقل. أم مساوياً هم. 

لأن المجرح لا يجرح إلا بسبب قد اطلع عليه مما قد يخفي على 
المعدل. وحينئذ لا بد من تقديم جرحهء وليس قيه رد كلام المعدل. لا 
ذكرناه من احتال عدم اطلاعه على الجرح؛ ولو قدمنا التعديل؛ لأدى إلى 
تكذيب المجرح . أورد كلامه . 1 

وهذا شبيه بتعارض الاثبات والنفى. كبا سيأتي في أبواب التعادل 
والترجيح إن شاء الله , 

5 إلدللف 
عدالة المبتدع: 

البدعة اما أن تكون مكفرة, واما أن لا تكون كذلك. 

.١١6 الأحكام: 118/7., المحصول: 9//8ا57- دلاه. ألفية السيوطي رقم‎ )5١8( 


بشن 


فإن كانت البدعة مكفرة. ردت رواية مبتدعها ومعتقدهاء لما ذكرناه من 
رد رواية الكافر. 

وإن كانت غير مكفرة إلا أن صاحبها يُجَوْرْ الكذب, فلا تقبل روايته 
أيض لأنه 5 دام يستبيح الكذب فسيكذب على رول لله ويضع عليه 
الحديث. 0 1 

وإن كان من يحرم الكذب ولا يستبيحه, فإن كان غير داعية إلى بدعته 
قبلت روايته , لعدم تبمته . 

وان كان داعية المها فالامام مالك وأجد ومن تبعهم| على رد روايته» 
لأنه من المحتمل أن يضم الحديث على وفق بدعته لترويجها. كا فعل كثير 
من المبتدعة . 

وقيل: تقبل روايته. وإن كان داعية: ما دام يحرم الكذبء ويجترز 
عنهء إذ هدار القبول والرد هو الصدق والكذب والله أغلم, 
عدالة الصحابة : 

قبل الكلام على عدالة الصحابة يحب علينا معرفة الصحابي . 

فالصحابي: هو من لقي رسول الله يَلْهِ . مؤمنا به ومات على 
الايمان . 

فمن لقي رسول الله عله -. رهو كافرء 5 يسوى صحابياً . 

ومن لقي رسول اللهء وهو مؤمن. إلا أنه ارتد عن الاسلامء ومات أو 


كتل في ردته. ولم يرجع إلى الأسلام» كأين خطل وغيره ؛ لا يسمى 
صحاباً ولا يشرط في الصحابي حتى يسم صحابياً أن تطول مصحبته 


لرسول الله بل يكفي مجرد اللقاء, ولو الحظة . كما لا يشترط أن يروي 
عتة أو بعرو معة 6 أو أن يكون يالغاً . 


طرق معرفة الصحية: 
وتعرف الصحية بطرق منها: 


ردق 


١‏ - أن بتواتر الخبر عن انسان أنه صحابي. أو يستفيض. 

2 أن يعرف عن انسان أله من المهاجرين . 

٠‏ أن يعرف أنه من الأنصار. 

4 أن يخبر صحابي آخر بأن فلاناً من الصحاية . 

ه - أن يقول العدل المعاصر لرسول الله يلم : انني صحابي» أو 
اننى لعيت رسول الل أو غير ذلك مما يدل عل الصحية . 
عدالتهم : 

لقد نقل امام الحرمين الجويني الاجماع على عدالة الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين. 

وأيا كان نقله هذا الاجاع ‏ فج]|هير الأمة ممن يعتد بقوهم, ويختلف إلى 
ره من السلف والخلف عل هذه العقيدة . 

وهى ها ندين الله تعالى بها . 

وما جرى بينهم من خلاف وغيره: فهو اجتهاد منهم. ومن أخطأ فيه. 
فإن الخطأ من لوازم البشر. 
سج العدالة . فالعصمة شىءء والعدالة شىء آخر وراء ذلك . 

والأدلة الدالة على عدالتهم اشهر من أن تذكرء وأكثر من أن تعد 
وتحصر . 

قال الله تعالى : #والسابقون الأولون من المهاجرين؛ والأنصار» والذين 
اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه# ‏ 

وقال تعالى: إعمد رسول الله والذين أمنوا معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : وخير القرون قرف ؛. 


اران 


وقال: لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسى بيده لو 
أن أحدكم انفق مثل أحد ذهيا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه . 

وغير هذا من الآيات والأحاديث, مما لا داعي للاطالة بذكره. 
ابهام الصصابي : 

وبناء على ما ذكرناه من عدالة الصحابي فإنه لا يضر الحديث أن يبهم 
فيه الصحابي لأنا لسنا بحاجة للبحث عن عدالته, إذ الأصل فيه أنه عدل. 
6 - الفسط: 

الشرط الخامس من شروط العمل يخير الواحد العدل هو الضبط . 

والمراد به قوة الحفظ لمن يحفظ في صدره- وقلة السهرء وذلك بأن لا 
يزول ما سمعه من ذاكرته سريعا وضصابطه: أن يغلب ضبطه على سهوه. 

فمن عرف بقلة الحفظ وكثرة السهو. لم يقبل خبره. لأنه لا يؤمن من 
الزيادة في الحديث أو النقص منه. 

فالضابط صدراً. هو الذي يثبت ما سمعه:؛ بحيث يتمكن من 
استحضارهة م شاع دون أن يغير من - لفظه أو معناة. 

والضابط كتاباء هو الذي يصون ما عنده من الحديث في كتابه؛ منذ 
أن سمخ فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. بالشروط المعروقة ف 
« مصطلح الحديث: لمن يروي من الكتاب . 
0 5 5 جع 3 اليك 
ثانيا ب الشروط المعتبرة يي المروى ( انبر ) 

كنا أننا اشترطنا في الراوي شروطاً حتى يقبل خبرهء نشترط في 
المروى - وهو الخير نفسه شروطا حتى يقبل ذلك الخبر وهي: 


)7١4(‏ تدريب الراويى: 77/1., ألفية السيوطي رقم ١6‏ وما بعده 


وعم 


١‏ - امصال السند: 

يشترط في الخبر حتى يصح ويقبل أن يكون اسناده متصلاً من راويه 
إلى منتهاة. وهر البي - َه - ل الخير « المرفوع » أو الصحاي ف الخثر 
« الموقوف» أو التابعي في الخبر «المقطوع». أو غيرهم ممن تنقل عنه 
الأخبار. 

فا لم يتصل اسناده, لا يكون صحيحاً, ولا مقبولاً. سواء في ذلك 
المعلق. والمنقطع. والمعضل . والمرسل . 

فالمعلق: هو ما حذقب صدر سندهء سواء كان المحذورف من الاسناد 
واحداً أو أكثر. وسواء كان الحذف لبعض الاسناد أو لجميعه. كقول 
بعس المصتقين : رثكال رسول الله - ميته -» أ دكال ابن عمر ه أو غير 
ذلك. 

وقد أكثر البخاري منه في صحيحه. وخلاصة الحم عليه عند البخاري 
أن ما رواه منه بصيغة الجزم يحم بصحته . وما رواه بصيغة التمريض لم 

5 المعلق عند غير البخاري ممن لم بلتزم الصحة فهو مردود بالاتفاق» 
إلى أن يعرف اسنادهء ويبحث عن أحوال رجاله. 

والمعضل : ما سقط من اسناده اثنان على التوالي» ولو من عدة أماكن . 

والشطع: ها سقط من اسناده راو واحدء ولو في عدة أماكن. شريطة 

كم 5 : 2 

والمرسل: وهو ما يضيفه التابعي إلى الننبي - يِه -. درن ذكر الواسطة 
بيلة وبين النبي غليه الصلاة والسلامء كا عرفه المحدثون. 

وهو عردود عند ا 2 وعلياء الحديث؛ إل أن تعرف الواسطة 


(51) انظر كتابنا الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلاميى. وقد استوفينا فيه 
الكلام عل الحديث المرسل. و ححححيتة ) وأثر الخلاف فيه قي الفروع الفقهية . 


أضرنن 


وذلك لاحتال أن لا يكون الساقط صحابيا. بل تابعياً. وهو في هذه 
الحالة اما أن يكون عدلاً أو لا يكون؛ فإن لم يكن عدلاً فالحديث مردودء 
وإن كان عدلاًء يحتمل أن يكون قد روى عن تابعي آخرء أو عن 
صحالي. فإن كان تايعياً ورد فيه الاحتالان السابقان وهكذا. 

وقد قبل الشافعى المرسل بشروط لا يحتملها هذا المختصرء كا أنه 
رجح يمراسيل سعد بن المسيبا. 

وقد صنفت في ذلك كتاباً مستقلاً أسميته والحديث المرسل حجيته 
وأثره في الفقه الاسلامي ٠‏ فيه شفاء الغليل لمن أراد الترسع في المرسل . 
7“ - عدم الشذوذ: 

وهو الشرط الثاني من شرائط القبول . 

والشاذ هو الخير الذي يخالف قبه الثقة من هو أوثق من بزيادة» أو 
نقص ١‏ فق السئدء أو المتنء. وسواء أكان الأونق واحداً أم جماعة , 

وذلك لأن العدد أولى من الواحد في الحفظ. كيا أن الأوثق أول 
بالقبول من الثقة عند التعارض. 

والذي يقابل الشاذ هو المحفوظ . 
+ ل عدم العلة القادحة: 

والعلة سبب خفي يطرأ على الخبر فيؤثر فيه. رالخبر المعلول: هر الخبر 
الذي ظاهره السلامة. إلا أنه اطلع فيه بعد التفتيش على قادحء ويكون 
ذلك في الند كما يكون في المتن. 

وأتواع العلة كثيرة جداء ولا تعرف إلا بجمع طرق الحديثء والنظر 
في اختلااف رواته, وني ضبعطلهم واأتقائهم» ومن خلال هذا يتوصل 
المحدث البارع. والامام المتقن. بواسطة القرائن إلى علة الحديث فيحم 
بضعفه. أو يتوقف فيهءوقد تقصر عبارته عن ببان العلة لدقتها . 

وهذا النرع هو أدق أنواع الحديث وفنونه, لا يستطيع الخوض فيه إلا 
الجهابذة من الحفاظ والمحدثين. ولذلك لم يخض فيه إلا القليل. كابن 


ف فشفدا 


المدينيء والامام أجدء والبخاري , والي زرعةء والترمذي. والدارقطي . 


ومن أنواع العلة. الارسال 3 في الموصول» والوقف ل ال مرفوع » ودخول 
حديث في حديث, والغلط في الرواية» وابدال راو يراو آخر. وغير ذلك 
ثما هر معروفب ل مياحث الحديث المعلل عند علاء الحديث . 


- نقل الحديث بالمعلق !1" 

الراوي للحديث» اما أن يرويه كما سمعهء بلفظه. دون تغيير فيه أو 
تديل. وهذا لا خلاف في انف كرو آنا بطمح أليه العللاء. وهذا الراوي قد 
أدى الامانة ما سمعها. 

وأما أن يروي الحديث لا ينفس اللقظ الذي سمعه, وإنما بمعناه. وقد 
وقع في هذا النوم من الرواية خالافا كبير. 

والصحيح الذي عليه الجمهور. ومنهم الأثمة الأربعة - على أنه يحوز 
نقل الحديث بالمعنى إذا كان الراري عارفاً بمدلولات الألفاظ. ومواقع 
الكلاع. قد فهم المعتى من اللفظ الاولء واتى بلفظ آخر مساو له يدل عل 
نفس المعنى الذي اريد باللفظ الاولك. 

وأما إذا كان الراوي غير عارف تمدلولات الألفاظ. وغير قادر على 
أداء نفس المعنى الذي أريد باللفظ الأول» فانه لا يجوز له رواية الحديث 
بالمعنى . 

أقلهقة 


و زَيادة الراوي في الحديث: 


إذا ررى العدل الدمه حديثا وزاد فيه زيادة 0 يروها غبره من العدول 
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الذين شاركوه في رواية الحديث. ففي المسألة خلاف وتفصيل. وخلاصته 
عند الجمهور. أن المجلس الذي سمعت فيه هذه الرواية اما أن يعم 
تعدده. راما أن يجهل. والزيادة اما أن تغير الاعراب في المزيد عليه؛ واما 
أن لا تغير . 


فإن عم اختلاف المجلس الذي سمعت فيه الروايتان؛ قبلت الزيادة في 


الرواية الثانية عند الجراهير . وقيل: اجاعاً . 

وذلك لجواز أن يكون الرسول - عتم - قد ذكر الزيادة في مجلس من 
المجلسين. وتركها في المجلس الآخر. ومع هذا الاحتال لا يجوز رد 
الزيادة؛ بل يحب قيوطاء لعدالة الراوي ونقته. المدعومة بما ذكرناه من 
الاحتال . 

ولا تعارض بينها وبين الرواية الثانية التي قيلت في المجلس الآخر . 

وكذلك الحال فيا إذا لم يعلم تعدد المجلس إلا أنه لم يعلم أيفماً اتحادهء 
وذلك لأن الغالب في مثل هذه اخالة التعدد. ويأتي فيه ما ذكرناه من 
الخواز. 

وإن علم اتحاد المجاسء فاما أن يكون الذين سكتوا عن الزيادة؛ ولم 
يرووها عبدداً لا يجوز عليهم أن يذهلوا عن الزيادة » أو لا يكونوا كذلك . 

فإن كانرا ممن لا يجوز عليهم أن يغفلوا عيا زاده الواحدء ردت تلك 
الزيادة: وهذا لا يقدح في عدالة الراوي. ويحمل الأمر على أنه قد سمعها 
من غير رسول الله عه - : وظن أنه قد سمعها منه . 

وإن كانوا من يجوز عليهم الغفلة عن الزيادة. فهذه الزيادة اما أن 
تكون مغيرة للاعراب المغير للح أو لا تكون . 

فإن لم نكن هغيرة للاعراب والحكم قبلت ممن زادهاء وحمل أمر من 
سكت عنها على الذهول والغفلة . 

إلا إذا كانوا مع غفلتهم أضبط ممن زادهاء وني هذه الحالة يتعارضان» 
ويلجأ إلى الترجيح 


لخرنيا 


وإن كانت الزياد: مغيرة للاعراب والحكم؛ كما لوروى أحدهما: أدوا عن 
كل حر أر عبد صسعا من برء وروى الثاني: أدوا عن كل حر أو عبذ 
صف صاع من برء ففى هذه الحالة ل" تقبل الزيادة » بل يقع التعارض» 
ويلجأ إلى الترجيح . 
زيادة الراوي على نقسه: 

ما ذكرناه في الفترة السابقة هو ما يقع بين راويين» وأما هنا فالراوي 
نفسه يروي الرواية تارة بدون زيادة . . ويرويها تارة أخرى مع الزيادة . 

والحم في هذه اخالة كالحم في حالة تعدد الرواية من راويين» فيفصل 
بن اتحاد سماعها من انلدي روى وتعدده . 

فإن أسند السماع نجلسين قبلت؛ وإن أسنده مجلس واحد فقيل: العبرة 
بكثرة مرات الرواية . وقيل تقبل مطلقا : وقيل بالوقف والتعارض , 
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الاسناد والارسال: 

إذا ذكر بعض الرواة الخير مسلدا و بعضهم مرسلاً. أو ذكره بعضهم 
مرفوعاً وبعضهم موقوفاً: فالكلام فيه كالكلام في الزيادة . 
52-5 حذف بعض الخير 5" 

إذا سمع أحد الرواة خبرآء ثم أراد نقله غتصراء بأن يحذف بعضهء 
وينقل بعضه الآخر: فإن تعلق المحذوف بالمذكور. بأن كان غايةء أو 
سبباء أو شرطاء أو امتثتاء. أو صفةء لم يز الحذف, وحرم على الراوي 
النقصان من الحديثُ. لبطلان المقصود به حيتئد . 

وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تبسيعرا الذهب بالذهب. ولا 
الفضه بالفضمة . إلا سواء بسواء » فترك الاستثناء « إلا سواء بسواء ». 


(507) جمع الجوامع : ؟ /57 1ك التبصرة: 556. 
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نضا 


وكنهيه عليه الصلاة والسلام وعن بيع التمر حتى يزهى فترك الغاية 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: : في الغنم الائمة الزكاة: فيترك الصفة 
وهي ( السائمة) , 

وكذلك الحم فما إذا ترك ما فيه بيان جمل. أو تخصيص عام. أو 
تقييد مطلق » أو بيان نسخ . 

وأما إذا لم يتعلق المحذوف بالمذكور فالأفضل عدم حذفه اتفاقاً. إلا 
أنه إذا حذف لم بحرم . 

وذلك كقوله له : والمؤمنون تتكافؤ دمازهمء ‏ ويسعى يذمتهم 
أدناهم » فلو حذف أحد المتلدين م يحرم لأنه لا تعلق لأحد الجملتين أد 
المحكمين بالأخر. 
خ جل الصحاى الخير على أحد معانيه )7 

إذا روى الصحابي خبراً. له معنيان متنافيان. كالقرء. له معنيان 
متنافيانء وهها الطهر والخيض » نم حمله الصحاني على أحد هذين المعنيين» 
الخيض أو الطهر. ب الخثير عليه أن الظلاهر أنه لا 
يحمله عليه إلا لقربنة تدل عليه. لمشاهدته لصاحب الشربعة - يله 
واطلاعه على أسرار التشريع . 

ومن ذلك حمل ابن عمر رضي الله عنه) التفرق في حديث خبار 
المجلس » على التفرق بالأبدان . 

وأما إذا لم يكن المعنيان متنافيينء فحكمه في هذه الحالة حك المشترك 
-8 فتحمله على فعلييه احتياطاً. مله الراوي على أحدها أو عليهها 


0 إذا حمل الصحابي الحديث على غير ظاهره. كأن حمل اللفظ على 
معناء المجازي دون ا حقيتي » ولا قرينة , فالأصح أله يد يبل حجله. عملا 


(519) حمم الجوامع : “ه011 
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وللمسألة مساس بقول الراوي هل هو حجة أم لاء وستأتي معنا إن 
شاء الله في الأدلة المختلف فيها . 


الحديث الصحيح 


من خلال ما ذكرناه في الشروط المعتبرة في الراوي والمروي لقبول 
الخبر يظهر لنا أن الحديث الصحيح هو: 


١ 


فد لس سس دن 


ما كان سئده متصلاة . 
وحنلا من الشذوةذ . 


والعلة القادحة . 


براوية العدل . 
الضابط لما برويه . 


وهي الشروط المتفق عليها في الحديث المتفق على صحنه . 


دان 


الفضّ ل الشرابع 


ل 


لقَاظِإ لايد وَالتَجَمَلٍ 


ص 


ونريد أن نتكم في هذا الفصل على الألفاظ التى يروي با الراوي ما 
تحمله من الحديث. من حيث دلالة هذه الألفاظ على سماعه المباشر ممن 
روى عنهء أو غير ذلك من الدلالات . 
والراوي اما أن يكون صحابياً أو غير صحابي. ولكل منهها تند في 
نفل الخير . وهذا المستند عرجات . 
الحقة 


5 مسد الصحان : 


ينقسم مستند الصحابي في التحمل الى قسمين. قسم لا خلاف قيه. 
لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ. لصراحته في السماع الباشر. الذي 
لا واسطة فيه. وقسم فيه خلاف لاحتّاله الواسطة . 

القسم الأول : رهر أعلى درجات نقل الخبرء وذلك كقول الصحابي : 
حدثني رسول الله يلت ء أو أخبرني؛ أو شافهني » أو ممعته يقول. أو 
رأيته يفعل, أو ما شابه هذا . 

القسم الثاني: وهو دون الأول لما ذكرناه من احتال الواسطة ببنه وبين 
رسول الله - يله -. لعدم دلالة اللفظ صراحة على التحمل أو السماع 
المباشر. والصحيح أنه مول على السماع. ويجمتج به. وهو درجات تتفاوت 
في القوة والخنلاف حسب ترثيبها . 


(51) جمم الجوامع : 117/75, المحصول: .370//١‏ الأحكام : 185/5 


يدان 


. - أن يقول: قال رسول الله - عَللتم‎ -١ 

ا أمر رسول الله - كلتم - بكذاء أو نبى عن كذا . 

ع أن يعول: أمرنا يكذاء أو نبينا عن كذاء 1 أوجب كذاء أر 
حرم كذا ؛ أو رخص في كذاء ببناء الصيغة للمفعول في الجميع . 

- أن بقول: من السنة كذاء أو جرت السنة على كذاء أو مضت 
السنة بكذا . 

6 - أن يقول: كنا نفعل في عهده ‏ عَظِِ ى كذاء أر كان الناس 
يفعلون, في عهده - يلتم كذاء فالظاهر أن رسول الله - عَلتمِ - قد 
أقرهم على ذلك . 
؟ د مستند غير الصحاى !"") 

وأما مستند غير الصحاني فهو درجات أيضاً تتفاوت حسب ترتبيها 
الآني. ونذكر منها : 

١‏ - وهي أعلى درجات التحمل أن يمع الحديث من لفظ الشيش. 
قراءة أو املاء. فان قصد الشيخ اسماعه وحدهء أو اسماعه مع غيره, جاز له 
أن يقول: حدثنى, أو حدثناء أو أخبرنيء أو أخبرنا . 

والا بأن لم يقصد الشيخ اساعه. فلا يجوز ذلك. بل يقول. قال فلان 
كذا وأنا أسمعء أو حدادث بكذل أو لمعته يقورل كذاء أو م قارب 
هذا. 

* - ان يقرأ التلميذ على الشيخ. والشيخ يسمعه؛ وني هذه الخالة 
يقول أيضاً: حدثنى , أو أخبرني. أو سمعحة , 

وقد يفصل المحدثون بين لفظ حدئني وأخبرني . كما هو معروف . 


+ أن يسمع الراوي قراءة غيره على الشيخ. والشيخ يسمع. ويقول 


510) الأحكام: 181/5. المحصول: ,157/١‏ جمع الجوامع : 17/5/5. 


تكن 


قٍِ هذه الحالة حدثنا وأخيرنا قراءة عليه ويحوز أن يقول: حدثنا. بدون 
قوله قراءة عليه وان كانت الأولى أصح وأولى للتمييز. 

ع - الاجازة: وهي أن يقول الشيخ للتلميذ: أجزت لك أن تروي 
عنى هذا الحديثء أو هذا الكتاب» أو هذه الكتب . ٠‏ 

وأعلى درجاتبا أن تقترن بالمناولة» كأن يدفع الشيخ أصل سماعة, أو 
فرعاً مقابلاً به الى التلميذ , ويقولله : أجرّت لك ررايته عني . 

رالاجازة أنواع هي : 

أل اجازة خاص في خاص » نهو أجزت لك رواية البخاري . 

ب - أجازة شخاص في عام؛ نحو أجرت لك رواية جميع مسموعاتي . 

جب اجازة عام في خاص, نمو أجرت لمن أدركي رواية سم . 

د - أجازةعام في عام نحو أجرت من عاصرني رواية جميع 

مسموعاني . 

5 - المناولة من غير اجازة: وهي أن يناول الشيخ التلميذ صحيفة 
ويقول: هذا سماعي ء الا انه لا يجيزه في روايته عنه. وعلى ذلك لا تحور 
الروايه بها على الصحيح . 

5 - الوصية: كأن يوصي الشيخ بكتاب من كتبه. أو بجميع كتبه, 
لتلميذه. أو لتلاميذه, عند السفر أو الموت . 

٠‏ - الوجادة: كأن يمد التلميذ كتابا أو حديثاً خط شيخ معروف. 
وتجوز الرواية بها اذا وثق بخط الشيخ واط,أن اليه 
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هو المصدر العالث :من مصادر التشريع التفق عليهاء هذا الترتيب انما 
هو من حيث الحجية , وأما ثرتيبه الزمني فهو الرابع» وذلك لأن الاجماع لا 
ينعقد في زمن الرسول - يِل -. كما سنرى ذلك أثناء الكلام على تعريغه, 
فمن شروطه أن يكون بعد عصره علبه الصلاة والسلامء بخفلاف القياس 
الذي ينعقد في عصره, فمن حيث الترتيب الزمني يقدم القياس على الاجاع 
فيكون هر المصدر الثالث والاسماع المصدر الرابع . 

وسيكون بحثنا فيه على ثلاثة أبواب . 

الباب الأول في تعريفه وامكانه وحجيته . 

الباب الثاني في شروطه . 

الباب الثالث في انواعه , 


اين 


رن 


قّ 
علش الصا ورتم 


ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : في تعريفه . 
| الفصل الثاني: في امكانه وحجيته . 


الفضل الأول 
قَ 
عن الإجمَا 


الاجماع لغة: هو العزمء يقال: أجمع فلان على كذاء اذا عزم عليه, 
وقد بتعدى بدون حرف الجرء فيقال: أجمع فلان كذاء بمعنى عزمء 
زمنه قواه تعالى : طتأجعوا أمرك © أي : اعؤموا. وقوله - َيه - : ولا 
صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » . 

ويأتي بمعنى الاتفاق» يقال: أجع القوم على كذاء أي : اتفقوا عليه . 

وأما اصطلاحاً : فهو اتفاق المجتهدين, من أمة مد ملع - على أمر 


[لملقة 


من الأمورء في عصر غير عصر الرسول : 
شرح التعريف: 

. الاتفاق: هو الاشتراك في الاعتقاد» أو القول. أو الفعل‎ - ١ 

؟ ‏ المجتهدون: قبد يخرج به اتفاق غيرهم من العوام , قلا عبرة به. 


ولا بوفاقهم ولا بخلافهم . 
والمجتهد من بلغ رتبة الاجتهاد. على ما سيأتي في مباحث الاجتهاد 
والتقليد . 


ومن اعتير اتفاق الأمةع ولم يقيد الاتغاق بالجتهدين, فانما مراده ما 
ذكرناه. لأن غير المجتهد لا يسند اليه أمر التشريع في حال من الأحوال» 
فلا بد من اعتبار الاجتهاد , ذكر في التعريف أم لم يذكر. 
(508) المحصول: .5١/4‏ عاية السول: /##ل/ا؟ 


انف ووم 


والألف واللام في المجتهدين للاستغراق» فيجب اتفاق جيسع 
المجتهدين. ولا يتعقد الاجمام مع خلاف بعضهم » ولو كان المخالف 
واحدا . 

* - من أمة جمد عَلِقَمِ -: هذا قيد يخرج به اتفاق غيرهم من 
يجمتهدي الأمم السابقة, كاليهود:. والنصارى. وغيرهمء فان اتفاقهم ليس 
ياجاع . 

فيجب أن يكون المجمعون من المسلمين. ومن كفرناه ببدعته فانا 
نلحقه با لمجتهدين من غير المسلمين, ولا عبرة بوفاقه ولا خلافه . 

على أمر من الأمور: سواء أكان هذا الأمر شرعياء كحل 
الببع. وحرمة الرباء أم لغويا ككون الفاء للتعقيب. أم عقليا. كحدوث 
العام أع دنيوياء كآراء المجتهدين في تدبير أمور الحرب . 

وقيل: ينص الاجماع بالأمور الشزعية, واللشوية, دون العقلية 
والدئيوية . 

ات ف عصر غير عصر رسول الله - مرو - : وهذا القيد لأخراج 
الاججاع في عصرهء فانه لا ينعد , لأن المجتهدين لو فرض أنهم اجتمعواء 
قلا بد أن يكون فيهم رسول الله يلتم . فان وافتهم على ما ذهيوا 
ألبهء فالقول قوله. ويكون هو الحجة لا اجماعهم . وان خالفهم فالعيرة 
يقوله : ولاعيرة بخلافهم ولذلك لا يتصور الاجماع في عصره ‏ َه - 

وأما بعد عصره: فالعصور جمعا سواء قِ امكانية الاجاع وحجيته, لا 
فرق بين عصر الصحابة وعصر غيرهم هن الئاس . 


6+4 


الفْصل الشتاي 
5 
إنحانن و وجنه 


1 للد 
١‏ - امكانية الاجماع: 


الاجماع ممكن في نفسه. ولبس في العقل ما ينع من وقوعه أو يحيله. 
ولا عبرة بمخالفة النظلام في امكان انعقاده عادة . 
دا قاله من أن أطباق الأمة - على كارة عددها ب على خم راغب بج 
اختلاف 9 وتباين الفطن. مستحيل. كاستحالة إطباق أعل مم 
كبغداد مثلاء على طعام واحد ب مردود بأنه لك جامع يمع 0 
مم داف شهواتهم على طعام واحدء بخلاف الاجماع على الحم الشر: 
اذ يجمعهم عليه النص والدليل . 
ويمكن أن يتصور ذلك في كل عصرء بأن يرسل الخليفة الى المجتهدين 
في عصرهء ويجمعهم في مكان واحد. ويعرض عليهم الرقائع والحرادث. 
ليدلوا فيها باجتهاداتهم » وقد نتفق 'كلمتهم على الحكمء فيكون الاجماع . 
وإذا تصور على هذه الحالة سهل طريق العام به والا فيعرف عن طريق 
النقل عن جملة المجتهدين. بأن ينقل عن كل واحد منهم بأنه أفتى في 
المسألة الفلانية بكذاء وهم في عصر واحدء وهذا هو غالب المسائل التي 
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ووم 


ينقل فيها الاجماع. والتي صنفت فيها الكتب المستقلة . 


؟- حجية الاجاع: 


الاجاع هو المصدر الريسى الثالث سس مصادر التشريع المتفق عليها عند 
المسلمين . بعد كتاب الله وسنة رسول الله - مله . 

وهو حصن هذا الدين الخصين». وسوره المنيع ع وهو الذي وقف في 
وجه أصحاب الغهوات والأهراء. وردهم على أدبارهم ء فام يستطيعوا لهذا 
الدين كبداء ولم يدوا لماربهم وشهواتهم سميلا . 

ولولا الاججاع. لكثرت الأطاع. وتشعيت السبل؛ وخاض الناس في 
متاهات لا تلوح من خلالها للهداية بارقة. ولوصلوا لدرجة العبث بأركان 
هذا الدين وأسسه وقواعده . 

ان كديرا من الفرائفن المنقق عل تاقد 1 جار الأجاوب ابي 
تقبل التأويل. ولا تفيد الا الظن. ومع ذلك نرى الأمة متفقة على تكفير 
جاحدها أو مؤوها : وما ذلك الا للاجماع . 


- 


ونرى كثيرا من الأحاديث والآيات. تحتمل التأويلات البعيدة. لدلالتها 
الظنية. الا أننا منع هذه التأويلات ونح على مرتكبها بالفسق والزندقة 
والضلال, وما ذلك الا للاجماع . 

وعندما عجن اعداء الأمة عن الوصول الى أهدافهم بسبب هذا المانع 
القوي. عمدرا إلى اثارة الشبهات في وجه الاججاع. وأخذوا يشيرون في 
كل مناسبة الى التشكيك فيه » واضعاف هيبته في قلوب المسلمين . 

قاذا ما وصلوا إلى مدفهم من تصديع هذه الصكرة الصليه المنيعة. هان 
عليهم عند ذلك الانحراف بالمسلمين الى حيث الهاوية . 

فان دلالات الأدلة في غالبيتها ظنية, والاجماع الذي كان مانعا من 
تأويلها حسب شهراتهم قد تصدع وانهدم. ولذلك لم يعد هناك ما يقف 
في وجههم. فيخلو هم الجو ويسهل أمامهم طريق التضليل والتشكيك . 

وقد امخذوا لأنفسهم في بلاد المسلمين قواعد من المسلمين أنفسهم . 


انان 


لقنرهم مثل هذه المبادىء. بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ الى أن صاروا 
وبعد ذلك أتوا بعظاتم ما كان لهم أن يأترا بمثلها وحبجية الاججاع 
قائمة. فذهب بعضهم الى تأويل معجزات الأنبياء جميعا بما يتفق مع العقل 
المادي المعاصر . هما يأباه منطق الدين وترفضه بديباته . 
بل أوّل كلل أمر لا يمكن للعقل فهمه واستتيعابه من أمور الغيب . 


وأنكر آخر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. وأوّل ما في القرآن 
الأشاع: 

ووصل الأمر ببعضيم الى قصر صلاة المغرب في السفر. وصلاها 
ركعتين....؟ وليس بعد هذا الضلال من ضلال, الا أن الاجاع شم 

ولولا ها رسمته 5 هذا الكتاب من منهيح الاختصار لأطنبت قِ سرد 

تشيب له الرؤوس من تخرصات اولئك المنحرفين المارقين التي حرفرا ما 
اجماع الأمة. بل ربما خرجوا بها من الملة . . الله المستعان . 
3 دليل حجية الاججماع: 

لقد استدل الاصوليون على حجية الاجماع بأدلة كثيرة من كتاب الله 
وسنة رسول الله يِل - وسأكتفى دذكر أهمها . 

فمن الكتاب قوله تعالى: ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصبرا . 

فتواعد الله تعالى على مخالفة سبيل المؤمنين. فدل على وجوب اتباع 
سببلهم . وحرمة مخالفته , وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه والترموه . 

وأما من السنة ف) تظاهر من الأحاديث عن رسول الله لتم أن هذه 
الأمة لا تجتمع على الضلالة والخطأ : فمن ذلك : 


باهم 


ها رواه الترمذي. وابن ماجة. وأبو داود. والدارقطنى . والحامى 


والحافظ الضياء في المختار. من قوله - يِه -: الا تجتمع أمتي على 
ضلالة ؛ وفي رواية ؛ عل الخطأ » . 

وما رواه أحمدء والبزارء والطيالبي. والطبرائي» وأبو نعم والبيهقي . 
من قوله م -: وما رأه المسلمون حمنال فهر عند الله لجسل . وما رآه 
المسلمون قبيعحا . فهو عند الله قبيح ٠‏ . 

وما رواهة البخاري . ومسلمء والنسائي . والدارمي » واحمد. من قوله 
- يِه : « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » . 

وما رواه الترمذي في النهي عن الشذوذ من قوله ‏ عَلهُه -: :من شذ 
شد في النار؛ . 

وما روأه أن شا جه وأحجد مسن قوله 2 « عليم بالسواد 
الأعظم ». 

وغير ذلك من الأحاديث الصريحة الصحيحة التى لا داعى للاطالة 
والتحذير من الشذوذ عنها . والفرار منها . 
- القطعية والظنية في حجية الاجماع: 

ذكرنا في الفقرة السابقة أن الاجاع حجة شرعية يجب العمل بماء ثم 
عرفنا دليل الحجية, و بقي أن نعرف هل حجية الاجماع قطعية أم ظنية ؟ 

الصحيح الذي عليه الجمهور أن حجية الاجماع قطعية. كحجية الكتاب 


والسنة . تنبت به الأحتكام شرعا على سبيل اليقين. ويقدم على غبره من 
الأدلة الظنية ان عارضته . 


وسواء في ذلك الاجماع الذي بلغ عدد المجمعين فيه عدد التواتر. 
والاجماع الذي لم يبلغ عدد المجمعين فيه هذا المبلغ. لأن الدليل الدال على 


حجية الاجماع لم يقيده بعدد التواتر . 
والدليل على القطعية في ححبجيته أن العلاء المعتبرين, والأئمة المجتهدين 


مه" 


قد اتفقوا على القطع بتخطئة مخالف الاجماع . ويستحيل في العادة أن يجتمع 
مثل هذا العدد من الأثمة المجتهدين والعلياء والمعتبرين على أمر شرعى من 
غير دليل قاطع فيه ولذلك وجا بحم العادة وحود نص قاطع يدل عل 
القطع بتخطئة المخالف للا جاع . 

ولا بقال: كيف تستفاد حجة قطعية من دليل ظنىء وذلك لأن ما 
ذكرناه من الدليل لم يفد غير الظن, اما في الدلاللة , وآما في الثبوت . 

لأن وقوع الظن مقطوع بهء ووجوب العمل عنده مقطوع بهء تلقبا من 
5-00 
جاع قاطع . 

وهذا كرجدب الامام في الصلاة على المقم. اذا تحققت اقامته بر 
الواحد العدل. فهذا الخبر وان كان لا ينيد الا الظن, الا أن رجوب اتام 
الصسلاة بسبه قطعي . 

وكذلك العمل بأخار الآحاد في السنن, فانها لا تفيد إلا الطن. ومع 
ذلك فالعسل يبذا الظن قطعى عند وقوعه . 

وهذا القطع انما هو في الاجماع القولي. وأما الاجماع السكوتيء 
ظنية » لوقوع الخلاف فيها . 
لغ © طرق ثبوت الاجماع: 

ان الطريق الى اثبات الاجماع. كالطريق الى اثبات السنة. فكما أن السنة 
تنبت بالتواتر والآحاد. كذلك الاجماع يثبت بالنقل المتواتر والأحاد . 

أما الاجماع الذي نقل الينا نقلا متواتراء فلا خلاف في حجيته 
وثبوته: والخلاف فيا نقل آحاداء والصحيح المعول عليه أن الاجماع يثبت 
بنقل الواحد العدلء لأنه من المسائل الشرعية. وطريق ثبوته طريق ثبوتها. 
فكيما أن الأخبار والفروع تنبت بنقل الواحد المفيد لغلبة الظن كذلك 
الاجماع بثبت به . 
335 الأحكام التي تدب تشبت بالا جاع : 

ان جميع الأحكام قابلة للثبوت بالاجماع. سواء أكانت شرعية. كحا 


لحان 


الببعء أم لغوية ككون الفاء للتعقيب» أم عقلية كافتقار الأعراض لجسم 
تقوم فيه. أم دنيوية كتدبير أمر الحروب وغير ذلك . 

والشرط في ذلك أن لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة على العام بذلك 
الحم الذي أثبتناه بالاجماع , والا لزم الدور . 

فلا يجوز اثبات وجود الله بالاجاع. لأن حجية الاجاع متوقفة على 
الايمان باللهء ورمله. وكتبهء وعن طريق هذا الايمان عرفنا أن الاجماع 
حجة با ثبت في الكتاب» وعلى لسان الرسول - لَه -. فلا يمكن أن 
نثبت وجود الله بالاجماع . والا لزم الدور الياطل . 

ويحوز أن نثبت به حدوث العالم. ووحدانية المحدث وهر الله تعالى 


لأف العام بكون الاجاع حجة لا يتوقف على العلم بها . 


لف 


البَاسّالشالى 


بترو مل 


ما يعتبر من الشروط في صحة الاجماع وما لا يعتبر 


لقد مر معنا أثناء الكلام. على تعريف الاججاع بعضى الشروط المعتيرة في 
صحته. كقيود وضوابط لتصوره. ولذلك سوف أشير اليها هنا على سبيل 
الاجمال. وأعقبها بذكر بقية الشروط التي لم نتطرق لذكرهاء أو ذكرناها 


على سبيل الاججال . 
١‏ - أن يكون المجمعون من المجتهدين: فلا عبرة بوفاق العوام 
ولا بخلافهم . 


2 أن يكون المجمعون من المسلمين . 
0 أن يكون الاجماع بعد عصر رسول ال - عله - . 
ا اتفاق جميع المجتهدين 0" 

وهذا شرط معتير في صحة الاجماع. فلو لم يتفق جمع المجتهدين بأن 
خالف بعضهم ف الحم الذي يراد الجاع عليه م ينعقد الأجماع على 
الصحيح عند الجمهور . 

وسواء في ذلك أندر المخالف كالواحد., أو كثر . 

وسواء في ذلك ما كان في أصول الدين أو فروعه . 

فاذا اتخرم الاجماع وم ينعقد للمخالفة المذكورة, لا يكون حجة, ولو 
كان الأكثرون على القول به . 


(519) المستصفى: .1*5/١‏ المنخول: ,”٠١‏ الأحكام: 785/١‏ المحصول: 


الإباج ونهاية السول: ؟553/5. المعتمد: 4485/5. التبصرة: 
لكت جمع الجوامع : الا . 


ونا 


- اجماع الواحد الا 
ويناء على ما ذكرناه من ضرورة اتفاق جميع المجتهدين نعم أنه لولم 
يكن في العصر الا جتهد واحدء لم ينعقد الاجماع بقوله, وأقل ما يقع به 
الاتفاق من محجتهدي الأمة اثئان فا فوق . 
وذلك لأن النصوص الواردة في حجية الاجماع انما هي في الأمة وليست 
في الواحد , أما الواحد فلا يعصم عن الخطأ . 
1 - عدد التواتر في المجمعين!'""' 
وهل يشترط في المجمعين حتى يحتج باجماعهم أن يبلغوا عدد التواتر؟ 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط ذلك حيث لم نتعرض له 
التصوص. ونحن انما نحتاع الى التواتر للقطع بصحة الخبر, وما هنا ليس 
كذلك: اذ ليس فيه اخبار عن أعرء وانما هر اتفاق عل حك شرعي لا 
يمتاج في صحته الى عدد التواتر 


0 اعتبار من سيوجد من المجتهدين : 
والمراد بالجتهدين الذين يجب اتفاقهم. من كان مرجرداً وقت وقوع 
الحادثة» أو طرح المسألة. ولا عبرة ؟.., سيوجد في المستقبل من المجتهدين» 
بل عليهم ان وجدوا الاتباع . 
ولو شرطنا اعتبار من سيوجد من المجتهدين في الأمة لما انعقد اجماع 
قط. 
م - المعتبر من المجتهدين أهل الفن: 
بناء على ما ذكرناه من اشتراط اتفاق جميع المجتهدين على الحكم. يب 
أن يكون الجميع من أهل الفن الذي يطلب الاجماع فيه ففي الفقه يجب 


امنا 3( 


اذفلية 
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لفن 


أن يكونوا جميعا من الفقهاء. وفي الأصول يحب أن يكون الجميع من 
الأصوئيين, رفي النحو يجب أن يكون الجمبع من النحويين وهكذا . 
ولا نعتي باتفاق جميع المجتهدين. اتفاق كل المجتهدين في جميم الفنون 
على حك الواقعة الواحدة: ولو كانت مخالفة لفنهم. فالمعتبر في كل فن 
أهله. ومن لم يكن من أهل الفن فهو كالعامي بالتسبة لأهله؛ ولو كان 
وقيل : يعتبر في الفقه الأصولي , وقيل : العكس . 


زفئقة 


4 - العدالة: 


قد ذكرنا أثناء الكلام على التعريف أن الاسلام شرط في المجمعين 
2 الاجاع فخرج بذلك الكفرة » ومن كفرناه ببذدغته وان كان هس 


اهل القبلة , 
وأا ان ل لكفره ببداعته ح فمعن اعتبر العدألة عرظا., ف صضصحة ة الاجاع. مم 
يعتبر خلافه ولا وفاقه . 
ومن لم يعتبرها ‏ وهو الأصح عند الجمهور- اعتبر رأيه في الاجماعى 
عصره لم ينعقد الاجماع بخلافه . 


الففة 


-٠٠‏ مسند الاجماع: 
لا بد لكل اجماع بين سبتيد شرعي يستند ألبهء وذلك لأن الغتوى بدون 
مستند شرعي خطأ . والأمة معصومة عنه . 


وما قيل من أن الله قد يلهم الأمة الاتفاق على الصواب ؛ ولا حاجة الى 
مستند ‏ انما هو كلام ساقطء لا يعول عليه, ولا يلتفت اليه . 
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لأغن 


وهذا المستند قد يكون نصا صحيحا صريحا. من الكتاب أو السنةع 


وقد يكون ظاهرا . 
وقد ينقل مع الاجماع. فنطلع عليه وقد لا ينقل2. ويكتفي عنه 
بالاجاع , 


إهففة 


وهل يجوز أن ينعد الاجماع عن قياس ؟ 

'الصحبح عند الجمهور أنه يصح أن يكون عن قياس وأنه واقع فعلاء 
وذلك كالاجماع على تحرم شحم الخنزير قياسا على لحمه. والاجماع على 
اراقة الزيت ونحوه اذا مانت فيه الفأرة قياسا على السمن . 

والاجماع على امامة أبي بكر الصديق قياسا على تقديمه في الصلاة . 

والاجماع على قتال مانعي الزكاة قياسا على الصلاة . 

والاجماع على تقوم الأمة في العتق كياسا على العبد. وغير ذلك من 
المائل التي أجمعت عليها الأمة وكان مستند اجماعها القياس . 
- انقراض العصر 1 

بناء على ما ذكرناه من اشتراط اتفاق جميم المجتهدين حتى يصح 
الاجماع. هل يشترط أن يموتوا جميعا ليستقر الاجماع الذي اتعقد بوفاقهم ؟ 

الصحيح أنه لا يشترط موتهم جميعا لانعقاده واستقراره؛ كبا لا يشترط 
موت غالبهم . 

وذلك لأن الدليل الدال على حجية الاجماع لم يشترط أكثر من اتفاقهم 
على الحك . والقول باشتراط موتهم لا دليل عليه . 

إلا أنه اذا كان الاجماع ظنياء كالاججاع السكوتي, لا بد من استمرار 


ردعى 


579 انظر شرحنا على التبصرة: #9/7. 

(8؟5) البرهان: .559/١‏ التبصرة: 05, المستصفى : 157/١‏ المنخول: /911, 
المعتمد: 2505/5 الأحكام: 9556/١‏ المنتهى: 07 اللمسع : 6 
المحصول: 2505/4 جم الجوامع: .١81/1‏ 


١ كك”‎ 


مدة من الزمان ‏ يرجع في مقدارها الى العرف ‏ يعرف من خلاها استقرار 
الاججاع في حالة سكوتهم . 

ولا يشترط فيه موتهم. أو موت أغلبهم. على الصحيح, كما لا يشترط 
هذا التادي من الزمان في_صحة الاجماع والله أعام. “ 


خض 


الا بالثالث 


5 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في أنواع الاجماع . 
الفصل الثاني : في أحكام الاجماع . 


الفصل الأول 
ف 
أنواع الإجماع 


ونعني بأنواع الاجاع في هذا الفصلء الصور التي يمكن أن يتمثل فيها 
الاجاع. سواء أكانت مقبولة أم مردودة . 

وتعدد صور الاجماع اما أن يكون بسبب المجمعين. كاجماع الصحابةء 
رأهل الديئق أو الحرمين» وما شابه هذاء واما أن يكون بسب كينية 
الاجماع , من القول» أو الفعل » أو السكوت . 


إنفقة 


-١‏ أجماع الصحابة: 

اتفق القائلون بحجية الاجماع على حجية اجماع الصحابة؛ لما لهم من 
الخصوصيات والمزايا, مع امكان حصرهم , أو حصر المجتهدين منهم . 

الا أن هذا لا يعنى أن الاجاع مختص بهمء دون غيرهم من أهل 
العصور الأخرى, فالصحابة وغيرهم في حجية الاجاع سواء . 

فكها يمسج ياجماعهم ٠‏ شع باجماع غيرهم : فق كل عر من العصور. 
ما دام المجمعون من المجتهدين 5 

وما زعمه داود الظاهري من اختصاص الاجماع عم والتحصاره فيهم : 
تحم لا دليل عليه . 


(555) الصرة: 094 اللمع : 6٠‏ البرهان: ١/١٠1لاء‏ المستصفى: 0١85/١‏ 
الأحكام: الا المنتهو اق المحصول: مت ال مساج ونباية 
السول: 571/7, جمع الجوامع: ١1/8/1١ء‏ الأحكام لابن حرم: 508/14. 


مض 


اذ العبرة أولا وأخيرا بصفة الاجتهاد, دون النظر الى العصر أو المزبه 
الخاصة. فحيثما وجد المجتهدون ممعين. وجد الاجماع. وحيث] خالف 
الواحد منهم. اتخرم الاجماع . أيا كانت طبقة هذا المخالف ما دام معاصرا 


ّ 


افيف 
؟ د النابعي يدرك الصحابة : 


وبناء على ما ذكرناه من عدم اختصاص الاجماع بالصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ اذا أدرك التابعي المجتهد عصر الصحابة. وجب أن يعتبر رأيه في 
الاجاع. فلا يتم الا بموافقته. لأنه مجتهد. وشرط الاجماع أن يوافق فيه 
جبع المجتهدين, فان خالفهم انخرم الاجاع ولم ينعقد . 

هدا اذا ادرك التابعي الصحابة بجتهدا وقت أججاعهم. وأما اذا 
أدركهم بعد أن أجعواء فالصحيح أنه لا يعتبر وفاقه. بناء على عدم 
» العصر لثبوت الاجاع, ولأنهم عندما أجمعوا كان أجماعهم 


صحيحا لم يخالف فيه مجتهد . 


اشتراط انقضا 


؟ - اجماع الراشدين والشيخين والأئمة الأربعة !7""" 

كا لا يختص الاجماع بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يتعقد بالخلفاء 
الراشدين., ولا ينعقد بالشيخين أبي بكر وعمرء ولا بأهل البيت. عل وفاطمة 
والحسن والحسين. رضبي الله عنهم أجمعين: ولا يعتير اجماعهم حجة اذا 
خالفهم بقية المجتهدين المعاصرين 1 

وكذلك لا يعتبر اتفاق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
اجماعا لانم بعض المجتهدين . 


5 قفد 


4 اججاع أهل المدينة: 


(590) التبصرة: 7814 اللمع :٠6ء‏ الأحكام 44/١:‏ المنتهى : ١‏ . المحصول :501/4 . 


(571) جمع الجوامع : ال اللمحصول: 715/5. 

(555؟) التبصرة: 55”, اللمع: 650 البرهان: .50١0/١‏ المستصفى: 181/١‏ 
المنخول: .”١4‏ الأحكام: 2494/١‏ المنتهى: 24١‏ المحصول: 28/84؟5. 
الإهاج ونباية السول: 1417/5. فواتح الرحموت: ؟/8؟7؟. 


فين 


ذهب الامام مالك رضي الله عنه الى أن اجماع اهل المدينة حجة» ومن 

وقد اختلف في المراد بأهل المدينة فقيل : الصحابة والتابعون. وقيل: 
الفقهاء السبعة . وهم فقهاء المدينة» وقيل غير ذلك . 

كبا اختلفوا في المعنى المراد من الحجة, فقيل ان روايتهم متقدمة على 
رواية غيرهم. وقيل: هذا خاص في المنقولات المستمرة, كالاذان» 
والاقامة ؛ وقيل غير ذلك . 

والصواب الذي عليه الجاهيرء هو انه ليس بحجة, وذلك لأنهم ليسوا 
كل الأمة وانما هم بعضهاء وأهل المدينة وغيرهم سواء. والبقاع لا تعصم 
ساكتيها . 

واذا كنا لم نجعل أجاع الصحابة حجة اذا خالفهم يقية المجتهدين في 
عاضر هم فلأن لا يكون اجماع أهل المدينة حجة من ياب أوفى . 

ولنا الى هذا الموضوع رجعة وتفصيل ان شاء الله في مث الأدلة 
المختلف فيها في الكتاب الخامس . 

وكاجماع أملى المدينة اجماع غيرهم من أهل الحرمين؛ والمصرين البصرة 
والكوفة . 
ه - الاجماع الفعلي !""") 

وهو أن يطبق مجتهدو عصر على فعل ما من الافعال. فان من يرى 
هذا أو يعلمه يقطع بجواز ما أقدموا عليه من الفعل المذكور, اذ لولم 
يكن جائزا لورد عليه الانكار ولو من واحد منهم. فكونهم اطبقوا عل 
الفعل يدل دلالة قاطعة على جوازه . 

وأما ما وراء الجواز من الندب . أو الوجوب . فان هذا لا يستفاد من 
اطباقهم على الفعل المذكور. لاحتّاله لكل من الأمور الثلاثة. والجواز 
متيقن . والندب والوجوب مشكوك فيهما , والأصل براءة الذمة . 


ر*37, البرهان: ١/لاالا.‏ 


نف 


ولذلك لا بد للاجماع الفعلي من ضميمة القول او القرينة ليستفاد منه ما 
وراء الجواز من الندب أو الوجوب والله أعلم . 
5 - الاجاع السكوتي/" 

وهو أن يذكر بعض المجتهدين حكماء أو يفتي بمسألة, ويعام جميع 
المجتهدين ببذاء فيسكتون عليه. ولا يظهر منهم انكار له ؛ أو اقرار به . 

فهل يكون سكوتهم هذا اجماعا. أم لا يكون ؟ 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. الصحيح منها أنه اجماع 


: - 

الا أنه تارة يفيد الظلنء وتارة يفيد القطع. تبعا للضرابط التي 
سأذكرها . 

فهو يفيد القطع بشروط : 


١‏ - أن يعم أنه قد بلغ جميع المجتهدين المعاصرين» والتشر فيهم» وم 
يبد أحد منهم انكارا له . 
فاذا عم أنه لم يبلغ الجميع. فانه لا يكون اجماعا قطعا . 

. أن تظهر علامة الرضا على الساكتين‎ - ٠١ 

© - أن يمضي على سماعهم الفتوى أو الحم زمن يتمكئون فيه عادة من 
النظرء باستحضار الأشباه والنظائرء ونظر الفروق والموائع» ومراجعة 
الأدلة وغير ذلك . 

4 - أن تتكرر الفتوى على مدى الزمان الطويل: ومع ذلك لا يبدي 
أحد من المجتهدين الذين سكتوا خلافا لما سكت عله . 


(595) التبصرة: 0881 اللمع: 8 البرهان: .548/١‏ المستصفى: 2١9١/١‏ 
المنخول: .”١4‏ الأحكام: 851/١‏ المتهى: 47. رفم الحاجب: ١/ق‏ 
0 به المحصول: ,51١0/4‏ الإبياح وتايية الول: 4501/5 جمع 
الجوامع : 181/١‏ الأم للشافعي : /147/1. فواتح الرحموت: 777/15 . 


أكون 


وأما افادته للظن فبالشروط الآنية : 


ا أن يبلغ الجميع . ويسكتوا عليه . 

* - أن يمضي زمن يمكنهم فيه النظر . 

© - أن لا تتكرر الواقعة . 

ع - أن لا تظهر على الساكتين علامة سخط ولارضا . 

فان سكوتهم في مثل هذه الحالة يظن منه موافقتهم على الحم عادة . 

هذا ويشترط في المسألة التي تكون فيها الفتوىء ويعتبر سكوتهم فيها 
اجماعا أمور : 

١‏ - أن تكون من المسائل التكليفية» فان لم تكن من المسائل التكليفية. 
عو ين أفضل من عمرء فلا يكون سكوتهم اجماعاء لأنه لا داعي 
يدعرهم للكلام أصلا . 

*؟ - أن لا تكون المسألة من المسائل القطعية. لأن الأمر لا يمتاج في 
هذه الحالة للكلام أيضاء وائما سكتوا لبداهة الحم في المألة , 

+ أن تكون الفتوى والسمكوت قبل استقرار المذاهب الفقهية. فان 
كان السكوت بعد استقرار المذاهب. كما لو أفتى الشافعى بنقض الوضوم 
من مس المرأة لا يعتبر سكوت المجتهدين اججاعاء لأنهم انما سكتوا 
للنظر والجدل . 

)122( 


٠0‏ اجماع الأمة على الودة: 


من الممتنع شرعا أن يرتد جميع الأمةء بأن يجمعوا على الردة» وذلك 
للأدلة الدالة على عصمة الله هذه الأمة من الاجتاع على الخطأ والضلال؛ مما 
ذكرناه في حجية الاجماع, والردة أكبر ضلال يمكن أن يرنكب, فالقول 
بجواز الاجتاع عليهاء مناقض للنصوص الشرعية الواردة في عصمتها عن 
ذلك. أعاذنا الله وجميع المسلمين من الضلال بعد الهدى» والكفر بعد 


(5*؟) جمع الجوامع : 144/1. الأحكام: 25١5/١‏ المحصول: 797/14. 


فنا 


الايمان . 
500 # د 3 إفصقة 

م - اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به؛ 

يجوز على الصحيح أن تشترك الأمة بأسرها في عدم العام بشيء لم 
تكلف به. كالتفضيل بين عبار وحذيفة عند الله تعالى, لأنه لا محذور في 
ذلكء اذا لا يوجد في عدم العم بما لم يكلفوا به خطأ يتنافى مع عصمتهم . 
اذ العصمة في اتفاقها على ما كلفت به, وهذا يستحيل عليها جهله . 
ه - قول القائل لا أعلم خلافا : 

اذا قال أحد الأئمة في مسألة من المسائل: لا أعلم خلافا في جوازهاء 
أو عدمه. فالصحيح أن هذه الكلمة لا تدل على الاجاع في المسألة. وذلك 
لجواز أن يكون هناك خلاف الا أنه لم يعلمه. ومع هذا الاحمال, لا 
تكون هذه العبارة دالة على الاجماع . 

على أن الوقائع تؤيد هذا فكم من عبارة ذكرت في هذا المعنى. وذكر 
بجانبها الخلاف في كتب المتأخرين, وربما اعتذروا عن قائلها بانه لم يبلغه 
الخلاف. أو أنه بلغه الا أنه لم يعتبره, أو غير ذلك مما لا يخغى على الناظر 
في كتب الفقه والخلاف . 


(0؟5) المحصول: 0554/1 جمم الجوامع : 149/7. 


هف 


الفْضْلالْتانى 
5 


أخككاء الإجماع 


١‏ - حك خارق الاجباع ا 

بما أن الاجماع مصدر من مصائر التشريع الأساسية. يعتبر خرقه 
حراماء شأنه في ذلك شأن بقية المصادر الرئيسية الأخرى . 

وهذه الحرمة عامة في كل اجماع معتبر. وليست خاصة باجام دون 
اجماع فحيث] وجد الاجماع. وجدت الحرمة بخرقه. لأنه اتباع لغير سبيل 
المؤمنين, توعد الله عليه . 

الا أن هذه الحرمة تتفاوت بتفاوت الاجماع في الثبوت والشهرة. فان 
كان الاججاع ظنيا. كالاجماع السكوتي. أو الاجماع الذي ندر فيه المخالفء 
فخرقه لا يعدو الحرمة والفسق . 

وان كان قطعياء كالاجاع القولي وغيره فله حالات هي : 

١‏ - أن يكون الحك المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة؛ بحيث 
لا يخنى على أحد. سواء أكان عالما أم ليس بعالم. كوجوب الصلاةء 
والصوم . والحجء والزكاةء وحرمة السرقة. والزناء والخمر. وفي هذه 
الحالة يكون جاحده كافرا قطعا باتفاق العلماء. وها ورد عن بعضهم مما 
ظاهره وقوع الخلاف في كفره انما هو فيا ل يعلم من الدين بالضرورة لأنه 


(797) اليرهان: ١/4؟ل.‏ المستصفى: ,198/١‏ المحصول: 597/8. الأحكدام : 
١‏ جمم الجرامع : .7١1/7‏ 


يفخا 


جحد أمراً غير قابل للجحود. ولا التشكيك. وجحوده هذا يؤدي إلى 
تكذيب الشارع ‏ وابطال الشرع . 

والشرط في هذا الاجماع ليكفر جاحده أن يكون مشهورا معلوما في 
محل من جحده ؛ بميث ينسب في جهله به الى التقصير والاهمال . 

؟ - أن يكون الحم المجمع عليه غير معلوم من الدين بالضرورة, الا 
أنه مشهور بين الناس, منصوص عليهء كحل البيع؛ وحرمة الرباء وما 
أشبه ذلك , فالأصح عند الجمهور أن جاحده يكون كافرا . 

أن يكون الحم المجمم عليه خفياء لا يعرفه الا الخواص من 
الناس + "كفساد الحج بالجاع قبل الرقورف بعرفة وكاستحقاق بنت الابن 
السدس عع بنت الصلب. وي هذه الخحالة لا يكفر جاحده لخفائله وعدم 
شهرته » وليس فيه الا الحرمة , لعمومها في خرقه مطلقاء رالله أعلم . 
؟ له الخخرق باحداث قول ثالث |8" 

اذا تكم المجتهدون في مسألة, واختلفوا.فيها على قرلين» واستقر 
الخلاف. فهل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثالثا في المسألة. أم 
يعتبر احداث القول الثالث الذي 4 يقل به المجمعون خرقا للاجماعء 


فيحرم احداثه ؟ 

فيه خلاف 

والصحيح التفصيل في القول الثالث بين ما اذا كان رافعا لما أجمعوا 
عليه , أو غير رافع . 


فان كان القول الثالث رافعا لما أجمعوا عليه فهو خرق للاجماع, لا 
يجوز احدائه. وذلك كتوريث الجد مع الاخوة؛ اذ ذهب بعضهم الى أنه 
يشارك الأخ في الميراث, وذهب بعضهم الى أنه يحوز المال كله. ويسقط 
الاخوة2 وعلى هذين القولين تم الاجماع. فلو قال قائل باسقاط الجد 
(8؟) البرهان: ١/05ل/اء‏ المستصفى: 2505/١‏ المنخول: .75١‏ التبصرة: /741ء 
اللمع: 05. المسودة: 57 الأحكام: 584/١‏ المنتهى: 55. المحصول: 
4 الإمباج ونهاية السول: 749//5. 


لذن 


بالاخوة» لكان محدئا لقول ثالث. لم يقل به راحد من الفريقين؛ ولكان 
هذا حراماء لأنه خرق للاجماع , اذ رفع أمرا جمعا عليه . 

وإن كان القول الثالث غير رافع لما أجعوا عليه. فهو جائز ولا خرق 
فيه., وذلك كفسخ .التكاح باحد العيوب الخمسة ‏ إذ ذهب بعضهم إلى 
جواز فسخ النكاح بأحد العيوب. الخمسةء وقيل: لا يجوز الفسخ بشيء 
منها, فلو قال قائل بالفسخ في بعض العيوب دون بعضء لما كان خارقاً 
لاجاع. لأنه م يرفع ما أجعوا عليه بل هر موافق لكل من الفريقين في 
بعض مقالته . 

ومن هذا القبيل أكل الحيوان المذبوح بدون تسمية, إذ ذهب بعض 
المجتهدين إلى أن أكله جائز مطلقاً , سواء أكان ترك التسمية عمداً أم سهواًء 
وعليه الشافعي . رذب بعضهم إلى حرمة الأكل منه مطلقاً , سواء أكان 
تله تمض 0 أم عمد وقال : أبر حنيغة يحل متررك التسمية سهراً لا 
مدا ؛ وهذا احداث قول ثالثء» إلا أنه اليس ى خرقاً ا أجمعرا عليه, لأنه 
لم يرفع الحم السابق. وإئما وافق كلا من الفريقين في بعض مقالته . 


- الخرق بالتفصيل فيا لم يفصل به !"") 

هذه المسألة كالمسألة السابقة اجمالاً. وخلاصتها أنه إذا اختلف 
المجنهدون في مسألتين على قولينء فذهبت طائفة منهما إلى حم واحد 
فيهاء وذهبت الطائفة الأخيى إلى حم آخر. فهل يجوز لمن بعده] أن 
يأخذ بقول أحدها في مسألة : وبقول الآخر في المسألة الأخرى . 

ف المسألة تفصيل وخلاف» وخاضلة : أن المجمعين اما أن ينصوا على 
التسوية وعدم الفرق بين المسألتين, 1 ولاينصوا. 

فإن نصوا على التسوبة وعدم الفرق بين المسألتن» بأن قالوا: لا فرق 
بين هاتين المسألتين في الحك الفلاني. أو في كل الأحكامء فلا يجوز 
احداث تفصيل بينهما. لأن فيه خرقا لما أجمعت عليه الأمة من التسوية بين 
المسألتين . 


(59) المحصول: 1487/4. المعتمد: 5 /رمءهة. 


خض 


وإن لم ينصوا على التسوية وعدم انفرق» فأما أن ينصوا على اتحاد العلة 
في المسألتين أو لا ينصوا . 

فإن نصوا على اتحاد العلة بين المسألتين؛ لم يحز أيضاً التفصيل بينها » 
لأن النص على اتحاد العلة في حم المسألتين جار بجرى النص على عدم 
الفصل بينهما . فمن فصل .فيهاء فقد خالف ما اعتقدره . 

وذلك كالقول بتوريث العمة دون الخالة, أو العكس2. فقد خرق 
الاجماع على اتحاد العلة المقتفى لاتحاد الحكم. إذ يلزمه في هذه الحالة أن 
يعلل تعليلا جديدا خلاف ما علل به المجتهدون . 

وإن لم ينصوا على اتحاد العلة في المسألنين. إلا أنه لم يوجد في الأمة 
من فرق بينهياء فإأنه يموز في هذه الحالة التفصيل والتفريق. إذ ليست فيه 
مخالفة ما أججعوا علبه, وغاية الأمر أنه وافق كلا من الفريقين في بعض ما 
ذهب اليه , 

وذلك كوجوب الزكاة في مال الصبي. دون الحلى المباح؛ على ما ذهب 
اليه الامام الشافعي رضي الله عن والحال أن الأمة قد الختلفت في 
المسالتين على قولين. فذهب بعضهم إلى وجوب الركاة فيهياء وذهب 
بعضهم إلى عدم وجويا فيهاء إلا أنهم لم ينصوا على التسوية بينهها أو 
أتحاد العلة فبه| . فتفصيل الشافعي بينهما في هذه الحالة» ليس فيه خرق 
للاجماع, يل هو موافق لكل -ن الغريقين في بعض قوله . 

والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها: أن هذه المسألة مفروضة في 
مسألتين اتحد حكمهرا؛ فلا يجوز احداث قول ثالث يفصل بينههاء وتلك 
مفروضة في مسألة واحدة اختلف فيها على قوكين, فلا يجوز احداث ثالث 
فيها : على التفصيل الذي ذكرناه فيهما 
4 - الاججاع بعد الخلاف!'*") 

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين. فهل موز الاتفاق على 


(510) البرهان: ١/١٠الك‏ المعتمد: 244/9 ولاق الأحكام: "44/١‏ و9899 
المحصول: 145/5 و4ث2 جمع الجوامع : 6/7 . 


كنا 


أحدها واسقاط الآخرء ويصير المتفق عليه اجماعا ؟ 

في المسألة خلاف وتفصيل. 

وذلك لأن الانفاق اما أن يكون من نفس المجمعين, أو من غيرهم . 

فإن كان من نفس المجمعين» بأن اختلفوا في المسألةء ثم اتفقوا هم 
أنفسهم على أحد القولين- المختلف فيهماء فالصحيح جواز الاجاع في هذه 
الحالة» سواء استقر الخلاف» بأن طال الزمان بين الاختلاف والاتفاق؛ أم 
لم يستقرء وذلك لجواز ظهور مستند جلي يجمعون عليه. 

وقد اتفق الصحابة على دفن رسول الله مَلِتَهِ ‏ في بيت عائشة بعد أن 
ختلفوا في مكان دفنه . 

كيا اتفقوا على خلاقة أبي بكر رضى الله عنه بعد اختلافهم على 

وأما إذا كان الاتفاق على أحد القرلن ليس من نفس المجمعين. وإنا 
عم ن نشأ بعدهم من المجتهدين في العصر الثاني بعد موت الأولين ففي هذه 
الخالة تفصيل بين ما إذا استقر الخلاف وما لم يستقر . 

فإن كأن الخلاف لم يستقر بعد. بأن قصرت فترة الاختلاف بينهم: 
جاز للمجتهدين الآخرين الاجماع على أحد القولين السابقين . 

وإن كان الخلاف قد استقرء بأن طالت فترة الاختلاف بين يجتهدي 
العصر الاولء لم يز الاجماع على أحد القولين 

إذ لو كان ثمة ما يستدل به على أحدهها » ويرجحه على صاحبهء لظهر 
للمجتهدين في العصر الأول وقد عم أنبم لا يجتمعون على الخطأ. فكوته 
م يظهر لحمء مع طول مدة الخلاف بينهم. مما أدى إلى استقراره» دليل 
على عدم وجوده؛ ومن ثم فهو دليل على العقاد اجام على الخلاف, الذي 
لا يجوز معه الاجماع من الجدد على أحد القولين 


الفيق 


6 احداث دلبل للا جماع: 


اللققة الأحكام : 91/1” جم الجوامع: 1448/7. 


لكين 


ما ذكرناه سس حرمة أحداث قول ثالث» أو تفصيل »2 إنما هو فها يؤدي 
إلى خرق الاجماع على التفصيل الذي ذكرناه . 

وبناء على ذلك فإنه يجوز لأهل العصر الثاني احداث دليل جديد 
للاججاع غير الدليل الذي استدل به المجمعون. كبا يجوز ذكر تأويل لما 
استدل به المجمعون؛ أو استنباط حكمة غير تلك التى استنبطوهاء شريطة 
أن لا يكون ني ذلك خرق للاجماع. فإن كان فيه خرقء. فلا يجوز 
احدائه. كا لو قال المجمعون: لا دليل ولا تأويل» ولا علة للاججماع غير 
ما ذكرناه . 

ومثال ما لا خرق فيه من الدليل المحدث» أن يجمع المجتهدون عل 
وجوب النية في الصلاة, مستدلين بقوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدو! الله 
مخنصين له الدين# . 

فيحددثك من جاء يعد هم ديك اخثر للاجاع غير الذي ذكره المجمعون) 
رذلك قوله ‏ يلت ٠:‏ إنما الأعبال بالنيات» . 

ومثال التأويل لدليل المجمعين أن يقول المجمعون في قوله - ميلع -: 
« وغفروه الثامنة بالتراب :٠‏ ان تأويله أن عهتم الناس بالمجميع ولا يتهاونوا 
بباء لثلا ينقص العدد عنهاء فيقول من بعدهم في تأويله؛ إن التراب لما 
صحب السايعة صار كالثامنة . 

وذلك لأنه ِو مائع من أن يتعدد الدليل » أو التأويل» أو التعليل » مع 
بقاء الحكم . وعدم خرقه ورفعه . 
١‏ - موافقة الاجماع الخخبر ؛"*") 

قد مر معنا في شروط الاجماع أن من شرطه أن يكون له مستندء إلا 
أنه ليس من الضروري أن ينقل معه . 

ويناء على ذلك إذا رأينا خبراً قد أجمعت الأمة على مقتضاه ووافقته. 
قانا لا نستدل بأن هذا الخبر هو مستند الاجاع. لاحتال أن يكون مستند 


(147) جمع الجوامع : ا 


انا 


المجمعين غير هذا الخبرء وذلك فيا إذا تعددت الأخبار الدالة على نفس 
المعنى . 

وأما إذا لم يوجد في الأخبار بعد الاستقراء سوى هذا الخير “في هذا 
المعنى . فالظاهر أنه هو المستند» لأنه لا بد للاجماع من مستند » إلا أنه 
يحتمل مع ذلك أن لا يكون هوء لاحتال أن يكون طم مستند آخر إلا 
أنه لم ينقل الينا اكتفاء بنقل الاجماع . 

5 سكلف 

لأا تعارض الاججماعين: 

بم عرفناه من أن الاجاع حبجية قطعية ‏ وأنه لد يحور لأهل العصر الثاني 
أن يجمعوا على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول» يتبين لنا أنه لا 
يحوز أن يتعارض اجماعان, لأنه بمقتضى اجماع أهل العصر الأول على أمرء 
بمتنم على أهل العصر الثاني أن يجمعوا على خلافه. ولذلك لن يكون هناك 
تعارض . 
- تعارض الاجماع مع الدليل: 
السنة. اما أن يمكن تأويل أحدها أو لا. 

فان أمكن تأويل أحدهاء أزلناف جما بين الدليلين ؛ مواء ك ذلك 
الاجاع أو النص . 

دان لم يمكن التأويل لأحدهراء فإن كان الدليل المعارض ظنياً قدم 
الأجماع عليه لأنه لا تعارض بين قطعي وظني. بل يلغي المظنون ني مقابلة 
القاطع . 1 

رإن كان الدليل قطعياً. استحال التعارض, لأنه لا تعارض بين 
قاطعين. بل يقدم الاجماع. لاحتال ورود النسخ: على الدليل الشرعي. 
واستحالة اجماع الأمة ‏ المعصومة عن الخطأ- على خلاف الدليل؛ والله 


أعم . 


(519) جع الجرامع: 5١١/16‏ 


عم 


أن سره 


ا 


: 2 
فين كارف 


هو المصدر الرابع من المصادر التشريعية المتفق عليها. بعد الكتاب. 
والسنة, والاجماع . 

وهذا الترتيب إنما هو من حيث القوة في حجيته وإنما قدم الاجماع 
عليه. لأن المخالف فيه أكثر من المخالف في الاجماع. ولأن دلالته لا تحرج 
عن دائرة الفلن في الأعم الأغلب من صوره بخلاف الاجماع كيا مر معنا . 

وأما ترتيبه من حيث الزمن» فإنه في المرتبة الثالثة في مصائر التشريع 
المتفق عليها , وذلك لأنه يجوز وقوعه في زمان رسول الله مله -. وقد 
وقع .+ بخلاب الجاع فإنه لا ينعقد في عهده عليه الصلاة والسلام؛ ومن 
م شرطوأ فيه أن يكون في عصر غير عصر الرسول . 

ومباحث القياس تعتبر ذروة مباحث الأصول وأدقها ‏ وذلك لأن القياس 
سبيل الاجتهاد: والحوادث المجتهد فيها لا حصر لحاء مع ما فيها من 
التشابه والتباين. مما قد يلتبس امره إلا على من دق تظره. وسدد الله 
رأيه» ولذلك وجب أن تكون ضوابط القياس واضحة, بيّنة مطردة) ل 
لبس فيها ولا غموض. تغطي كل ما يستجد من الحوادث», وتشمل كل ما 
يحدث من الوقائع . ١‏ 

وكيا أن القياس ذروة مباحث الأصولء فالعلة ذروة مباحث القياس في 
مسالكها . وقوادحها , وأقسامها. وهي أسه وعياده , 

فمن هذه الأهمية لمباحث القياس . ومن هذا التشعب رهذه الدقة فيهاء 
احتلت المكانة العالية في مباحث الأصول . 

وسيكون بمئنا فيه في بابين: 

الباب الأول : في تعريفه . وحجيته , وأنواعه . 

الباب الثاني : في أركانه . 


كن 


الفصل الأول: في تعريفه . 
المصل الثانى : 5 حجيته . 
]| الفصل الثالث: في أنواع القياس . والأحكام التي تثبت به . 


الفصْل الأول 


القياس في اللغة: مصدر لقاسء بمعنى قدرء يقال قست الأرض 
بالقصبة , أي قدرتها بهاء وقست الثوب بالذراع , أي قدرته به . 

وهر يتعدى بالباء. كا مثلنا . وكيا قال الشاعر 
خف يأ كريم على عرض يدئسه مقال كل سفيه لا يقاس بكا 

إلا أنه في الشرع يتعدى ب على » فيقال: قاس النبيذ على الفمرء 
لبدل على معني البناء والحسل . 

وأما في الاصطلاح فهر: حمل معلوم. على معلومء لمساواته له في علة 
حكمه, عند الحامل 47!؟) 

شرح التعريف: وبأقتصر فيه على أهم ما يحتاج اليه المبتدىء في 
فهمه , دون الخوض في تفاصيل معانيه , وما يرد عليه من اعتراضات . 

١‏ - الحمل: هو الالحاق والتسوية, أي الحاق الفرع, بالأصلء 
ومساواته له في حكمه بمجامع العلة . 

ولا تنافي بين كون القباس دلبلا شرعياء وجد المجتهد أم لاء وبين 
كون الحمل فعلاً للمجتهد. لأنه لا مانع من أن ينضب الشارع حمل 
المجتهد دليلاً على أن حكم الفرع في حقه وحق مقلديه ما وقع الحمل فيه 
من حل أو حرمة . 

؟ - معلوم على معلوم: المعلوم الأول هو الفرع الذي نبحث له عن 
حم. والمعلوم الثاني هو الآصل الذي ميقاس الغرع عليه. والذي ثبت 
حكمه بالنص . 


(85؟) حمم الجوامع : 1/؟١7.‏ 


لض 


والتعبير بالمعلوم دون الثبيء. من أجل أن يشمل كل ما يجري فيه 
القياس من موجود ومعدوم. إذ الثيء لا يطلق إلا على الآمر الوجودي 
دون العدمي . 

والمراد بالعلم مطلق الادراك وإن كان ظناً . 

© - لمساواته له في علة حكمه: أي لوجود علة المحمول عليه بتامها 

عند الحامل: الحامل هو المجتهد القائس. وهذا القيد إنما زيد 
لإدخال القياس الفاسد في الواقع ونفس الأمر. 

وذلك لأن القياس هو اثبات حك الأصل في الفرع بجامع العلة في نظر 
المجتهد. سواء أكانت هذه العلة هي المرادة لصاحب الشرع. في الواقع, 
أ لا 

إذ لو كان القياس مقتصراً على الصحيح. والعلة مقنصرة على ما يريده 
الشارع في نفس الأمرء لمأ وجد في الدنيا قياس البتة . 

بل لو كان واجب المجتهد أن يصيب في اجتهاده ما في علم الله 
لتعطلت الشرائع. لأنه لا سبيل إلى ذلك . 

ونحن لما رأينا الفقهاء قد اختلفوا في علة الرباء هل هي الطعم. 3 
الكيل , أو القوت ٠‏ أو غير ذلك. ومن مم قاس كل امام بعلته التي 
اعتقدها , أجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية . 

وإن قلنا: إن المصيب واحد إلا أنه لم يتعين , لعدم معرفتنا بما في علم 
الله تعين علبنا أن يكون الجميع أقيسة شرعبة, مع القطع بأن جميع تلك 
العلل ليست مرادة للشارع . 
شرعي . عملا , بغلبة الظن إلتى انيط بها التكليف . 

ومعنى التعريف اجالاآً أن القباس هو الحاق الفرع بالأصل. بأن ينقل 


وم 


حك الأصل اليه لاشتراكه| في علة حم الاصل . 0 
وقد شمل التعريف أركان القياس الأربعة وهي: الفرع. والأصلء 
والعلة الجامعة . وحم الأصل . 


ا 


الفصَلالشايى 


جيت 4 


م 


)145( 2 


أ د ححسهةه القياس : 

القباسن هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها. بعد كتاب 
الله وسنة رسول الله . والاجماع . 

والعمل به من ضروريات التشريع. إذ أن الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة محصورة. وححوادث الحياة غير محصورة, فالنصوص الشرعية فاصرة 
عنهاء ولا تفى بباء فكان لا بد من مصادر أخرى بلجا اليها المجتهدون في 
استنباطهم للأحكام. ولذلك جعل الله تعالى القياس هو هذا المصدر الذي 
تسد به الحاجة . وتستوفي الأحكام . 

فهو 57 أوسع المصادر التشريعية فروعاً. وأكثرها شما وأدقها 
مسلكا ولولاه لتوقفئت حركة التشريع الاسلامي ومدت. ولوقع الئاس 
في الضيى والحرج . إذ يحدون انفسهم امام حوادث ولا أحكام لا . 

فالحمد لله الذي أكمل لنا الدين باكمال مصادر التشريع وبيائهاء وأمم 
علينا النعمة بأن هدانا لاتباعها . 

وحجية القياس عامة سواء أكان في الأعور الدنيوية أم الدينية . 


)١515(‏ انظر شرحنا على التبصرة: 4514. حيث فصلنا فيها الكلام على حجية القياس 
والمذاهب فيهء وانظر كتاب نبراس العقول للشيخ عيسى منون. 


الكل 


وسواء اضطر اليه أم لم يضطر اليه . 

وسواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة . 

على نه تفصا في بعص صوره سنذكرها إن شاء الله , 

وإن من عجائب الدنيا في العلياء أن ينكر داود الظاهري القياس .ويحمد 
على ظواهر النصوص. مما أوقعه في تناقضات يترفع عنها من كان دون 
داود في العام والمعرقة . 

وإن كل انسان يسمع قوله: إذا بال الانسان في الماء الدائم لا يغتسل 
فيه. إلا أنه إذا بال في اناء. ثم أراق البول في الماء اغتسل فيه. لقول 
رسول الله عَم -: الا يبولن أحدك في الماء الدائم ثم يغسل فيه» إن 
كل من يسمم مثل هذا تأخذه الدهشة, ويعلكه العجب, ولا يسعه إلا أن 
يقول : أنا لله وانا اليه راجحعون. وسبيحان خالق العقول وواهبها . 
؟ > ليل الحجية: 

لقد استدل العداء على وجوب العمل بالقياس شرعاً . بادلة كثيرة من 
الكتاب ٠»‏ والسنة . واجماع الصحابة ع له سبل إلى ذكر جمعهاء ولذلك 
سا كتفى باهمها . 

فمن الكتاب, قال اله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» في سياق 
الكلام على ما وصل اليه حال اليهود والأمم الماضية. والاعتبار هو 
القياس. اي قيسوا انفشكم ببمء فا نزل بهم بعصيانهم سينزل بك بعصيانكم . 

وذلك لأن القياس مجاوزة عن حكم الأصل إلى حك الفرع: والمجاوزة 
اعتبار. لأنها مشتقة من العبور. وهو المجارزة. يقال: عبرت النهر بمعنى 
جاورته. فالقياس والمجاوزة مترادفان؛ والمجارزة هي الاعتبار. والاعتبار 
مأموربه , فالقياس مأمور به . 

وأما سس السنة فيا أحخرجه الترهمذي . وأبو داردى وأجمد والبيهقى » 
والدارمي . عن معاذ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله - عله إلى اليمن 
إذ قال له: ديم تمم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد ؟ قال: بسنة 
رسول الله يلت -. قال: فإن لم تحد ؟ قال: اجتهد رأبي ولا آلو فقال 


إن حرا 


البى - عَلِتَه _: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه ويرضاه 
رسول الله ». 

والاجتهاد هر القباس» وقد أقره عليه يتم . 

وقد عمل به أصحاب رسول الله - عَيليُهِ -» من مفتتح أمرهم في بيعة 
السقرفة إل موت أخرهم. وهو ابو الطفيل عامر بن الامقع . دون 
اعتراض 3 لكير فار كان العمل :نه غير صحيح ١‏ لانكر على العاملين به 
ولو واحدأ من الصحابة. إلا أن هذا لم يقعء فدل على أن العمل به جائز 
بإجماع أصحاب رسول الله يِه : وليس بعد هذا المستند من مستئد . 


ولو ذهيت أذكر وقائم المسائل الى ورد فيها القياس عن الصحابة 
رضوان الله عليهم اذكرت ما يخرج بنا عن دائرة الاختصار التى التزمتها 
ف هذا الكتاب . 

قال الرركشي: إن أول من باح بانكار القياس النظام» وتابعه قوم من 


المعتزلة , وداود من أهل السنة . 


0 قال في مذاهب المنكرين: ان هذه المذاهب كلها مهجورة؛. وهو 
خلاف حادث بعد أن نقدم الاجماع باثبات القياس من الصحابة والتابعين» 
قولاً وعملاً اه . 

وقال الغزالي: ومن ذهب إلى رد القباس فهو مقطوع بخطئه من جهة 
النظر. محكوم بكونه مأثوما .ها . 

وأما النظام هذا فقد كان زنديقاً. وإنما أظهر الاعتزال خوفاً من 
القتل . وله كتاب ٠‏ نصر التثليث على التوحيد » كما قاله ابن السبكى . 

وما يروي عن بعض الصحابة » 0 التابعين 2 ص انكار للقياس وذمه. 
إنما هو للقياس المبنى على الشهوة والموى. البعيد عن سنن الأصول. 
المخالف للسئهة . ْ 

وأما القياس الشرعى الصحبح . فقد أقره جميسع الصحابة والتابعين 
- رضوان الله عليهم - قولاً وعملاً . 


لضن 


؟ - الظنية والقطعية في حجية القياس: 

قد ذكرنا في الفقرة السابقة أن القياس حجة شرعية يجب لعل عا 
ولا يجوز الاعراض عنها , وذكرنا الدليل الشرعي الذي دل حعل ولت 

ل ل 5 


الجمهرر على أن حجية القباس حجية قطعية. يقينية: وذلك لإجماع 
السلف على القطع بتخطئة مخالف القياس ومنكره. ولو لم يكن دليلهم على 
حجيته قاطعاً لما قطعوا بتخطتة المخالف . 

فإن قبل: إن ما ذكرتموه من الأدلة لا يفيد غير الظن. فكيف 
يستفيدون منه القطع . 

قلنا: إن وقوع الظن مقطوع به. ووجوب العمل عنده مقطوع به ع تلقيأ 
0 اجماع قاطم . 

وهذا كوجوب الاتمام في الصلاة على المقيم إذا تحققت اقامته بر 
الواحد العدل. فهذا الخبر وإن كان لا يفيد إلا الظنء إلا أن وجوب اتمام 
الصلاة بسببه قطعى . 

وكذلك العمل بأخبار الآحاد في السنن. فإنها لا تفيد إلا الظن» ومع 

وهذا القطع إنما هو في حجية القياس. لا في الحم المستفاد منه. أما 
الحم المستفاد منه فقد يكون قطعياً. وقد يكون ظنياً كما سنبينه في أقسام 
القياس وأنواعه . 


- حك القباس 


القاءن, رامن “كقاية “عل هديق إذا اق .ايه ,بعضهم سقط عن 
الباقين , فيا إذا احتاج المقلد إلى الفتوى وأراد العمل . 


حقق 


(47؟) جمع الجوامع: /689. 


نهنا 


ويتعين على المجتهد اجراؤه إذا لم يوجد عيره . 

وهذا ما ' يرد المجتهد العمل به لخاصة تفسه. بل للفتوى » وأما إذا 
احتاع هر اليذه ليعمل بمقتضاه فيصير فرض عين عليه أيضاًء وذلك لأنه للا 
يحوز للمجتهد أن يقلد يحتهداً . 


5 - التنصيص على العلة !"1" 

| إذا متايه رضم بدي اد 
وجدت فيه العلة؛ أم ل بكون أمرً بالعباصية بل لا بد للقياس 0 
يدل عليه ؟ 

في المسألة خلاف منتشر. 

دقد ذهب كثير من نفاة القياس إلى أن التنصيص على العلة أمر 

والصحيح الذي عليه الجمهور. أنه ليس أمراً بالقياس ممفرده. بل لا 
بد للقياسر وم اليل رقي بردي رمال كلقا 

وسواء في ذلك جانب الفعل» كقولنا: تصدق على هذا لفقرف أو 
جانب الترك», كقولنا : حرمت الخمر لاسكارها (* * ) 


(117) التبصرة: 475. المستصفى : .17١/7‏ المنخول: #55, المعتمد: 7/"#هلاء 
الأحكام: 4/؟لاء المحصول: 154/0, الإماج ونهاية السول: ”/8 
وداه جمع الجوامع : ا 


» *#) وانظرعا كثبناه حول هذه المسألة في ( الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية) ص 517 . 


ايلك 


الففصَل لالت 


أنواع قياس 7 6 ّ 


أولاً : أنواع القياس 
أ - بنقسم القياس من حيث هو إلى قسمين, قياس قطعي: وقياس 

274 
في 
1ت الفياس القطعي : 

القياس القطعي هو القياس الذي يقطع فبه بعلة الحكم في الأصل أنما 
هى العلة الفلانية » كما يقطع بوجود مثل تلك العلة في الفرع. فعند ذلك 
يقطع القائس بثبوت الحكم في الفرع . 

فهر بتوقف على مقدمتين الأولى العلم بعلة الأصل . والعام بوجودها قُِ 
الفرع . 
علة تحرم التأقيف هي الأذى. كا نقطع بأن هذه العلة بذاتها موجودة. في 
الفرع وهو الشرب. وعند ذلك نقطع حرمته . قياساً على تحريمه في 
الأصل . فهذا هو القياس القطعي . 

وهذا بعضص |النفلر عن الحم هل هو ظني أو قطعي . فقد يكون القياس 

قطعياً والح ظنياً ؛ وقد يكون القباس قطعياً والحكم قطعيا . 


.581/ ١ : المحصول: 177/5. نهاية السول: 57/7» المستصفى‎ )١54( 


كن 


قالمهم عندنا أن نقطع باجراء القياس للقطع بالعلة» بغض النظر عن 
الحم الثابت ؛ فقد نقطع 770003 
5 الفياس الي : 

وهر القياس الذي لا بقطع نيه بعلة الأصل؛ أو يقطع بها إلا أنه لا 
يقطء برجودها في الفرع . وقد تكرن مظنونة فيه| معا . 


اا ا د التفاح عا الير فى ١‏ 
ودلك ساس السفر جل . أو التنفاحم و2 ار ار ب 5 نان احم بأن 
8 2 : ل 
أبعنة ال اخخرم نمه ايعكيد: بعك متدافا :5د الععو. انس مقطا عا نه أن 
2 دا ل فق م 5 3 3-39 3 
11 ع 00 
ختمل ان خرن هى اليل روألقغرت 


ده كا لقنب القامو أن .حيرة الف النانت: 3 المرة الى كلانه 
١ 0 5 5 7 ١ 1 ١ 2 1 7‏ 3 , 
اقسام: اولى . ومساري. وادود . 
أ م القياس الأولوى: 

ويسمى القياس الخلى . وهو ما يكون الفرع فيه أولى من الأصل باخم . 
لوضوح العلة وظهورها فيه . 

وذلك كتحريم الضرب للوالدين» قياس على تحر التأفيف؛, فإن الشرب 
وهو الفرع , أولى بالتحرم من التأفيف؛. وهو الأصل. وذلك لكون الأذى ' 
الذي علل به حكم الأصل أشد ظهوراً في الفرع منه في الأصل . 
؟ - القياس المساري: 

وهو ما تكون العلة فيه متساوية الظهور في الفرع والأصل . وذلك 
كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل. فيا لو أعتق 
أحد الشربكين حصته فيها . 

وذلك لقول رسول الله - عل - : « من أعتق شركاً له ف عبد ء فكان 


(545) المحصول: .١19/5‏ نهاية السول: 19/5, الأحكام: 7/4 . 


له مال يبلغ تمن العيد. قرم عليه قبمة العدل, فأعطى شركاؤه حصصهم. 
وعتق عليه العبد , وإلا فعد عتق منه ما عتق » . 

فقد ثبت النص على السراية في العبد ثم قسنا عليه الأمة. لوجود نفس 
العلة فيها. وهي تشوف الشارع إلى العتق . مما يتفق فيه العبد والأمة: إذ لا 
فارق بينهها سوى الذكورة والأنوثة.» وهذا لا تأثير له في الرغبة في العنق. 
وتحرير العبيد . ولذلك تساويا في الحم . 

ويسمى هذا القباس أيضا بالقياس الجل . 

فالقياس الجى ما كانت العلة فيه في الفرع أشد ظهوراً منها في 
الأصل ء أو مساوية له في الظهور . 


وكيا يسمى بالقياس الجلي يسمى أيضاً بالقياس في معنى الأصل . 
7 القياس الأدون: 


وهو ها سوى هذين القسمين من الأقيسة التي شاع استعبال الفقهاء فاء 
وهو ما كانت العلة فيه في الفرع أخق منها في الأصل ء أو احتمل عدم 
وجودها فيه . 

وذلك كقياس البطيخ أو السفرجل على البر في تحريم بيع بعضه ببعض 
متفاضلاً . 

فقد بت النص عن رسول الله - عله - ني تحرم ببع البر بالبر إلا مثلاً 
بمثلا. يداً بيدى ثم قسنا عليه البطيخ, قحرمنا بيع بعضه ببعض متفاضلاً. 
بجامع الطعم في كل. إذا عللنا به. إلا أن الطعم في البر أشد ظهررا منه 
في البطيخ واولى . 

ويحتمل أن تكون علة الأصل فى القوت» دوت الطعم ع وعند ذلك لأ 
يكون حك الربوية ثابتآ في البطيخ على هذا التقدير. 

ولذلك كان الحكم في الفرع أدون من الحم في الأصل ء لأدونية العلة . 


5" 1ك 


جد وينقسم القياس أيضاً من حبث ثبوت مثل أو نقيض حم الأصل 
القع إل تسمينن قياس الطرده رقياص الكو ©" 


١‏ - قياس الطرد: 
وهو القياس الذي ذكرناه في التعريف وشرحتاه: وهو أن نثبت مه 
حك الأصل في الفرع لاشتراكههم| في العلة . 


و © قياس العكسر : 

وهو ائبات نقيضص حم معلوم في معلوم آخرء لوجود نقيفى علته فيه؛ 
وذلك كقول من شرط الصوم في صحة الاعتكاف مطلقاً قياسا على 
الصلاة: لو لم يشترط السوم في صحة الاعتكاف نطلقا . لا اشترط 
بالنذر: كالصلاة, فإنها لما فى تكن شرطاً في صحة الاعتكاف مطلقاء لم 
نصر شرطأ في حألة الندرء والجامع ينهي عدم كونه) شرطي حالة 
الاطلات . 

وبيان هذا أنه إذا نذر المكلف أن يعتكف صائماً » فإنه بشترط الصوم 
في صحة اعتكافه اتفاقاً. ولو نذر أن يعتكف مصليا. لم يشترط الجمع 
اتفاقاً . بل يجوز التفريق . 

ُ الختلف: النقهاء في اخراط الصوم في صحة الاعتكاف إذا لم ينذره 
ذره معه أو م ينذره؛ وذهب الامام الشافعي إلى عدم اشتراطه , 

ومستند الي حنيفة رضى الله عنه في اشتراطه قياس العكس الذي نحن 
بصدده. إذ قال: لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف عند الاطلاقء 
لم يصر شرطاً له بالنذرء قياسأً على الصلاة» فإنما لما لم تكن شرطاً لصحة 
الاعتكاف حالة الاطلاقء لم تصر شرطاً له بالنذر. 

فالحكم الثابت في الأصلء وهو الصلاة, عدم كونها شرطاً في صحة 


(560) نبهاية السول: #/ل/اء جمع الجوامع: 747/5 


0 


الاعتكاف» والعلة فيه كونبها غير واجبة بالتذر. والحم الثابت في الغرع 
كون الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف, والعلة فيه وجوية بالنذرء فافترقا 
في الحم والعلة . 

هه كا ينقسم من حيث العلة إلى قياس علة؛ وقياس دلالة» وقياس 
: 1ض امف 
في معنى الأصل 7" 


١‏ - قياس العلة: 
وهر ما ذكرت فيه العلة صراحةء كأن يقال: ان البيرة محرمة قياساً على 
' الخمرء بعلة الاسكار. 


2-5 قياس الدلالة : 

وهوما / تذ كر فيه ال لعلة وانما ذكر لازمها , أو أثرها, أو حكمها . 

مثال 3 0 فيه يلازمها فولنا : النبيد حجرأ مه كا مر ء باهم ألر أ نيحة 
المشتدة وهى لازمة للاسكار. 

ومثئال ما ذكر فيه ائرها قولنا: القتل بمثقل يوجب القصاص. كالقتل 
بمحدد, ججامع الاثم . 

فالائم أثر العلة , وليس هو العلة ؛ وإلا فالعلة هي القتل العمد العدوان . 

رمثال ما ذكر فيه حكمها قولنا: تقطع الجماعة بالواحد قياساً على 

يهنا كد هر حم العلة التي 9 في الصورة الأولى والقتل 
ىو 05 القباس في الل الأصل : 

وهو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق. وذلك كقياس البول في 
أناء) وصيه ف الماء الرا كد ٠‏ على 2 3 لماه الرا كد في المنع فئة .6 ججامع 


(361) الأحكام 1 1/84 


انه لا فرق بينهما في مقصود المنع الثابت بنهيه - َم عن البول في الماء 
الراكد . 
نانياً: الأحكام التي تثبت بالقياس 


ان ضابط اجراء القياس في الأحكام الشرعية: هو ادراك العلة؛ فان 
أدركت صح القياس وجرى., والا فلا؛. وبناء على ذلك فالصحيح المعتمد 
عند الأصوليين أن القياس لا ري في جميع 0 الشريعة ‏ وذلك لأن 
من هذه الأحكام ما لا يدرك معناه. ولا تعرف علته: كوجوب الدية على 
العاقلة » وغير ذلك من الأحكام . 
الا أن يكون ثمة مانع يمنم منه, كا سنبينه في الصور الآنية , 
لك القباس في الندود والكفارات والرخص والتقدبرات "ا 

بناء عل م ذكرناه م صابط اجراء القياس في ٍ في الأحكام اع لشرعية ع وهو 
معرفة المعلى وادراك العلة , عم يملع الجمهور من ١‏ جراء القياس ق الجخدردء 
والكفارات . والرخص . والتقديرات. اذا عدت فا 

وما قاله الحنفية من أنه لا يجوز اثبات مثل هذه الأمور بالقياس» لما فيه من 
شبهة اللن: والحدود تدرأ بالشبهات كلام غير سديد, وذلك لأن الظن وعدم 
القطع ليس بشبهة. وإلا لما ثبتت هذه الأحكام بأخبار الآحاد, لما فيها من 
الطن» لكدنا اتفقنا على اثبات الحدود بأخبار الأحاد فليكن القيياس كذلك. 
ومدار القياس على العلة وعدمها. للا على الظن والقطع. والحدود وغيرها في 
ذلك سواء. 

فمثال القياس في الحدود قياس تباش القبور وسارق الأكفان على 
السارق في وجوب قطع البد, بجامع أخذ مال الغير خفية . 


(5859) التصرة: .44٠‏ اللمم: كوف المستصفى: «/4وخج# الأحكام: 2/4 
المحصول: 049١/6‏ نهاية السول: */81. حمم الجوامع: .7١4/7‏ 
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ومثال القياس في الكفارات قياس القاتل عمدأ على القاتل خطأ في 
وحوب الكفارة, بجامع الفتل بغير حق . 

ومثال القياس في الرخص ٠‏ قياس غير الحجر عل الحجر في جواز 
الاستنجاء بهء بجامع كونبهها جامدين طاهرين قالعين للنجاسة. مع أن 
استعبال الحجر في الامتنجاء ورد رخصة . 

ومثال التقديرات: قياس نفقة الزوجة على الكفارة, بجامع أن كلا مهيا 
مال يحب بالشروع . ويستقر في الذمة . 

وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان من الطعامء وذلك في 
كفارة الأذى في الحج: وأقل ما وجب له مذل وذلك في كفارة الظهار, 
فأوجبوا على الموسر الأكثر. وهو مدان. لأنه قدر الموسع, وعلى المعسر 
الأقل : وهو مد ؛ لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد . 


اتفق العلاء على أن القياس لا يجري في الأعلام. لأنها غير معقولة 


كما أنه لِك بحري فما لبت بالاستقراء , كرقع الفاعل . ونصب المفعول: 
ولا فيا ثبت تعميمه بالوضع. نحو أسماء الفاعلين والمفعولين: واسماء 
الصفات, كالعلم والقادرى لأنها واجبة الاطراد نظراً الى تحقق معنى الاسم 
فان اسم العالم لمن قام به العام . فاطلاقه على كل من قام به العام 5 بالوضع 
لا بالقياس . 


(159) التبصرة: 484. المستصفى: ,58١/١‏ المنخول: الاء الأحكام: ١/ثلاء‏ 
المحصول: 509/5. الإسباج وناية السول: */54. المنتهى: أ“ فوائح 
الرحموت : .188/١‏ 


1: 


وانما الخلاف في الأساء الموضوعة للمعاني المخصوصة, الدائرة مع 
الصفات الموجودة فيها وجوداً وعدماًء كالخمر. فاتها اسم للمسكر المتخذ 
هن عصير العنب قبل أن يتزبب »2 اذا غلا واشتد ورقذف بالزيد , وهذا 
الاسم دائر مع الاسكار وجوداً وعدماً. فهل يقاس عليه ما اتخذ من غير 
العنب في كونه مشاركا له في وصف الاسكار. ويقال له خمر؟ فتثبت له 
جيم أحكسام المثمر؟ 

فيه خلاف منتشر . 

والأكثرون على انه لا يحري القياس في اللفات» والا لاضطربت قاعدة 
الوضع الأصلى الغة. لأن العرب لم يضعوا الأسامي بناء على القياس, 
ولذلك خالفوا بن المتشاكلين . فسموا الغرس الأسود أدهم؛ ولى يسهوا 
الخمار الأسرد أدهمء وسموا الفرس الأبيضض أشهب. ولم يسموا الجبار 
الأبيض أشهب» وهذا يدل على أنه لا تجال للقباس في اللغة . 

ولو جاز القياس فيها لجاز تمية البحرء والنهرء والمسمح . بالقارورة. 
لأن القارورة سمبث بهذا الاسم لاستقرار الماء فيها. والبحار. والأنبار 
والمسابح . تستقر المياه فمها. ومع ذلك لا تسمى بالقارورة اتفاقاً . والله 
أعام . 

وفائدة الخلاف في هذه المألة أننا لو قلنا بالتياس اللفري لثبتت 
الأحكام في جميع الفروع بالنص الأصلي» فاذا سمينا المسكر المتخذ من 
بقوله تعالى : انما المخمر والميسر . ٠.‏ # . 


زحقفة 


© - القياس فى العقليات: 

قد ذكرنا أن مدار القياس على ادراك العلة الجامعة بين الأصل والفرع. 
وبناء علية فان القياس بحري في العقليات .» اذا تحققت فيها العله, كا 
يحري في الشرعبات . 


(504) المحصول: 4295/5 جمع الجوامع : 0/7 تنبهاية السول: 77/7. 


ك1 


وذلك كالحاق الغائب بالشاهد بجامع من العلة. أو الحد, أو الشرط . أو 
الدليل. والمعنى بالشاهد هو المخلوقات . 

فمثال الجمع بالعلة قولنا: العالمية في الشاهد معلله بالعابء فكذلك في 
الغائب سبحانه وتعالى . 


ومثال الجمع بالحد قولنا: حد العام شاهداً من له العامء فكذلك حده 


ومثال الجمع بالشرط قولنا: شرط العم ف الشاهد وحود الحياة) 


ومثال الجمع بالدليل قولنا: التخصيص والاتقان يدلان على الارادة 
والعلم في الشاهد . فكذلك في الغائب . 


4 - الفياس في التوحيد- 

أن أمور العقيدة والتوحيد قائمة على التوقيف والسمع مما يفيد القطع, 
لا على الاجتهاد والاستنباط مما يفيد اللن فاسماء الله تعالى. وصفاته. 
والأمور الغيبية كلها تتوقف على السمع. من نص الكتاب أو السنة. وبناء 
على ذلك فلا يحري فبها القباس كا يري في الأحكام الشرعية القائمة على 
الاجتهاد والاستنبا 


لبايقة 


- القياس في الأمور العادية والخلقية: 

والمراد بها ما يرجع الى العادة والخلقة كأقل الحيض. أو النفاس» أو 
الحمل. وأكثره, وهذه أيضاً لا يحري فيها القياس . لأنها لا تدرك عللهاء 
وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة, والأمزجة. فلا يقاس أقل الحيض 
عل أقل النفاس مثلا. وانما يرجع فيه الى النص أو غيره من المصادر 
الأحرى كالاستقراء . 


(100) المحصول: 5/لالا. جمع الجوامع: 7١8/7‏ نهاية السول: 785/7. 


ورف 


1 - القياس على حك منسوخ: 

لا يجوز القياس على حم قد ثبت نسخهء وذلك لأن العلة الجامعة بين 
الأصل والفرع تابعة لثبوت الحكم. فاذا نسخ حك الأصل تبينا أن العلة 
الجامعة غير معتيرة عند الشارع . 


الفقة 


ىف 5 القباس عل ما ثبت بالا جماع: 
قد مر معنا أن الاجماع أصل من الأصول المتفق عليها في اثبات 
الأحكام الشرعيةء وأنه لا ينعقد الا عن دليل. سواء ذكر معه أم لم 
يذكر. 
وبناء على ذلك فانه يجوز اثبات القياس على ما ثبت حكمه بالاجاع) 
لأنه اذا جاز القياس على ما ثبت بخير الواحد وهو مظنونء فلأن يموز 
على ما ثبت بالاجمام ‏ وهو مقطوع بصحته أولى. والله أعلم . 


جكه”) التبصرة : لاٌء اللمع : 264 


البابانتانى 


3 


قٍ 
ارو الم سجرن 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: في الأصل وحكمه 
الفصل الثاني: 0 
الفصل الثالث: في العلة . 


فيه ثلاثة مباحث: 52 
_- أول: في شروط العلة وضوا 
١‏ - 0 
المبحث الثاني : في 0 
المبحث الثالث: في قواد 
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سنتكلم في هذا الباب على أركان القياس. وهي الأمور التي لا بد منها 
لكل فياس حتى يتحقق وجرده) وعى: الأصل , والفرع . وحم الأصل . 
والعلة . 

الأصل : هو الصورة | لقيس عليها ؛ والتيى نص الشارع على حكمها . 

والفرع : هو الصورة المقيسة التي نبحث فا عن حكم, اذ لم تندرج تحت 
نص شرعي . 

وحكم الأصل: هو خطاب الله تعالى الوارد على الأصل. والثابت 
بالمصادر التشريعية من الكتاب . والسنة . والاجماع , 


والعلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع بوجوده فيهماء والتي 


بواسطتها سنعدي الحم من الأصل الى الفرع . 
ومثال ذلك الجمر, والبيرة . 


فالخمر أصل. ورد فيه الحم الشرعي بالتحرم. في قوله تعالى: انما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيره» 
وهذا الحم الشرعي هو حم الأصل . 

وهل تدخل البيرة وهي الفرع الذي تبحث عن حكمه في هذا الحم 
مباشرة أم لا ؟ 


اذا بجثنا عن معنى الخمر وجدنا أنها ما اتخذ من عصير العنبء قبل أن 
يتربب, اذا غلا . واشتد, وقذف بالزيد . 


فا اتحذ من غير العنب لا يسمى را بناء على هذاء ولا يندرج تحت 
النص الشرعي المحرم للخمر. 
حم البيرة مثلا ألا وهو القياس . 

فاذا بحثنا عن علة تحريم الخمر وجدنا أنما الاسكار. فاذا وجدنا نفس 
العلة في البيرة عدينا حك التحريم من الأصل وهو الخمر: اليها . 

فالخمر أصل . وحكمه التحرم, وعلته الاسكارء والبيرة فرع . 


ودكل ركن سن هذه الأركان لروط وموايظ برعاي بعر باع 
مما سنحاول أن نعرفه في انفصول القادمة ان شاء الله . 


4١ ؟‎ 


الفصضل الأول 


يي 


ال كه 


الأصل في اللغة : ما يبتى عليه غيره . 

وأما لي الاصطلاح فله معان كثيرة, قد ذكرت اهمها عند الكلام على 
تعريف أصول الفقه , كالدليل, والراجح, والقاعدة المستمرة . 

والمراد به هنا : محل الحم المقيس عليه : 

وانما ديجت الكلام في هذا الفصل بين الأصل وحكمه لشدة التلازم 
والترابط بينهياء ومن أفرد الأصل بفصل مستقل؛ كالرازي والبيضاوي 
وعندما عكس ابن السبكي الموضوعء وأفرد حم الأصل: بالبحث ذكر 
أحكاماً متعلقة بالأصل فقط. كاشتراط كونه غير فرعء ولذلك رأيت أن 
أدمجهها معاً في فصل واحد. لأن الكلام على الأصل لا بد وان يكون 


ولا بد للأصل وحكمه من شروط يجب أن تتوفر فيهما لبصح القياس 
عليهياء وهذه الشروط هي !"”") 


١‏ - ان يكون الحم شرعياً: 
بشترط في حم الأصل حتى يصح القياس عليه أن يكون شرعياً. إن 
(597*) المستصفى : 75/١٠‏ الأحكام : +/8ا؟؛ اللحصول: »441١/6‏ جع الجوامم : 
7/1 . 


ا 


كان القياس في الشرعياتء بأن أردنا أن نلحق به أمراً شرعياً . 

وأما اذا أردنا أن نلحق به أمراً عقلياً أو لغوياً. فلا يشترط ذلك على 
القول بمواز القياس في العقليات واللغويات . 
؟ - أنلا يكون فرعاً لغيره: 

يشترط في الأصل أن لا يكون فرعاً لغيره. والمراد به أن لا يكون 
حكمه ثابتاً بالقياس . بل بالنص أو الاجماع . 

فان كان حم الأصل ثابتاً بالقياس ءلم يز أن يقاس عليه . 

وذلك لأنه ان كانت العلة واحدة فالقياس انما هو على الأصل الأول» 
ويصير ذكر الأصل الثاني لغوا لا فائدة فيه . 

وذلك كتياس الذرة على الأرز في الربا بجامع الطعم. ثم يقاس الأرز 
على البر ياكس العلة, وهى الطعم المذ كور . 

وان كانت العلة مختلفة » بأن استنبط من الأصلى الثاني علة غير العلة الني 
قيس بها على الأصل الأول. لم ينعقد القياس, لعدم الجامع بين الأصل 
الأول والفرع الثاني . 

وذلك كقياس الأرز عل البر في الربا بجامع الطعم. ثم تستنبط من 
الأرز علة جديدة, وهي عدم انقطاع الماء عنهء ويقاس عليه ببذه العلة 
الجديدة نبات النبلوفر مشلا . 

وائما منعنا هذا لأننا في هذه الحالة ترد الفرع: وهو النيلوفرء الى 
الأصل , وهو البرء بغير علة جامعة بينهها . 

ولو فتحنا هذا الباب لسرى التحريم لكل شيء في الدنياء وهذا لا 
يصدر عمن عقل القياس وفهم معناه . 
؟ - أن لا يكون متعبداً فيه بالقطع : 

يشترط في حم الأصل أن لا يكون متعبداً فيه بالقطع. بأن يكون 
المكلف مكلفاً باعتقاده اعتقاداً جازماً, لأنه ان كان كذلك كان المقيس 
عليه أيضاً يطلب فيه القطع , والقياس لا يفيد الا الطن غالباً . 
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- أن يكون جارياً على سنن القباس: 

يشترط في حك الأصل أن يكون جارياً على سان القياس وطريقته. 
وذلك بأن يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الأصل إلى الفرع . 
فان لم يكن كذلك. بأن خرج على سنن القياس». فم يشتمل على المعلى 
المذكورء لا يقاس على حله ؛ وهو الأصل , لنصوصيته في هذه الحالة . 

وذلك كشهادة خزيمة رضي الله عنه . 

وحاصلها أن البي عع - ابتاع فرساً من اعرابي: فجحده البيع » 
وقال: هم شهيداً يشهد علي. فشهد عليه خزيمة بن ثابت. فقال له النبي 
- يَلنَمِ : هما حملك على هذا وم تكن حاضراً معنا ؟ ؛ فقال: صدقتك فيا 
جنت به؛ وعلمت أنك لا تقول الا حقاً: فقال ‏ يلتم -: :من شهد له 
خرية , أو شهذ عليه فحسبه » . 

مقبول شهادة خرية. وجعلها تائمة مقام شهادة رجلين لعلة لا يكن أن 
توجد في غيره: وهي تصديته وعلمه بأنه ‏ بَرْنهِ - لا يقول الا حقاأء 
وسبقه الى فهم حل الشهادة بالاستاد الى ذلك» ولذلك لا يجوز أن يقاس 
عليه غيره . 


ه - انلا يشمل حك الأصل الفرع 


يشترط في دليل حك الأصل أن لا يكون شاملا للفرع, لأنه ان كان 
شاملا له فلا حاجة الى القياس حينئذ , للاستغناء عنه بالنص . 


وذلك كبا لو استدل على ربوية البر بحديث مسم ١‏ الطعام بالطعام مثلا 
مثل عم فيس عليه الأرز بجامع الطعم ٠)‏ ودلك لأن الطعام يتناول الأرز 
والبر على السواء. ولا مزية لجعل البر المشمول بالنص اصلا للأرز المشمول 
به أيضماً : ولذلك استغنينا بالنص عن القباس . . 
2 أن تكون علة الحك معينة: 

يشترط في حك الأصل أن يكون معللا بعلة معينة غير مبهمة, لتتميز 


اق 


عن غيرهاء فيرد الفرع اليها, اذ لو أببمت لا تمكنا من ذلك. كما لو قيل: 
تجب الزكاة في الحلى قباساً على وجوببا في المضروب بالعلة الموجبة للحم 
فيه. لأنه لا يوجد فيه تعيين للعلة التي علل با الأصل, ما بمنع من اجراء 
القباس , والحاق الفرع بالاصل . 
٠‏ - أن لا يتأخر حك الأصل عن الفرع: 

يشترط في الأصل أن لا يتأخر حكمه عن حك الفرع؛ وذلك اذا لم 
يكن للفرع دليل سوى القياس . 

لأنه لو تأخر حك الأصل عن الفرع في هذه الحالة لكان حك الفرع 
تابتأ من غير دليل. وهذا شيء باطل ؛ لأنه يفضي الى التكليف مما لا 
بطاق . 

وأعا أذا كان للفرع دليل آخر سوى الفياس» فأنه يجوز في هذه اخالة 
أن بتأخر حك الأصل عن الفرع. لأنه يكون حم الفرع ثابتآ بذلك الدليل 
الآخر. فاذا جاء حك الأصل بعده أصبمم القياس دلبلا أخر عليه ولا 
مائع من اجماع ادلة على مدلول واحد . 

وذلك كقياس الوضوء على التيمم في ايجاب النية . فان التيمم متاخر عن 
الوضوء. ومع ذلك فالقياس صحيح, لأن وجوب النية في الوضوء ليس 
متوقفا على القياسء بل له دليل آخرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
و انما الأعمال بالنيات » 

وهناك شروط اخرى أهملتها لعدم حاجة المبتدىء اليها . 


كلاغع 


الفض ل الثتاى 
5 
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الفرع في اللغة :ما يبني على غيره . 


وفي الاصطلاح: المحل المقيس على الأصلء أو المشبه به . 
ولا يد للفرع ايضاً. كا للأصل . من شروط يحب أن تتوفر فيه حتى 
زمه 


بصح قياسه على الأصل . وهذه الشروط هي 7 


1١‏ - وجود علة مساوية لعلة الأصل فيه: 

بشترط في الفرع حتى يقاس على الأصل أن توجد فيه علة مائلة للعلة 
التي علل بها حكم الأصل وتامة . 

ويشترط 3 هذه العلة أن تكون عساوية لعلة الأصل توعاً. بأن بكرن 
نوعهما واحداً . او جنسأء بأن يكون ججتسهما واحداً . 

فمثال تساويها في نوع العلة. قياس النبيذ على الخمر في الحرمة. يجامع 
الشدة المطربة. وهى الاسكارء فاما موجودة في النببذ بعيئها نوعاء كنا عي 
موجودة في الخمر. لا شخصاً. لأن شخص العلة في الفرع غير شخصها في 
الأصل . : 

وانما اتحدا نوعاً لاتفاقهه في الحقيقة . 

ومثال تساويبها في جنس العلة قياس اتلاف الطرف على اتلاف النفس» 
في ثبوت القصاص , بجامع الجناية فيها . 


(594) جمع الجوامع : 575/75, المحصول: 180/6. المتصفى : 980/5 


يذ / 1 


فالجناية جنس لاتلافهما . لأن ححقيقة اتلاف الطرف غير حقيقة اتلاف 
النفس . الا أنهما داخلتان تحت جنس واحد, وهو الجناية . 
فان انتقت المساواة المذكورة فسد القياس , لانتفاء العلة عن الفرع . 


؟ د مساواة حكم الفرع حكم اللأصل : 

ويشترط قِ حكم المرع أن يتسارى مع حكم الأصل , نوعا أو عسا : 
يأن يندرجا تحت نوع واحد » أو جنس واحد . كما بينا في الفقرة السابقة . 

فمثال تساويه) نوعاً قياس القتل بمنقل على القتل بمحددء في ثبوت 
القصاص » فانه فيهيا واحد بالترع. والعلة الجامعة كون القتل عمدا عدوانا 1 

ومثال تساوءها ف جلس الحكمء قياس بصع الصغيرة عل مالحا ف 
ثبوت الولاية للأب أو الجد , والعلة الجامعة هى الصغر. 

فان انتفت المساواة المذكورة, فسد القياس» لانتفاء حكم الأصل عن 
الفرع . 
* - أنلا يكون داخلا تحت نص موافق للقياس: 

ويشترط في الفرع حتى يقاس على الأصل أن لا يكون الفرع داخلا 
تحث نص موافق للقياس, لأنه ان دخل تحت نصر, موافق للقياس لم يعد 
بحاجة للقياس, لاستغنائه بالنص عنه, لأن القياس فرع انعدام النص » فان 
وجد النص لم تعد هناك حاجة للقياس لاثبات الحكم , الا انه لا مانع من القيساس 
وان كان لا يثبت الحكم في هذه الحالة. لأنه يجوز أن يرد دليلان أو أدلة 
1 - انلا يدخل تمت نص مخالف للقياس: 

يشترط في الفرع أن لا يدخل تحت نص مالف للقياس, لأننا اذا 

أبطلنا القياس في حال موافقة النصء ففى حال مخالفته من باب أولىء 
فالنص مقدم على القياس مطلقا . 
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ه - الا يتقدم على حكم الأصل : 

ويشترط في الفرع أن لا يتقدم حكمه على حكم الأصل, إذا لم يكن 
للفرع دليل سوى القياس . 

لأنه لو تقدم عليه في هذه الحالة لكان حكم الفرع ثابتاً من غير دليل» 
وهذا باطل . 

وأما اذا كان للفرع دلبل آخر سوى القياس . قانه يحوز في هذه الحالة 
أن يتقدم حكم الفرع على الأصل . لأنه يكون في هذه الحالة تابتاً بالدليل 
الآخرء. لا بالقياس: فاذا جاء حكم الأصل بعده. أصبح القياس دليلا 
أخر عليه . ولا مانع من اجتاع أدلة على مدلول واحد . 

وذلك كقياس الرضوه على التيمم لي ايحاب النية؛ فان التبمم متأخر عن 
الوضوء . ومع ذنك فالقياس ضصحيح . لأن ووب النبة. في الوضوء . المتقدم 
على البمم. ليس نترقفا على القيا 
- يله : ٠‏ انما الأعبال بالنيات » . 


0 فل له «ليل آخرء. وعو قوله 


5 - الدليل على حكيه اجالا: 


ذهب بعض الأصوليين كأني هائم الى أنه من شرط الفرع حتى يقاس 
بالأصل أن يكون حكمه قد ثبت بالنص اججالا. والقياس انما يأقيٍ 


الا أن جاهير الأصوليين على خلاف هذاء وأنه لا يشترط النص 
الاجمالي فيه . 


وذلك لأن العلياء من الصحابة وغيرهم قاسوا وأنت عل حرام؛ على 
الطلاق. والظهار. والايلاء. بحسب اختلافهم فيه وم يوجد فيه نص.ء لا 
ججلة ولا تفصيلا . 


احلف 


الفض ل الشكالت 
08 


لماه 


العلة في اللغة: مأخوذة من علة المريض التي تؤثر فيه عادة. ومن 
الدواعي الى فعل الشبيه. تقول ؛ علة اكرام زيد لعمرو علمه: وهي اسم لما 
يتغير الشيء بحصوله . 

رفي الاصطلاح : هي الوصفى, الفذاهر. المنضبط , المعرف للحكم . 

ومعنىي كونها معرفة لنحكم ان الشارع جعلها علامة دالة عليه دون 
الويف يباام رلا غيل الث اانا لى رف دلللة: 

فمعنى كون الاسكار علة للتحر. أنه علامة نصبها الشارع على حرمة 
المسكر أينا وجد . كالخمر والنبيذ وغيرهما . 

وذلك لأن السكر كان مرجوداً في الخمر قبل الحكم الشرعي : ول يدل 
على تحريمها. حتى جعله الشرع علة للتحريم: وعلامة عليه. ولو كان مؤثراً 
بذاته كالعلل العقلية لما احتاج لنصب الشارع له علامة . 
الي لا احنياء: #الرفى. والعقية قاس من .انعا القلرسية زقد :له 
يطلع عليه والخفي لا يعرف الخفي . 

ومعنى كوله منضبطاً: أي يمكن ضبطه: لا يختلف باختلاف النسب» 
والاضافات , والقلة والكثرة. وذلك كتعليل قصر الصلاة بالسفر لانضباطه, 
لا بالمشقة , لعدم انضباطها . 

والعلة ترادف السبب. كيا مر معنا أثناء الكلام على مباحث الحكم 
الشرعي الوضعي , يلزم من وجودها الوجود ؛ ومن عدمها العدم . 


ومعتى كونه ظاهراً. أي ينا كالطعم ف الربويات» والاسكار ف 
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وهي أم القياس. وأدق مباحثه وأوسعها. فنيها تظهر دقة الأصولبين 
وبدمبة المقهاء 3 وبراعة الجدلين و حضقة العلباء 5 

وهي التي بواسطتها تنتقل الأحكام الشرعية وتعدى من الأصول الى 
الفروع . 

ولذلك كثر اهتام الأصوليين والجدليين بباء وتوفرت دواعيهم على 
رعايتها والعناية بها . 

وسأقسم الكلام فيها الى ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول: في ضوابطها . 

المبحث الثاني : في مسالكها . 

المبحث الثالث: في قوادحها . 

وسوف أوجز في عدء المباحث بما يتناسب مم خطلة الكناب وما يؤدي 


الغرض المنشود إن شاء الله . 


المع الزرك 


قِ 


قد ذكرنا في المقدمة أن العلة هي المعرف للحكم, دون تأثن فيفع 


وهذا التعريف عام للعلة من حيث هى . 
والآن تريد أن نعرف ضرابطها من خلال معرفة أقسامها وشروطهاء 
لنميز ما هو علة مما ليس بعلة . 


أولا: أقسام العلة 

يقد قسم الأصوليون العلة الى أقسام متعيددة لتسهيل حصرها . وئيسير 
١ 3‏ إلطيتة 

فهي تارة تكون وصفاً. وتارة تكون حكباً. وتارة تكون بسيطة, وتارة 
تكون مركبة. وتارة تكون قاصرةء وتارة تكون متعدية؛ الى آخر ما 
هتالك من الأقسام الى سنذكرها ان شاء الله . 
١‏ - العلة الرافعة الدافعة: 

قد تكون العلة رافعة للحكم» وقد تكون دافعة لهء وقد تكون دافعة 

والمعلل في هذه الحالة هو الحكم العدمي, اذ قد يعلل الحكم العدمي 
بوجود المانع» على معنى أن وجود المانع علة لانتفاء الحكم . 
وذلك كالعدة. فإنها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء على معنى أن عدة 
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الزوج علة لحرمة نكاح غيرهء وليست علة في ذلك انتهاء؛ على معلى أن 
الزوجة اذا وطئت بشبهة لا بنقطع نكاحها من الزوجء فهي دافعة غير 
رافعة , 

واذا كانت العدة علة في ثبوت حعرمة النكاح كانت مانعاً من حله, 
لأنبا وصف وجودي معرف تقيض الحكم. وهذا غير ممتنع كا ذكرنا من 
أنه قد يعلل الحكم العدمي بوجود المانع. على معنى أن وجوده علة لانتفاء 
الحكم. 

وكالعدة الاحرام بحج أو عمرة . 

والعلة الرافعة: هي ما كانت علة في ثبوت الحكم انتهاء لا ابتداء 
وذلك كالطلاق؛ فانه علة لحرمة الاستمتاع بالزوجة انتهاء؛ على معنى أن 
الزوج اذا طلق روجته حرم عليه الاستمتاع بهاء وليس علة لحرمة الاستمتاع 
ابتداء؛ على معنى أنه لا يمتنع عليه أن يستمتع بها اذا تزوجها بعد الطلاق: 
فالطلاق علة رافعة غير دافعة , 

والعلة الدافعة الرافعة: هي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء 
وانتهاء. وذلك كالحدث مع الصلاة, فائه يمنع ابتداءهاء كرا يمنع دوامها . 

وكالرضاع المحرم. علة لحرمة النكاح ابتداء. على معنى أنه يحرم عليه 
أن يتزوج من بينه وبينها رضاعة. فهو في هذه الحالة دافع: وفي نفس 
الوقت هو علة لحرمته انتهاء, على معنى أنه اذا طرأ رضاع بينه وبين 
زوجته انقطع نكاحهاء فهر في هذه الحالة رافع . 
؟ - الوصف الحقيقي والعرفي والشرعي : 

قد ذكرنا في تعريف العلة أنها الوصف الظاهر المنضبط؛ وعرفنا هناك 
معنى الظهور والاتضباط . والآن نريد أن عرف أقسام الوصف, لأنه قد 
يكون حقيقياً. وقد يكون عرفياً. وقد يكون شرعياًء وقد يكون لغرياًء 
وقد يكون عدمياً . 

أ الوصف الحقيقي: وهو ما يتعقل في نفسه دوز توقف عل 

عرف أو شرع أو لغة. وتدخل فيه الاضافيات» كالأبوة والبئوة. 


فق 


لعدم توقفها على واحد من الثلاثة. وان كانت متوقفة على غيرها. 
وذلك كتعليل ولاية الاجبار بالأبوة . 
ومثال الوصف الحقيقي الطعم ف الريا. والاسكار ف الخمر. 
وتعريف الوصف الحقيقي للحكم . وان كان لأ" يعرف ألذ عن طريق 
الشرعء الا أن هذا لا يمنع أن يكون متعقلا في نفسه . 

3 الوصف العرقي : وهو ما يكون متفاداً من العرف. ويشترط 
فيه أن يكون مضطرداً. لا يختلف باختلاف الأوقات. بأن يوجد 
في سائرهاء فاذا ما اضطرب, ولم يطرد, لم يعلل به وذلك بأن 
يوحد في بعضها دون بعض . 

ومثال الوصف العرني الخسة والشرف في الكفاءة في النكاح. وكقولنا 

في بيع الغائب : انه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف . 

ج- الوصف الشرعي: وهو ما يكون حكياً شرعياً: رلا مانع من 
أن يعلل حكم شرعي حكأ شرعياً آخر, لأن العلة عندنا معرفة ؛ 
ولا مانع من أن يعرف حكم حكرأ آخر أو غيره . 

والمعلول في هذه الحالة قد يكون حكا شرعياًء كتعليل جواز رهن 

المشاع بجواز يبعه . 
وقد يكون وصفاً حتيقياً كتعليل الحياة في الشعر بجحرمة النظر اليه في 
الطلاق , وحله بالنكاح : كاليد , تحرم بالطلاق. وتحل بالنكاح . 

ذ سه الوصسف اللغوي: وهذا بناء على ثبوت اللغة بالقياس ١‏ وقد 
ذكرنا أن الصواب أنه لا قياس في اللغةء ولذلك لا داعي للاطالة 
بالكلام على الوصف اللغوي . 

ومثلوه بتعليل حرهة النبيذ بأنه يسمى خراً, كالمشتد من ماء العنب . 

ه ‏ الوصف السلبي: يجوز أن يكون الوصف المعلل به سليياً ان 


كان الحكم المعلول سلبياًء وذلك كتعليل عدم وقوع طلاق المكره 
بعدم الرضا , وبطلان بيع الضال بكونه ليس بالمقدور تسليمه , 
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“" - العلة البسيطة والمركية: 

العلة اما أن تكون بسيطة وهي المعللة بوصف واحد. كتعليل حرمة 
الخمر بالاسكارى والربويات بالطعم . وغير ذلك. 

واما أن تكون عركبة. من عدة أوصاف, وذلك كتعليل وجوببه | 
القتصاص بالقتل. العمدء العدوان. لكافىء , غير ولد فهذه خة اوصاف 
علل القصاص الواجب بها جميعاً . 

والئر كيب قد يكون من صفة حقيقية واضافية. كقولنا: قتل : صدر 
من الأب قلا يحب.يه القصاص. 

فالقتل حقيقى. والأبوة اضافي . 

وقد يكون سس صفة حقيضة وسلبية » ودذلك كتعليل للموقة القتصاس 
بالقتل العمد الذي ليس بحق ‏ 

فالقتل والعمد. صفتان حتيقيتان. وقوله: ليس عق صغة سلبية , 

وليس للأجزاء التي تركب منها العلة حصرء وقيل: يحب ان لا تزيد 
4 - العلة القاصرة والمتعدية: 

العلة المنعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه بالحكم. 
وذلك كالاسكارء فانه يوجد قِ المحل ا منتصوص عليه وهو الخمرء 
ويوجد في غيره كالنبية . 

وأما العلة القاصرة فهي التي لا توجد في غير المحل المتصوص عليه؛ بل 
تكون قاصرة عليه |< تتعداهة وذلك كتعليل طهورية ألماء بالرقة واللطافة , 
دون الازالة , وكتعليل الربا 3 النقدين بالنقدبة أو الثمينة . 

وقد اتفق العلباء على أن شرط القياس أن نكون” العلة متعدية: ليتعدى 
الحكم محل النص الى غيره. 

وهل يجوز التعليل بالعلة القاصرة أم لا؟ 

الجمهور على انه يجوز أن يعلل بالعلة القاصرة, والتعدية شرط للقياس. 
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وليست شرطاً للتعليل . فالتعليل كبا يجوز بالمتعدية يجوز بالقاصرة . 

وللتعليل بها فوائد كثيرة منها 

١‏ - معرفة المناسبة بين الحدكم وعملهء وهذا أدعى لقبول الحكم ء لميل 
النفس الى الحكم الذي . تعرف فيه وجه المصلحة . 

؟- معرفة اقتصار الحكم على حل النص ‏ وانتفائه عن غيره. وهذا مهم 
جد اذ نمتنع بموجبه عن الحاق أي أمر بمحلها . 

م - تقوية النص الدال على معلوها . 
ه .. التعليل بالحل وجَرّنّه : 

ما ذكرناه من التعليل بالوصف الحقيقيء والشرعي ء واللغوي , والعرقي » 
والنبي, في الفقرة الثانية انما هو لما كان خارجاً عن محل العلة . 

الا أن التعليل كا يصح بالوصف الخارج عن المحل يموز أن يكون 
بالمحل نفسهء وذلك كتعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بكوتمهما ذهباً 
وقضةه . 

وكذلك يجوز أن يكون التعليل بجزء المحل أيضاً. وذلك كتعليل خيار 
الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معاوضة» أو خيار المجلس في البيع 
بكونه عقد معاوضة. فان عقد المعاوضة جزهء محل الحكم وهو البيع . 

وكتعليل نقض الوضوء بالخارج من السبيلين. بالخروج منهماء لأن 
الخروج منهما جزء 2 معنى الخارج منهما . اذا معنى الخارج : : ذات نت ها 
الخروج . 

واذا كانت العلة هي المحل أو جرأه لم تر تعديتهاء لأنها في هذه 
الحالة لا توجد في غير المعلل» كالقاصرة. 
5 - التعليل بالمشتق واللقب: 

المشتق اما أن يكون مشتقاً من الفعل. وهو الحدث الواقع بالاختيار 


من قاعله , لا الفعل النحوي. وهذا يحور التعليل به. وذلك كالسارق 
والقائل والقاتٌ . 


راما أن يكون مغتقاً من صفة 0 وهي المعنى القَائم با موصوف من غير 
اختيار منه كالبياض للأبيض. والسواد للأسود, من كل صفة لا مناسبة 
ينها وبين الحكم. وهذا لا يجوز التعليل به. بناء على منع قياس الشبهء 
وهذا شبه صوري, لأنه لا مناسبة فيه. من جلب مصلحة أو درء مفسدة. 

اغا التعليل باللقب - والمراد به العام واسم الجسن الجامد الذي لا ينيىء 
عن صفة مناسبة تصلح لاضافة الحكم اليها- فلا يجوز التعليل به عند 
الأكثرين. وذلك كتعليل تحرم الخمر بأن العرب سمتها خمراً . 

وذلك لأننا نعلم بالضرورة أن محرد هذا اللفظ لا أثر له في حرمة 
الخمر. 
07 - التعليل بعلنين: 

الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. وذلك كتعليل 
ايماب الوضوء باللمس والمس.فيمن مس فرج امرأته مثلاء فان وضوءه 
ينتقض بالامرين معأء ولا يتصور الترتيب فيهها . 

وسواء أكانت العلة منصوصة أم متنبطة, متعاقبة أم على المعية. 

وقبل بعدم الجواز عقلا؛. وقبل شرعاً. وقيل بالتفصيل بين المنصوصة 
والمستنيطة . 

واحتح من منع مطلقاً بلزوم المحال من التعليل بعلتين. لأن الحكم 
باستناده الى كل واحد» من العلتين يستفنى عن الأخرى, فيلزم أن يكون 

وقيل 5 الاحتجاج غير ذلك. 

والجواب ان هذا انما يلزم في العلل العةلية. واما العلل ال فلا 
يلزم منها هذا. لأنبا معرفات للحكم . وعلامات عليه. ولا مانم من اجهاع 
علامتين ودليلين على مدلول واحد. 

وهذا الخلاف انما هو في تعليل الحكم الواحد بالشخص , وأما الواحد 
بالنوع؛: فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف» كتعليل اباحة 
قتل زيد بالردة» وعمرو بالقصاص. وبكر بالزنى » وسعيد بترك الصلاة . 


وف 


لم - تعليل حكمين بعلة واحدة: 

ها ذكرناه في الفقرة السابقة انما هو في تعليل حكم واحد بعلتين 
فأكثر. وما هنا في تعليل حكمين نأكثر بعلة واحدة. 

والصحيح جواز هذا ووقوعه اثباتا ولفياً . 

وذلك كتعليل وجوب قطع يد السارق. ووجوب الغرم اذا تلف 
المسروق بعلة واحدة وهى السرقة. في الاثبات . 

وتعليل -حرمة الصوم ) والصلاة. والطواف. ومس المصحف. ودخول 
المسجد بالحيض في النفى . 

ففى الأثبات أوجينا حكمين وها القطع والغرم بالسرقة: وفي النفي 
“نفينا صحة الصوم. والصلاة. والطواف بالحيض2. كا رفعنا جواز مس 
المصحفب. ودغول المسجد. وحترمناة . 
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في 


2 5-0 
ثانيا: شروط العلة 
١‏ - اشتاها على حكمة تناسب الحكم: 


من شروط العلة حتى يصح الالحاق بها أن تكون مشتملة على حكمة 
فيها جلب مصلحة, أو دفع مفسدة, تبعث المكلف على امتثال الحكم. | 
تصلح شاهدا لاناطة الحكم بالعلة . 

وذلك كتعليل حكم القصاص بالقتل العمد العدوان فان في ترتب 
القصاص على القتل العمد العدوان حكمة وهى حفظ النفوس . 

فان الانسان اذا عم أنه اذا قتل سؤف يقتص منه امتنع عن القتل» 
ولئن أقدم عليه فانه يقدم عليه وهر غارف بالنتائج ومرطن لنفسه عليهاء 
وهذه الحكمة تبعث المكلف ‏ من القاتل» وولى الأمر- على امتثال الحكم. 
وهو اياب القصاص بأن يمكن كل منههما وارث القتيل من الاقتصاص. 

كما أن هذه الحكمة تصلح شاهداً لاناطة وجوب القصاص بعلته. وفي 
هذه الحالة نلحق القعلى عثقفل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص» 
لاشتراكها في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة. 

وذلك لأن وجوب الزكاة مترتب على بلوغ المال نصاباً. وهو علة 
الوجحوب . ومشتمل على حكمة وهى الاستغناء ملك هذا النصاب , فاذا ما 
كان مالك النصاب مدينا مثله. اختلت الحكمة. وهي الغنى . وصار يحماجة 
لليال من اجل الوفاء بالدين . ومن 9 امتنعت العلة. وم يرب عليها 
حكمها وهو وجوب الزكاة على هذا القول المرجوح . 
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وقد يقال: ما قائدة التمثيل به مع أنه قول نسعيف. قلنا: ان التمثيل به 
ليس سن أجل العمل :2 وانما ليتضح المراد. ويغهم المقصود. على أن الدين 
المستغرق مائع من وجوب الزكاة عند بعض الأنمة. 

ومن أمثلة التعليل بعلة مشتملة على الحكمة تعليل تحرم الخسر 
بالاسكارء فان في ترتب التحريم على الاسكار حكمة. وهي حفظ العقول 
وهى صالحة لأن تكون شاهدآ لاناطة التحريم بكل مسكر. 

وتعليل قصر الصلاة بالسفرء فان في ترتب جواز القصر على السفر 
حكمة وهي دفم المشقة التى اشتمل عليها السفر. 
التعليل بنفس الحكمة: 

قد عرفنا أنه لا بد للعلة من حكمة تشتمل عليها, الا أنه هلل يحرز أن 
يعلل الحكم بنفس الحكمة. على معنى أن تكون الحكمة هي العلة؟ 

الصحبح أنه لا يجوز أن نكون الحكمة عي العلة: لأنبا غير منضبطة, 
لاختلاف مراتبها باختلاف الأشخاص والأحوال. ولبس كل قدر منها 
يوجب الترخيص . والا لسقطت العبادات» وتعيين القدر المراد منها الذي به 
يناط الحكم متعذرء ولذلك نيطت الأحكام بوصف ظاهر منضبط مشتمل 
عليها . 

وذلك كالمشقة. فاننا لو جعلناها علة لأدى هذا الى اضطراب 
الأحكام. لأن ما يكون مشقة لزيد لا يكون مشقة عند عمرو وما كان 
مشقة في الصف قد لا يكون مشقة في الشتاء , 

ولأن المقبم الذي يعمل بالأعيال الشاقة كتعبيد الطرقء والحفر في 
المناجم يجد من المشقة مالا يجده المسافر بالطائرة . 

فلو جعلنا مطلق المشقة علة لسقطت التكاليف عن الناس, لأنه ما من 
عمل الا وفيه مشقة. “ 

ولو قلنا. ان المراد به القدر الفلاني من المشقة لكان ترجيحاً من غير 
مرجح. فلا سبيل الى معرفة القدر المطلوب . 

ولذلك نيطت الرخصة بالسفر المشتمل على المشقة. 


آا لق 


التعليل بمالا يطلع على حكمته: 

وهل بشترط في الحكمة ان نطلع عليها؛ او تكفي غلبة الظن بوجودها, 
فنصحح العلة. ونلحق بهاء وان لم تطلع على الحكمة؟ 

الصحيح أنه يجوز التعليل بما لم يطلع على حكمته. وذلك كتعليل حرمة 
الببع في الريويات بالطعم . 

لأنه يغلب على الظن أنه لا تخلو علة عن حكمة, سواء أطلعنا عليها أم 
عر 
؟ - أن نكون متعدية: 

ومن شروط العلة حتى يصح الالحاق ا أن تكون متعدية عل الحكم, 
بأن توجد في غيره: لما مر معنا من أن العلة القاصرة وان كان يجوز 


التعليل با إلا أنه لا يلحق بها غيرها . 


* - أن لا يكون لبوتها متأخراً عن حكم الأصل: 

ومن شروط الالحاق با أيضاً أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم 
الأصل. بأن يكون ثبوتها مبنياً على ثبوته, لأنه حيتكذ لا توجد في الفرع 
إلا بعد ثبرت حكم الأصل له. ونحن إنما نريد الحاق الفرع بالأصل 
بواستطهاء وذلك قبل ثبوتها في الفرع لا يمكن . 

مئال ذلك قولنا: عرق الكلب نجس. كلعابه: بجامع الاستقذار في 
كل . 

فإن الاستقذار وهو العلة الجامعة إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته في كل 
جزء من اجزاله , 

فالحكم وهو النجاسة ثبت في الأصل والفرع قبل ثبوتها ومعرفتها . 
4 أن لا تعود على الأصل بالابطال: 

اتفق القائلون بالقياس على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود 
عليه بالتعمم. بل هذه هي حقيقة القياس . 


تفيق 


كاستنباط الاسكار من تحرم الخمر مما عاد عليه بالتعمي فالحق به كل 
مسكر . 

كا اتفق ججمهور الأصوليين خلافا للحتفية على عدم جواز استنباط علة 
من النص تعود س0 0 بالابطال . 

لأن النص هو منشؤ العلة. فإذا عادت عليه وأبطلته. كان ابطاها له 
ايطالاً لها , 

وذلك كقوله - كلت .: ٠‏ في أربعين شاة شاة» فإنه لا يجوز ان يقال 
فيه: إن العلة في ايجاب الشاة إنما هر اغناء الفقيرء ودفع حاجته. وهذا 
بالنقد أثم منه بالشاة» وحينئذ يجوز اخراج القبمة بدلاً من اخراج الشاة» 
لأننا لو استنيطنا هذه العلة وهذا المعنى من وجوب الشاة لأدى إلى عدم 
وجوبهاء لخواز الانتقال في هذه الحالة إلى القيمة بدلا عنها . 


العودة عل النص بالتخصيص : 

عرفنا أنه يجوز أن بستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعمم. وأنه لا 
يحموز أن يستنبط منه معنى يعود عليه بالابطال وهل يجوز أن يستنبط منه 

الصحيح من أقوال الأصوليين وتطبيقهم أنه لا مانع منه, لأنه لا يوجد 
قبه أبطال للنص ؛ وإثما هو تخصيص له. والتخصيص كبا بحوز يحوز بالشرع 
يحوز بالعقل . كا مر معنا في مباحث التخصيص . 

وذلك كعدم النقمى بلمس المحارم. وإن كان داخلاً في عموم قوله 
تعالى: «أو لامتم النساء» لأن العلة. باللمس إنما هي ثوران الشهية. 
المقضية إلى خروج المذي من الانسان رهو لا يعلم وذلك مفقود في 
المحارم, فلذلك خصصنا النص . وقلنا : إن لمس المحرم لا ينقض الوضوء . 
ومن أمثلة ذلك الول المجير في النكاح, هل يجب عليه استئذان من 

لت بكارتها بخبر وطء. ىم لو زالت بقفزة . 2 خشمة . أو أصبع ١‏ 1 
لا 0 الابكار. وإن كانت داخلة في عموم قوله - عتم -: 
الشيب أحق بنفسها بنفسها . والبكر تستأذن ,© 


الت 


ضرت 


1 


فإن علة التفرقة بين البكر والثيب إغا هو الاختلاط بالرجال» ومعرفتها 
بالأمورء وزوال ما عند البكر من الحياءء وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها 
بغير الوطءء وبناء على ذلك فإنا هري عليها حكم الأبكار. ونخصص 
النص ببهذه العلة . 
هه أن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض: 

وإنما خصصنا الكلام على العلة المستنبطة. لأن العلة المنصوصة لا تقبل 
المعارضة فقد الغاها النص وأبطلها . 

وحاصل هذا الاشتراط أنه لا بد في المستنبطة أن لا يكون معها في 
الأصل وصف يصلح للتعليل. ويكون مقتضاه منافياً لمقتضى علة المعلل » 
بأن يقتفي أن يكون حكم الأصل غير المنصوص عليه . 

وذلك كبا لو قيل في صوم رمضان: إئما وجب التبيبت المأخوذ من 
وله النبي - ع - : :من م بيك النية فلا صيام له لأنه صوم واجناء 
فيحتاط له. 

فيقال: هو صوم لا بقبل وقته غيرهء فلا دخل للاحتاط فيه. 

فهذا المعارض مناف لحكم الأصل , وحينئذ لا يصح الحاق غير رمضان 
به في وجوب التبييت للاحنياط ؛ لمعارضته بالعلة الأخرى, بل لا بد من 
التعليل بعلة غير معارضة؛ فإن رجدت في غيره ألحق بهء وإلا فلا. 


د أن لا تخالف نصاً أواجماعاً : 

ومن شروط الالحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجاعاً. لأن النص 
والاجماع مقدمان على القياس» فإذا خالف الالحاق بها نصاً أوإجاعاً بطل . 

فمثال مخالغة النص قول الحنفي المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها 
بغير اذن وليهاء قياسا على يبع سلعتها . 

فإنه مالف لحديث أبي داود وغيره: و أنما امرأة نكحت ننسها بغير اذن 
وليهاء فنكاحها باطل . 


ع 


ومثال تخالفة الاجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفرى لما فيه من المشقة. فكما جاز للمسافر ترك الصيام وقضاؤه. 
يجوز له ترك الصلاة, ثم يقضيها بعد اقامته: إلا أن هذا مخالف للاجماع 
على وجوب ادائها على المسافر. 
+ - أن لا تتضمن زيادة على النص: 

ويشترط في الالحاق بالعلة أن لا تتضمن زيادة على النص الدال عليها 
في حال استنباطها من حكم الأصل. بأن يكون النص الدال على العلة 
متنافياً مع هذه الزيادة في المستنبطة . 

فإنه لو أثبت الحكم في الفرع على ما اقتضته الزيادة المستنبطة من حكم 
الأصل لزم نسخ نص العلة بالاستنباط. والنص لا ينسخ بالاجتهاد . 

وذلك كا لر نص حتى أن عتق العبد الكاني لا يري لكفره. فيعلل 
بأنه عتق كافر بتدين بدين. 

فهذا القد, وهو قولنا: يتدين بدين ٠‏ ينافي حكم النص المفهوم عله 
وهو اجزاء عق المؤمن , المفهوم من المخالفة, وعدم أجواء المجرسي 
المفهوم بالموافقة الأول . 
م - أن نكون معينة: 

ومن شروط الالحاق بالعلة أن نكون معينة غير مبهمة, لأن العلة هي 
أساس التعدية التي تحقق القياس الذي تستدل به. ويجب أن يكون الدليل 


ليستدل به معيتاء فكذلك اساسه المحقق لهع وهو العلة, يحب أن يكون 


4 - أن لا يتناول دليلها حكم الفرع: 


ويشترط في الالحاق بالعلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو 
خصوصهء لأنه لو تناول الفرع أثبت فيه الحكم. لم نعد بماجة إلى 
القياس . 


غرف 


مثال تناول دليلها الفرم بعمومه حديث مسلم في الربويات: ١‏ الطعام 
بالطعام» مثلاً بمثل» فإن هذا الحديث دال على أن علة التحرم هي الطعمء 
وهو شامل لتحريم التفاضل في كل مطعومء من التفاح والسفرجل وغيرهماء 
وحينئذ فلا حاجة إلى قياس التفاح على البر بجامع الطعم, للاستغناء عنه 
بعموم النص الدال على العله , 


ومثال تناول دليلها الفرع بخصوصه كوله - يله -: :من قاء أو رعف 
فليتوضا» . 

فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء. فلا حاجة للحدفي 
حينئذ إلى قياس القىء 'و الرعاف على الخارج من السبيلين في نقضص 
الوضيوء دامع الخارج النجس ٠»‏ للاستفناء عد عغخصرص الحجا يت , 

هذا وهناك شروط أخرى لصحة العلة. أو صحة الالحاق با اعرضت 
عنها عا ع منهج الكتاب 3 الاجاز والاختصار. 


1 


المع ثالنائي 


والمراد به الطرق الدالة عليها. إذ لا يكتفي في القياس بمجرد وجود 
العلة الجامعة في الأصل والفرع. بل لا بد من دليل يدل عليها؛ وهو ما 
سنتكم عليه الآن. 
١ه‏ الاجماع: 

فإذا أجعت الأمة على الوصف النلاني علة للحكم, البتت عليته لهء إلا 
أن الاجاع قد يكون على علة معيئة. وقد يكون على أصل التعليل . 

أما الأول فهو اجماع الأمة على عين العلة. وذلك كتعليل ولاية المال 
بالصغر. وكاجاعهم على أن علة تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من 
الأب في الارث. هو امتزاج النسبين. أي كونه من الأبوين. وحينكذ 
يقاس عليه تقديه فق ولاية النكاح ‏ والصلاة عليه وحمل العقل . بجامع 
امتزاج النسبين . 

وكالاجماع على أن العلة في قوله ‏ عَِتهِ -: ولا يحكم أحد بين النين 
وهو غضبان» هي تشويش الغضب للفكره وقيس عليه كل مشوش 
للفكر. كا جوع المفرط وغيره فبمتنع معة الحكم . 

وأما الثاني وهو الاجماع على أصل التعليل دون تعيينه» فكاجاع السلف 
على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل, إلا أنهم اختلفوا في عين العلة» 
فقيل: الطعم . وقيل: القوت. وقيل الكيل . 0 غير ذلك . 
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اضرف 


؟ - النص: 

وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكم. 

وينقسم إلى قسمين: 

قاطع: وهو الذي لا يحتمل غير العلية. ويعبر عنه بالصريح . 

وظاهر: وهو الذي يحتمل غيرها احهالاً مرجوحاً . 

أولاً: النص الصريح: 

وله ألفاظ تدل عليه منها: 

أ النص على العلة بالاسم الصريح كقوله : العلة كذاء أو لعلة كذاء أو 
لسبب, أو لمؤثر. أو لموجب كذاء أو لأجل كذا, كقوله تعالى: 
«إمن أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل © وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: وإنما جعل الاستئذان من أجل البصره . 

ب - كي: كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» . 

جد اذن: كقوله تعالى: #اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» . 

ثانياً: النص الظاهر: 

وله أيضآ ألفاظ تدل عليه منها . 

أ اللام: سواء أكانت ظاهرة, نحو قوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك 
الشمسر© وقوله تعالى: # كتاب أنزلناه اليك نتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» أم مقدرةء نحو قوله تعالى: #ولا تطع كل 
حلاف مهين. هاز مشاء بنمم» .... إلى قوله تعالى: «إأن كان 
ذا مال وينين» أي لأن كان ذا مال وبدين. 

ب - الباء: كقوله تعالى: «إفبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم» «قوله تعالى: طأذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» . 

ج- ان: كقوله تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً. 
انك ان تذرهم يضلوا عبادك» . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في تعليل طهارة سؤر المرة: انها من 
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العلوافين عليكم والطوافات» . 
د - إذ: كقولنا: ضربت العبد إذ أساء. أي لاساءته . 
- الاماء؛ 
ويسمى بالتنيبه أيضاً, وهو اقتران وصف محمكم؛ لو لم يكن هو أو 
نظيره للتعليل لكان بعيداً من الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه بالألفاظ في 
مواضعهاء وهو أنواع منها : 
الحكم بعد سباع وصفء كا في حديث الأعرابي الذي واقع 
أهله في نهار رمضان: « واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال له 
- لله أعتق رقبة » والاقتران الذي تضمنه هذا الكلام هو أمره 
بالاعتاق عند ذكر الوقاع » وهذا يدل على أنه علة له. وإلا لخلا 
الؤال عن الجواب., وهذا بعند جدا من الشارع ؛ فيقدر السؤال 
في الجرابء فكأنه قال: واقعت فأعتق . 

ب- أن يذكر في الحكم وصفاً لو لم يكن علة له لعرى عن الفائدة؛ 
وذلك كقوله - يي : دلا يحكم أحد بين اثنين وهو غضيان»؛ 
فقد قيد رسول الله - يتم - المنع من الحكم بمالة الغضب المشوش 
للفكرء وهذا التقييد يدل على أنه علة للحكمء وإلا لخلا ذكره 
عن الفائدة. وهذا بعيد من كلام الشارع , ١‏ 

ج- تفريق الشارع بين حكمين بصفة؛ مع ذكرهاء أو ذكر أحدهم] 
فقط. فمثال ذكره| ما في الصحيحين ٠‏ من أله مله - جعل 
للفرس سهمين وللرجل سهاء فتضريقه - يِه - بين هذين 
الحكمين؛ باتين الصفتين. وها الفرشية والرجولية. لو لم يكن 
لعلية كل منهباء لكان بعيدا . 

فالفرسية علة استحقاق خصوص السهمين, والرجولية علة استحقاق 

خصوص السهم. أما علة الاستحقاق في الجملة فالقتال: أو الحضور بنيته 
وإن لم يقاتل . 

ومثال ذكر أحدها قوله ‏ عَلَْهِ : ٠‏ القاتل لا يرث؛ ومفهرمه أن غير 

القاتل يرث»: وهذا المفهوم معلوم في الأصل . فالتفريق بين عدم الأرث 
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المذكورء والأرث المعلوم.ء بصفة القتل المذكور مع عدم الارث. لو لم 
يكن للتعليل لكان بعيدا من كلام الشارع . 

د - التفريق بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك 
فمشال التفريق بين حكمين بشرط قوله - َه : ؛: الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة» والبر بالير» والشعير بالشعير. والتمر 
بالتمر والملح بالملح. مثلاً بمثلء سواء بسواء. يدا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم. إذ كام يدا بيد». 

فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا. وبين جوازه عند 

اختلاف الجنس» لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيداً . 
ومثال الغاية» قوله تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن» أي: فإذا 
طهرن. قلا مانع من قربائين. فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض » 
وبين جوازه في الطهرء لو لم يكن إعلية الطهر للجوازء لكان بعبدا . 
ومثال الامتثناء, قوله تعالى: #فنصف ما فرضتم. إلا أن يعفون» أي 
الزوجات عن ذلك النصف» فإن عفون فلا شبىء طن.» فتفريقه بين ثبوت 
النصف لهن. وبين انتفائه عند عفوهنء لو لم يكن اعلة العفو للانتفاء, 
لكان بعيدا . 
ومثال الاستدراك. قوله تعالى: 99لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان» فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان, 
وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها, لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان 
بعيدا . 
هل بناء الحكم على الوصف بالفاء: وهو أن يذكر حكم ووصف. 
وتدخل الغاء على الثاني منهماء سواء كان هو الوصف أو الحكم. 
وسواء كان من كلام الشارع أو الراوي . 

فمثال دخول الفاء على الوصف في كلام الشارع قوله عليه السلام: 

ولا تقربوه طيباً. فإنه يبعث يوم القيامة ملييآ ٠‏ فالعلة بعثه مليياً. 

قال الاسنوي: لم يظفروا بمثال لدخول الفاء على الوصف في كلام 

الراوي . 


لحف 


ومثال دخوها على الحكم في كلام الشارع. قوله تعالى: فوالسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» فالعلة السرقة . 


ومئال دخوها على الحكم في كلام الراوي قول عمران بن حصين: 
و سها رسول الله - عله - فسجد » وقول غيره: «زنى ماعر فرجم ) فالعلة 
السهو والزتى . 


ولا فرق بين الراوي الفقيه وغيره. 


إلا أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام 
الراوي: والوارد في كلام الراوي الفقيه أقوى في العلية من الوارد في 
كلام غير الفقيه. 


ر- ترتيب الحكم على الوصف بدون فاءء وهو أبضاً يقنضي علية 


الوصف» سواء أكان الرصف مناسباً أم لا. 

وذلك نحو فول القائل : اكرم العلماء» فترتيب الاكرام على العام لو لم 
يكن لعلية العام للاكرام» لكان بعيداً . 

وأما أنه لا تشترط فيه المناسبة فلأنه لو قال قائل: «أكرم الجاهل, 
وأهن العالم, لكان ذلك قبيحاً في العرف»ء وليس قبحه لجرد الأمر بالاكرام 
للجاهل. وإهانة العالمء فإن الأمر باكرام الجاهل قد يحسن لدينه. أو 
شجاعته أو غير ذلك والأمر باهانة العالم قد يحسن أبضاً لفسقه. أو 
بدعته. أو غير ذلك. وإذا لم يكن القبح غبرد الأمرء فهو اذن لسبق تعليل 
هذا الحكم ,بهذا الوصف إلى الأفهام. لأن الأصل عدم علة أخرى» وإذا 
سبق التعليل إلى الأفهام مع عدم المناسبة لزم ان يكون حقيقة, لأن التبادر 
0 أَمَازَات الحقيقة , 

ز ‏ المنع مما قد يفوت المطلوب. وذلك نحو قوله تعالى: فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع» فالبيع وقت النداء يوم الجمعة قد يؤدي إلى 
فوات صلاة الجمعة. ولذلك منع منهء فلو لم يكن هذا المنع المظنة 
تفويتها , لكان بعيداً . 
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ح ‏ ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاءء نحو قوله 
تعالى: «إومن يتق الله يجعل له تحرج اً© أي لأجل تقواه. 
ط - تعليل عدم الحكم برجود المانع منهء نحو قوله تعالى: ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض# . 

والجمهور على أنه لا يشترط أن تكون هناك مناسبة بين الوصف 
المومي اليه وبين الحكم في جمع الصور التي ذكرناهاء بناء على أن العلة 
هى المعرف كا مر معنا. 

هذا وهناك وجوه أخرى للايماء لا سبيل الآن لحنصرها . 

قال الغزالي: إن وجوه الايماء لا تنحصر فها يذكره الأصوليون؛ وإنها 
يذكرون ما يذكرون تنبيهاً على ما لم يذكر. 
- السير والتقسيم : 

وهو المسلك الرابع من مسالك العلة. والسبر لغة الاختبار. ومنه سمى 
ما يعرف به طول الجرح وعرضه مسباراًء ويقولون: هذه القضية يسبر بها 
غور العقل» أي : يختبر . 

وأما التقسيم لغة فهو الافتراق. ولذلك عبر بعض الأصوليين عنه 
بالافتراق . 

وحاصل هذا المسلك أن الناظر يمصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
المقيس عليه. بان يقول مثلاً: علة تحريم البيع في الربويات الطعم أو 
الاقتيات, أو الادخار. أو الكيل. وهذا هو التقسمء ثم يختبر الصالح 
للعلية من غيره. وهذا هو السبرء فيعين الصالح كالطعم مثلا. ريبطل ما 
عداه بالطرق المعتيرة . 

وهو ينقسم إلى قسمين حاصر وغير حاصر. 

فالتقسم الحاصر هر الذي يكون دائراً بين النفى والاثيات. وذلك 
كقول الشافعي مثلاً: ولاية الاجبار على التكاح. أما أن لا تعلل بعلة 
أصلا , أو تعلل . وعل التقدير الثاني » أما أن تكون معللة بالبكارة. أو 
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الصغرء أو غيره]. والأقسام الأربعة باطلة سوى التعليل بالبكارة؛ أما 
الأول. وهو أن لا تكون معللة والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة 
والصغر. فباطلان بالاجماع. وأما الثالث. وهو التعليل بالصغر قباطل 
أيضاء لانها لو كانت معللة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة 
لوجود العلة. وهو باك لقوله عليه الصلاة والسلام: و الثيب أحق 
بنفسها ؛ . 
وهذا القسم يفيد القطع أن كان الحصر في الأقسام. وابطال غير المطلوب 
وإلا فهو يفيد الظن وهو الأكثر في الشرعيات. 
وأما التقسيم الذي ليس بحاصرء فهو الذي لا يكرن دائراً بين التفي 
والاثبات» ويسمى بالتقسيم المنتشرء وهو لا يفيد إلا الظن. وهو حجة في 
الشرعيات لا العقليات, ومثاله قولنا: علة حرمة الربا في الربويات أما 
الطعم , أو الكيلء أو القوت. أو الادخارء ومن ثم نبطل ما عدا الطعم 
بالطرق المعروفة للابطال. فيتعين الطعم. وهو المطلوب . 
وأما طرق ابطال العلية لوصف فكثيرة منها: 
أ بيان أن الوصف طرد. من جنس ما عم من الشارع الغاؤه, 
كالذكورة والأنوثة في العتق. والطول والقصرء فهذه أمور لم 
يعتير ها الشارع . 
ب - أن يكون في الوصف نقض . 
ج- أن يكون فيه كسرء أو خفاء أو اضطراب. وستأتي معانيها في 
قوادح العلة إن شاء الله . 


8 ل اللئاسية: 


المسلك الخامس من المسالك الدالة على العلهة هو المناسبة.» ويعبر عنها 
بالاخالة ‏ والمصلحة. والاستدلال» ورعاية المقاصد . 
والمناسبة لغة: الملاءمةء واصطلاحاً :ملاءمة الوصف المعين للحكم . 


نح 


وسميت مناسبة الوصف للحكم بالاخالة. لان بها يخال اي: يظن ان 
الوصف علة للحكم . 

واستخراج المناسية الخاصل بابداء الوصف المناسب يسمى تريج المناط, 
والمناط: هو العلة التي نيط بها الحكم ‏ اي علق . 


وسمي استخراج المناسبة بتخريج المناط. لأنه استخراج ما نيط الحكم 


ويعتير تخريج المناط من أدق مباحث القياس, بل الأصول وأغمضهاء 
ولذلك "كان أههام الأصوليين به أكبر من اههّامهم بغيره : فأشبعوه تا 
وتحقيقا» وتفصيلاً . 


وسأتكل عنه أن شاء الله ما يفى بغرض الكتابء, ويكفى القارىء 


اميتدى؛: . 


فتخريج المناط هر: تعيين المجتهد العلة. بابداء مناسبة بينها وبين 


الحكم. مع الاقتران بينهها في دليل حكم الأصل» والسلامة عر. قوادح 
العلة . 


مناسباء وصورته أن يحكم الشارع في صورة بحكم. ولا يتعرض لبيان 
علته؛ فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم ويستخرج ما يصلح أن يكون 
مناطاً له . 

وذلك كالاسكار في حديث مسام : «دكل مسكر حرام » فهو لؤزالته 
العقل المطلوب حفظه. مناسب للحرمة. وقد اقترن با في دليل الحكم) 
رهو الحديث. وسم من القوادح . 

ويتحقق استقلال الورصف المناسب بالعلية بنقى غيره من الأوصاف 
بواسطة السبر المتقدم في المسلك السابق . 

والمناسي: المأخوذ من المناسبة هو: الملاتم لغة, واما اصطلاحاًء فقد 
عرفه ابن الحاجب: بأنه وصفبء ظاهرء متضيط ؟. يحصل عقلاً من تركب 


وك 


الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. من حصول مصلحة؛ أو دقع 
مقسدلة . 

وذلك كالقتل العمد العدوان». فإنه وصف ظاهر منضبط, يلرْم من 
ترتب الحكم عليه. وهو ايجاب القصاص على القاتل. حسول منفعة. وهو 
حفظ الحياة وبقاؤهاء ودفع مضره. وهي التعدي. فإن الاتسان إذا عرف 
انه سيقتص منه إذا قتل. اححجم عن القتل. وقد يقدم عليه وهو موطن 
نفسه على الملاك والتلف . 

والمناسب كبا يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً. قد يكون خفياً. أو غير. 
منضيط. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون علة, لأن العلة هى المعرف 
للحكم. وما كان خفياً أو غير متضبط» لا يكون معرفاً ولذلك اعتبروا 
ما يلازمه عقلا. او عرفا. او عادة. مما هرو ظاهر منقيط؛ وهو اللمظنة 
له. فيكئون هو العلة. وذلك كالسفر. الذي يعتبر مفلنة للمشقة التي ترب 
عليها الترخيص أصلاً.. لأنها هي الوصف المناسب» إلا أنها لما كانت غير 
منضطة لاختلافها باختلاف الأشخاضص. والأحوال؛ نيط الترخيص 
بمظتتهاء وهو السفر. 
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أقسام المناسب 

ينقسم المناسب باعتبارات وحيثيات متعددة الى أقسام متعددةء فهو 
باعتبار افضائه الى المقصود له أقسام » وباعتبار نفس المقصود له أقسام 
أخرى؛ وباعتبار اعتبار الشارع له ينقسم أيضاً الى أقسام. 
أولا - أتسام المناسب باعتبار حصول المقصود: 

هذا هو التقسيم الأول للمناسب. وهو باعتبار افضائه الى المقصود. 
وذلك لأن الحكمة التي هي مقصود الشارع من شرع الحكم. أي من ترتبه 
على العلة. وقد يكون حصرها بقبناء وقد يكون مظنوئاء بأن يكون 
حصوها أرجح من انتفائهاء وقد يكون مشكوكا فيه. بأن يكون. حصرها 
وانتفاؤها على حد سواءء وقد يكون نفيها أرجح من خصوها . 

و وهو ما يكون حصوله يقيناء وذلك كاطشكمة المقصودة من 
ترتب تب حل البيع على وصفه المعلل به وهو الاحتياج الى المعاو مة ل 
ا 

والحكمة الحاصلة هي الملك يقينا. 

الثافي: وهو ما يكون حصوله مظنوناء وذلك كالحكمة المقصودة من 
ترتب وجوب القصاص على القتل العمد العدوان. 

والحكمة هي انزجار الناس عن الاقدام على القتل. مما يحفظ الحياة 
ويضمن بقاءها. وهذه الحكمة مظئونة الحصولء فان الممتنعين عن القتل 
أكثر من المقدمين عليه. فالذي يغلب على الظن أن الانسان اذا عرف 
القصاص أحجم عن القتل . 

الثالث: وهو ما بستوي حصوله وانتفاؤه. وذلك كالحكمة المقصودة + من 

تب الحد على شرب الخمر. لأجل الاسكارء فان المقصود من شرع الحد 
هو الانزجار عن شرببهاء وحصول هذا المقصود وانتفاؤه متساويان» 
بتساوي الممتنعين عن شرببها والمقدمين عليهء فيا يظهر للناظرء لا بالنسبة 
الى ما في نفس الأمرى لتعذر الاطلاع عليه مما جعل بعض الأصولبين 
يقول: ان هذا النوع لا مثال له على التحقيق . 
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الرابع : وهو ما يكون النفي فيه ارجح . وذلك كنكاح الآبسة من أجل 
التوالد 5 الذي هو المقصود من النكاح , فان انتفاء هدا المقصود أ رجح من 


حصوله في حق الآيسة . 
التعليل ببذه المراتب: 
اسن القائلون بالمناشب على -جوار التعليا با مرتية الأول والثانية . رهي 
ما كان حصول المقصود فيها بقبنا أو مظنونا. 
والختلفرا في الثالث والرابع: وهو ما كان المقصود فيه مشكوكا فيه. 
أو موهوما: والصحيح جواز التعليل بهاء نشظراً الى حصول المقصود في 
الجملة . 
وبناء على ذلك فانه يحوز للمسافر المترفه في سمرهء كالمسافر بالطائرة. 
أو ما يشاببها؛ مما يظلن فيه انتفاء المشقة آلتي, هي حكمة شرع النرخيص 
.له أن ترخض 'فتقضر الفلاة 'ويغطو. 
وانما قلنا: المظنون معه انتفاء المشقة. لأن الترفه لا ينافي اأشقة. فقّد 
لويد المشقة مع الرفاهية في السفرء الا انها تختلف باختلاف وسيلة السفر. 
وطبيعة الشخص المسافر, فالسفر في الجو فيه من المشقة ما لا يوجد في 
سفر البرء مما يترتب على ارتفاع الضغط واتخفاضه. وصحة المسافر 
ومرضه. وغير ذلك من الأمورء فالوسيلة فيها رفاهية, الا أنها لا تمنع من 
المشقة على الجملة 
ولذلك نيطت الرخصة بالسفر الذي هو مفلنة هذه المشقة. 
اننفاء المقصود يقينا: 
وأما اذا انتفى المقصود من شرع الحكم يقيناء فلا يعلل به. ولا يعتبر . 
وذلك كلحوق 0 ولد المغربية بالمشرقي » فها .لو تزوج رجل با مشرق 
امرأة بالمغرب ٠.‏ فأتت بولد ع فان الولد لا يلحقه نسب أبيه: ٠‏ للقلع عادة 
بعدم تلاقي الزوجين, مما لا تمل معه حصول المقصود من النكاح » وهر 
حصول النعلفة في الرحم. ما يحصل معه العلوق والولد. خلافا للحنفية في 
ذلك . 
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ثانيا: اقسام المناسب باعشار نفس المقصود: 

هذا هر التقسيم الثاني للمناسب. وذلك باعتبار نفس المقصود؛ وهو هنا 
الحمكة المقصودة من الوصف المناسب فقطء. بينا كان التقسيم السابق 
للوصف نفه وهو العلة. كا هو شأن التقسم الثالث الآتي: 

والوصف المناسب في تقسيمنا هذاء وهو باعتبار نفس المقصود. وهى 
الحكمة, اما أن يكون حقيقباً. واما أن يكون اقناعيا. 

فالحقيقي: هو مالم يظهر بعد البحث حقيقة أنه غير مناسب. 

والاقناعي : هو ما يظهر بعد البحث والتأمل أنه غير مناسب. 

والحقيقى اما أن يكون دنيوياً, واما أن يكون أخروياً. 

فالدنيوري: ما كانت مصلحته متعلقة بالدنيا . 

والأخروي: ما كانت مصلحته متعلقة بالآخرة. 
المناسب الحقيقى الدنيوي: 1 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام. ضروري, وحاجي. وتحيني, لأن الوصف 
المشتمل على المصلحة ان انتهت مصلحته الى محل الضرورة فضروري؛ أو 
محل الحاجة فحاجى. أو كانت مستحسنة في العادات فعادي . 
١‏ - الصروري: 

وهو ما تصل الحاجة اليه الى حد الششرورة. وهو متضمن لحفظ 
الكليات الخمس . أو الفروريات الخمس . التي روعيت في كل ملة وشرع, 


و تنسخ بحال من الأحوال» وهي: الدين - والنفس والعقل . والنسب. 
والال. 


د حفظ الدين: ويكون ذلك بمشروعية المهال - الحربيين, وقتل 
المرتدين والزنادقة وأصحاب البدع المكفرة. فان الحرابة» والردة» 
والزندقة , والبدعة» أمور مناسبة لوجوب القتال والقتل 

فحفظ الدين هو الحكمة المقصودة من ترتب القتال أو القتل على 

الوصف المناسبء وهو الكفرء أو الحرابة أو غير ذلك. 


فخت 


ب د حفظ النفس: وهو الحكمة المقصودة من ترتب وجود القصاص 
على القتل. فان القتل العمد العدوان مناسب لوجوب القصاص. 
لأنه مقرر للحياة. 
ج. حفظ العقل: ويكون بمشروعية الحدود على المسكرات. فحفظ 
العقل هو الحكمة المقصودة من ترتب الحد على الاسكار. 
د - حفظ النسب: ويكرن بمشروعية الحد على الزناء فان الزنا 
المؤدي الى اختلاط الأنساب. وهتك الأعراض. مناسب لوجوب 
الحد. وهو الجلد أو الرجم. المؤدي الى انزجار الناس عن هذه 
الجريمة النكراء. فحفظ الأنساب هو الحكمة المتصودة من ترتب 
الحد على الزنا . 
هم د حفظ المال: وهو الحكمة المقصودة من ترتب سند السرقة. 
وقطع الطريق. عللى السرقة وقطع الطربق, كبا أنه هو الحكمة 
المقصودة من ترتب الفمان على المتلفات . 
وهذه الكليات الخمس مرتبة في اعتبارها حسب الترتيب الذي ذكرثناه؛ 
فيقدم بعضها على بعض عند التعارض على حسب هذا الترتيب. 
مكمل الضروري: 

ويلحق بالضروري مكمله المؤكد له. فيكون في رتيته. وذلك كالحد 
على القليل من المسكر, فان قليله يدعو الى كثيره؛ المفوت لحفظ العقل» 
فبولخ في حفظه. بالمنع من القليل, والحد عليه كالكثير . 

وبولغ في حفظ النسب؛ بتحريم النظرء واللمس. وشرع التغرير على 
ذلك . 
كا بولغ حفظ الدين. بتحريم البدع السيئة» وشرع التعزيز عليها . 


2# الحاجي : 

ويقال له: المصلحي. وهو ما يحتاج اليه, ولا يصل الى حد الضرررة. 
كالبيع: والاجارة. والقرض. وغير ذلك من الأمور المشروعة للملك» 
والاتجار. المحتاج اليهما . 
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وكتامم يب الولي على الصغيرة لتزويجهاء فان مصالح التكاح غير 
ضرورية في الحال؛ الا أن الحاجة اليه حاصلة. وهى تمصيل الكن»ء الذي 
لو فات لرما فات لا الى بدل. 

فهذه الحاجيات لو فاتت وُ تشرع لما فات بقواتيا شىء من الضروريات 
الخمس التى ذكرناها . 
الحأ جني يي معنى الضروري: 

وقد يكون الحاجي جليا واضحاً فينتهي الى درجة الضروري في بعض 
الصور, وذلك 5الاجارة لتربيه الطفل . فان ملك المنفعة فيهاء وهى تربيته. 
يفوت بفوانه ‏ لولم نشرع الاجارة - حفظ نفس الطفل . 


وفواته يكون يعدم وجرد جارية تربيه أو متبرع. 


مكمل الحاجى: 

وكبا أن الضروري له مكمل للمبالغة في الحفاظ غليه. كذلك الحاجى 
له مكمل يلحق بهء فيكون في رتبته . 

وذلك كالمقصود سس الخسار فقي البيع . المشروع للتروي» كمل به الملك. 
ليسام من الغين . 
فانهيها داعيان الى دوام النكاح . 

ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة اليه. 
م 5-5 التحسيني : 

وهو ما استحسن في العادة من غير احتياج اليه وهر قسمان: 


الأول: تحسيني غير معارض لقواعد الشرعء وذلك كتحريم القاذورات» 
فان نفرة الطباع عنها لخساستهاء مناسب لحرمة تناوها حثا للناس على 
مكارم الأخلاق. ومحاسن الشم . 
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وكلب العبد أهلية الشهادة, فائه غير محتاج اليه. اذ لو ثبتت له 
الأهلية ما ضرء لكنه مستحسن في العادة. لنقص الرقيق عن هذا المنزل 
الشريف الملزمء بخلاف الرواية . ْ 

الثانى: محسينى معارض لقراعد الشرع. وذلك كالندب الى المكاتبة , 
العادة. للتوسل بها الى فك الرقاب من الرق. الذي يعتبر من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشم . 

إلا أنها تخائف القواعد الشرعية القاضية بامتناع بيع الشخص بعسضص 
المناسب الحقيقي الأخرري: 

وهو المعالي الداعية الى تركية النفسء وتهذيب الأخلاق» ورياضة 
النفوس » المقنضية لشرعية العيادات » فان الصلاة مثلا وضصعت للخضوع 
والتذلل. والصوم لانكسار النفس» قاذا كانت النفس زكية. تفعل ما تؤمر 
به وتجتنب ما تنهى عنهء حصلت لا السعادة الأخروية . 


وأما المناسب الاقناعي. وهو قسيم المناسب الحقيقي كما قدمنا وهو ما 
يتبين بالبحث والتأمل أنه غير مناسب» فقد مثل له بتعليل الشافعي رضي 

والمناسبة أن كونه يسا يناسب اذلاله ء ومقابلته بالمال في البيع اعزاز لهء 
والجمع بينه)ا متناقض . 

فهذا وان كان يظن به في الظاهر أنه مناسب الا أنه ليس كذلك في 
الحقيقة . 

لأن كونه نجسآً معناء أنه لا تجوز الصلاة معه. وليس ببنه وبين امتناع 


الببع مناسبة . 


ثالما : اقسام المناسب من حيث اعسار الشارع له : 


ينقسم المناسب من حبث شهادة الشرع له بالاعتبار أو الالغاء الى ثلاثة 
السام وذلك لأنه اما أن يلغه. واما أن يعثيره. واما أن يسكت عنه. 


الأول : وهو المناسب الملغى. الذي ألغاه الشارع فلم بعتبره. بأن أورد 
الفروع على خلافه. وهذا لا يحرز التعليل به بحال. لعدم اعتبار الشارع له 
بدلالة الدليل على الغائه . 

وذلك كا حدث ليحبى بن يحبى الليثي الأندلسبي. صاحب الامام 
مالك. وراوي الموطأ. عندما سأله سلطان الأتدلسى عبد الرحمن الداخل, 
الأموي. عن كفارة الوقاع في نهار رمضان: وكان قد واقع جارية لهء تم 
ندم على ذلك ندما شديداء. فسال الفقهاء عن التوبة والكفارة. فافتاه يحبى 
بن عبى بوجوب سباع شهرين متتابعينء تشديدا عليه وسكت الفقهاء 3 
|اجلدلة ليحجى اذ كان امام أهل الأندلس. وعندما خرجوا من عند 
السلطان سالوه: لماذا افتأه بالشهرين» هلم يمته بمقتضى مذهب مالك» رهو 
التخيير بين الاعتاق والصوم. والاطعام؟ فقال: لو فتحنا هذا الباب لسهل 
عليه أن بطأ كل يوم ويعتق رقبة: لكن حملته على أصعب الأمور حتى لا 
بعود . 

الا أن الفتهاء لم يرضوا بهذاء وأنكروا عليه فتواه. لأن الشارع ألغى 
هذه المصلحة والمناسبة التي نظر اليها يحبى. فجعل كفارة الوطء الاعتاق 
ابتداء. من غبر تفرقة بين سلطان وغيره. ولذلك لا يجوز اعتبارها . 


الثانى: وهو ما سكت عنه الشارع. فام يدل الدليل على الغاله. كم) لم 
يدل على اعتباره . 

ويسمى هذا القسم بلمناسب المرسل» ويعبر عنه بالمصالح المرسلة» 
والاستصلاح . 

وقد اعتيره الامام مالك مطلقاء والغاه غيره, وسنتكم عنه أن شاء الله 
في مباحث الأدلة المختلف فيها في الكتاب الخامس بشيء من التفصيل . 


دهع 


الثالث: وهو الذي اعتبره الشارع, بأن أورد الفروع على وفقه. وليس 
المراد أنه نص على عليته أو أومأ اليهاء لأنه لو كان كذلك لكان من قبيل 
العلة المنتصوصة . : 


ثم ان هذا القسم ينقسم باعتبار تأثيره في الحكم الى غريبء وملائمء 
ومؤثر. 

١‏ - المناسب المؤثر: وهو ها اعتبر نوعه في نوع الحكم بنصصن أو 
اجاع, وذنك كتعليل نقض الوضوء بعس الذاكن. فانه متفاد من قول 
رسول الله -: دمن همس ذكره فليتوضاه وهذا مثال للاعتار 
بالنص 


أله * 
وأما الاعتبار بالاجماع فكتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر. و 


* 2 المناسب الغرييب: وهو عا اعتبر نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر 
جنسه في جنسه: لكن الاعتبار لا بنص ولا اجماع. بل بيترتب الحكم عل 
وفقه فقط. وذلك كتعليل الربا في البر بالطعم . 

فان نوع الطعم. وهو الاقتبات. مؤثر في ربوية البرء ولم يؤر جنس 
الطعم ف ربوية سائر المطعومات» كالخضروات. 

© المناسب الملاتم: وهو ما أثر جه في جنس الحكم كما اثر 
نوعه في نوعه. لكن لا بنص ولا اجماع أيضا . 

وذلك كتعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان. 

فالقتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل والقتل بمحددء فهو جنس طراء 
كبا أن الحكم وهو القصاص. جامع للقصاص في القتل بمحدد» والقصاص 
في القتل بمثقل. فهو جنس اغا . 
بطلان المناسة: 

٠‏ ذكرناه من الكلام على المناسية, انما هو عند ظهور المصلحة دون" 
مفسدةء. فاذا كان الوصف مشتملا على مصلحة تدعو لشرع الحكم . 


> 


ومنسدة تدعو. الى عدم مشروعيته» سواء أكانت المفسدة راجحة أو 
ماوية, فانه في هذه الحانة تنخرم المناسية وتبطل على المختار والله أعلم . 
5 اله : 


وهو المسلك السادس من المالك الدالة على العلة. وقد اضطربت 
عبارات الأصوليين في تعريفه. لدقته وغموضه. 

فقال الأكثرون فبه: هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث 
التام. ولكن ألف من الشارع الالتفات اليه بي بعص الأحكام . 

فهو منزلة بين منزلت المناسب والطردء فيشبه المناسب من حيث التفات 
الشرع البه في الحملة. وبشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب . أي لم تظهر 
عئاسيتة . 

مثاله فول الشافعي في ازالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة, فلا 
محوز بغير أنئاء» كطهارة الحدث. 

فان الجامم هو الطهارة. ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير 
ظاهرة. ولكن اعتبار الشارع ها في بعشى الأحكام كمس المصحفء 
والصلاة. والطواف يوهم اشتاها على المناسية . 

والقياس المبني على الشبه درجات . أعلاها قياس غلبة الاشتباه في الحكم 
والصفة . 

وحاصله أن الفرع اذا تردد بين أصلين, لشبهه لكل واحد منهباء الا 
أنه كان أكثر شبها بأحدههما دون الآخرء فانه بلحق بالأصل الغالب شبهه 
به في الحكم والصفغة . 

وذلك كتردد العبد بين أصلين, وهما المال؛ والانسان الحر. لشبهه بكل 
منهما . 

الا أنه اذا جنى عليه فقتل. ألحق بالمال في ايجاب القيمة على الجاني 
بقتله, بالغة ما بلغت, لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه 
بالحر فيهما . 


مع 


وبليه في الدرجة الثانية الشبه الخلقى. او الصوري . وذلك كالحاق الولد 
بوالده بالقيافة, وهى ادراك الشبه الخلقي بينهه) . 

والحاق المني بالبيض في اثبات طهارته. بتولد الحيوان الطاهر منه . 

والنظر في الخلقة في جزاء الصيد في الحرم . 

والحاق الخيل بالبغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. 

هذا ولا يصار الى القياس القاتم على الشبهه الا عند تعذر قياس العلةع 
والا فقياس العلة مقدم عليه . 
- الدوران: 

وبسمى بالطرد والنعكس» وعو أن يوجد الحكم بوجود وصففء ويلعدع 
بعدمة . 

رذلك كحدوث حرمه العصير عند حدوث الاسكارع وزوالها عند 
زواله كا اذا ضار خلا . 

و يبسوىن_ الوضات مداراة والحكم دائرا . 

والدوران لا يفيد القطع في العلية. و!١١‏ يفيد الغلن بعلية الوصف الذي 
دار معه الحكم وجودا وعدما. 
م - الطرد: 

وهو الملك الثامن من مسالك العلة. وهو مقارنة الحكم للرصف من 
غير متاسبة . 

وذلك كقوهم: الخل مائع لا تبتى على جنه القنطرة» فلا تزال به 
النجاسة. قياسا على الدهن. فائه لا تبنى عليه القنطرة: فلا تزال به 
النجاسة . 

لاف الماء قائه تبنى على جنسه القنطرة فتزال به النجاسة . 

والجمهور على رد هذا المسلك. وعدم اعتباره في العلة. لأنه لا مناسبة 
فيه للحكمء فلا مناسبة بين بناء القنطرة وازالة النجاسة البئة . 


يف 


قال الغزالي : ولا يستجيز التمسلك به من آمن بالله واليوم الآخر 

وانما قال الغزالي هذا لأننا لو فتحنا باب الطرد المحض الذي لا مناسبة 
معه. ولا شبه, لأذى با الى 0 ولصارت الشريعة تبعا للأهواء؛ كما 
حدث لبعض من جعل الطرد مسلكا من مسالك العلة. ولو ثبت الحكم مع 
الوصف في صورة واحدة, فاتوا بما لا يستجيز عاقل التمسك بهء كقوهم 
في مس الذكر: آلة الحدث. فلا ينتقض الوصوء للممسه. لأنه طويل 
مشقوق فأشبه البرق: أو لأنه معلق منكوس فاشبه الدبوسء أو غير ذلك 
ما هو بالهذيان أولى منه بمسالك العلة 9" 
ل تنقيح المناط: 

وهر أن يدل وصف ظاهر على 5-00-0008 
ويحذف خصوصه عن الاعتبار باجتهاده. ومن ثم يناط الحكم بالا 

وذلك كحديث الأعرالي الذي راقم أهله في نبار رمضان: فان أبا 
حنيفة. ومالكا - رضى الله عنهي] . حذفا المواقعة: وأناطا الكفارة بمطلق 
الافطارء سواء أكان بوطء أم بغيره من المفطرات. 

وقد يكون تنقيح المناط بحذف بعض الأوصاف من محل الحكم الذي 
ورد به النص . بالاجتهاد أيضاء ويناط الحكم ببقية الأوصاف. 

وذلك كا حذف الشافعى بعض الأوصاف في حديث الأعرابي السابق: 
ككون الواطىء أعرايباً, وكون الموطؤة زوجة, وكون الوطء في القبل. 
فقد حذف كل هذه الأوصاف عن الاعتبار. وأناط الكفارة بالوطء . 

وأما تحقيق المناط. فهو أن يقع الاتفاق على علية وصف. بنص أو 
اجماع. فيجتهد المجتهد في وجودها في صورة النزاع . 

وذلك كتحقيق أن النباش سارق» بأنه وجد منه أخذ المال خفية. وهو 
السرقة. ولذلك وجب قطع يده . 

وأما تخريج المناط. فهو ما مر ذكره معنا في المناسبة . 


زفتهة انظر شرحنا على التبصرة: 5م وتعليقنا على المنخوا خول: ”4“ ولا45ء. وإرشاد 
الفحورل: ١؟7.‏ 
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٠‏ الغاء الفارق: 

وهو المسلك الأخير من مسالك العلة. وحاصله أن يبين المجتهد الفارق 
بين الأصل والفرع. ويبين عدم تأثيره في الحكم. وأنه ملغى لا عبرة به. 

وذلك كقوله ‏ عَكِتمِ : ومن أعتق شركا له في عبد. فكان له مال 
يبلغ تمن العبد. قوم عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم., وعتق عليه 
العبد , والا فقد عتق عليه ما عت ». 

فيبين المجتهد أن الفارق بين العبد والأمة انما هى الأنوثة, والذكورةء 
وان هذا لا تأثير له ني منع السبراية لتشوف الشارع الى العتق» ولذلك 
يحب أن يثبت السراية في الأمة كما ثبتت في العبد. لمشاركتها له في الرقء 
وتشوف الشارع للعتق . 


15 


الما لالت 
ف 
قوادح الْجِلةَ. 


والمراد بقوادح العلة الطرق المبطلة لهاء وقد أطنبٍ الجدليرن فيهاء 
ووسعوا دائرة الاعتراضات, فأوصلها بعضهم إلى الثلائين. وبعضهم اقتصر 
على ستة أو عشرةء وأنا سأقتصر إن شاء الله على أهم هذه الاعتراضات 
١‏ - النقض : 

ومو تملف الحكم عن العلة, وذلك بأن يبدي المعترض الرصف المدعى 
عليته» يدون وجحود الحكم. ل صورة من الصور . 

ونحن قد عرفنا أن من شروط العلة اضطرادهاء بأن يوجد الحكم عند 
وجودها. و ينعدام عند عدمهاء فاذا وجدت العلة وم يوجد الحكم . تبينا 
عدم صلاحيتها للتعليل . 

وذلك كقول الشافعي في حق من لم يبيت النية في الصيام: تعرى أول 
صومه عن النية. فلا يصح صومه. فيجعل عراء أول الصوم عن النية علة 
المبطلان . 

فيقول الحنفى: هذا التعليل منتقضص بصيام النفل والتطوع . فإنه يصح 
بالاتفاق بيننا وبينكم أن يصوم الانسان دون أن يبيت النية» وإئما يكفيه 
أن بنوي قبل الزوال مثلا . 

فقد وجحدت العلة ف صيام النافلة , رهى خلو الصوم عن النية من 


(515) المستصفى : 754/7. الأحكام: 117/14. المحصول: ,75١/5‏ جمع الجوامع : 
2/7 نباية السول: 7/ثلاء المنخول: .41١1١‏ 


يضف 


الليل . مع عدم الحكم ‏ وهر بطلان الصيام » إد اتفقنا عل ضصبحة صوم 
النافلة بنمة. ل النهار. 

فهذه صورة وجدت فيها العلة) ونخلن عنها الحكمء وهذا قادح سس 
قوادح العلة ‏ دال على بطلاتا . 

سواء أكانتت العلة “منصوصة 3 مستنيطة , وسواء تخلف الحكم عن 
الوصف انع أم لا. 

وهذا كله إذا ' يكن النقصس الوارد بطريق الاستثناء؛ فإن كان مستثئلى 
بطريق الشرع؛ ناقضاً لجميم العلل واردا على خلاف القياس.» لازماً 
لجسميع المذاهي فأنه لا يقدح قِ هذه الخالة , 

وذلك أكبيع العرا لعرايا > وو بيع الرطب عل روس النخل بالتمر قات 
جواز العرايا تاقض لعلة عر اونا لأن الاجاع منعقد على أن العلة ل 
ترم أربا في الربويات أما الطعم . وإما القوت. وإما ١‏ الكيل و سا 
وكل هذه العلل موجودة في العراياء والتفاضل بين التمر 5 ا 
ومع عذا فهى جائزة. لاستثناء الشارع حال وهذا لا" بدح قٍِ العلة التى 
علل بها تحريم الربا في الربويات؛ لوروده مستثنى من قبل الشرع, ولثبوت 
علة التحريم للربا بالاجماع . 


إن عدم التأثير: 


ا 
0 


وهو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة؛ وذلك 
كقول القائل في الدليل على بطلان بيع الغائب: مبيع غير مرثي. فلا 
يصح. كالطرر في الطواء. والجامع ببنهها عدم الرؤية . 

فيقول له المعترضص: هذه الرؤية ليست مؤثرة في عدم الصحة. وذلك 
لمقاء هذا الحكم , ؛ في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف. فإن 
المشتري لو رأى الطير فقي الحواء لما صح هذا البيع أيضاً, ؛ لعدم القدرة على 
تسليمه . 

وهذا القادح إنما يقدح في العلة بناء على أن الحكم الواحد لا يجوز 
تعليله بعلتين. وأما إذا قلنا بجواز التعليل بعلتين فإن عدم التأثير لا يكون 
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قادحاً لجواز نيوت الحكم في صورة لعلة. وثبوته في صورة أخرى لعلة 
أخرى . 
لت الكسر: 

وتعير عله بالنقتس المكسور. وهو يرد على العلل المركبة, بأن يبين 
عدم التأثير في أحد جزأيها وينقض الجزء الآخر.- 

وذلك كا يقال في اثبات صلاة الخوف: هي صلاة يجب قضاؤها لولم 
تفعل. فيجب أداؤها. كصلاة الأمن. فإن الصلاة في الأمن كا يحب 
قضاؤها لولم تفعل يجب أداؤها . 

فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤهاء وهي مركبة من جزأين كونها 
صللاة , وكونها واجبة القضاء . 

فيقول المعترض على الجزء الأول. وهو كوتها صلاة: انه ملغى, لا أثر 
له لأن الحج كذلك واجب الأداء كالتضاء, مع أنه ليس بصلاة؛ فليبدل 


خصوص الصلاة بالعبادة . 
فهى عيادة ع قضاؤعاً, وهلا منقوض بصوم الحخائض ١‏ فإنه عبادة 


يجب قضاؤها. مع أنه لا يجب أداؤهاء لمنع الحائض منه شرعاً. فليس كل 
5ه القلي : 

وهو أن يربط المترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بهاء 
الحاقاً بالأصل الذي جعله مقيساً عليه . 

وهو دعوى أن ما استدل به المستدل إنما هر عليه لا له, 

وهو قسمان: 

الأول: لتصحيح مذهب المعترض وابطال ميذهب المستدلء اما 
صراحة, واما ضما . 

فمثال الأول: قول المستدل في ابطال بيع الفضولي. هو عقد في حق 
الغير . بلا ولاية عليه . فلا يصح »2 كشراء الفضولي . إذ لا يصح شراؤه لمن 
مما . 
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فيقول ال معترض لتصحيح مذعبه. وابطال مذهب المستدل: هو عقد, 
فيصح؛ كشراء الفضوليء إذ يصح الشراء لهء وتلغو تسميته لغيره. 

ومثال الثاني: استدلال الحنفية على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف 
بقوهم: الاعتكاف لبث مخصوصء فلا يكون بمجرده قرية. كالوقوف 
بعرفة. فإنما صار قربة .بانضمام عبادة أخرى اليه, وهي الاحرام . 

فيقرل الشافعي: هو لبث خنسوص. فلا يشترط فيه الصوم» كالوفوف 
بعرفة فإنه لا يشترط فيه الصوم . 

الثاني: لابطال مذهب المستدل صراحة. أو ممناء يبطلان لازم من 
لوازعه . 

فمثال الأول: قول الحنفي: مسح الرأس ركن من أركان الوضرء» فلا 
يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياساً على الوجه . 

فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضرء. فلا يقدر 
بالربع . قياسا عبى الوجه . 

ومثال الثاني: قول الحنفي في ببع الغائب عقد معاوضةء فيصح مع عدم 
رؤية المعقود عليهء قياسا على النكاح . 

فيقول الشافعي: بيع الغائب عقد معاوضة» فلا يثبت فيه خيار الرؤية 
كالتكاح . وثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عند الحنفية» فإذا 
انتفى اللارّم انتفى الملزوم . 

ومن القلب الذي يذكره المعترض لنفى مذهب المتدل ضمناً قلب 
المساواة» وهو أن يكون في الأصل حكران: أحدهما منتف عن الفرع 
بالاتفاق بينههاء والآخر مختلف فيه. فإذا أراد المستدل اثبات المختلف فيه 
بالقياس على الأصل. قال المعترض: تحب التسوية بين الحكمين في الفرع 
بالقياس على الأصل. زيلزم من وجوب التسوية بينهها في الفرع انتفاء 
مذّهبه . 

وذلك كاستدلال الحنفية على وقوع طلاق المكره بقرهم: مالك للطلاق » 
مكلف. فيقع طلاقه. بالقياس على المختار. 
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فيقول الشافعي: المكره مكلف. فنسوي بين اقراره بالطلاق» وايقاعه 
اياه: قياساً على المختار. 

ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمناً. لأنه إذا ثبتت المساواة بين 
اقراره وايقاعه مع أن اقراره غير معتير بالاتفاق - الم أن يكون الايقاع 
أيضاً غير معتبر . 
4 - القول با موجب: 

وهو تسليم الدليل الذي اتهذه المستدل على وجه لا يلزم مله تسليم الحكم 
المتنازع فبه. فلا ينقطع النزاع بتسليمه . 

وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: #ليخرجن الأعز منها 
الأذل ولله العزة ولرسوله» . 

أي صحيح ما يقرلون من أن الأعز يخرج الأذل. والنراع بأقء فإن 
العزة لله ولرسوله. فألله ورسوله يخرجانكم . 

وهو يقع في الاثبات والنفي . 

فمثاله في النفى قول الشافعى في القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا 

أي أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل. وما بينهما من التفاوت لا 
يمنع وجوب القصاص . كما لم بمنعه التفاوت في المقتولين من الكبر والصغرء 
والخسة والشرف . 

فيقول الحنفي: ما ذكرت من أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب 
القصاص مسامء وحن نقول بموجبدء ولكن لم لا يجوز أن يمنع من وجوبه 
أمر آخر موجود في المثقل غير التغاوتء ولا يلزم من ابطال هذا المانع 
المعين ابطال جميع الموائع الأخرى . 

ومثال الاثبات: قول الحنفي في الاستدلال على وجوب الزكاة في 
الخيل : الخيل حيوان يسابق عليه . فتجب ب الزكاة 4 قباساً على الابل . 

فيقول المعترض الشافعي: إن مقتضى دلينكم وجوب مطلق الزكاة 


اك 


ونحن نقول بموجبه. فانا نوجب فيه زكاة التجارة. ومحل النزاع إنما هو في 
زكاة العين. ولا يلزم من اثبات المطلق اثبات جميع أنواعه حتى يلزم ثيوت 
المتنازع فيه . 

وكبا لو قال الشافعي في الملتجىء إلى الحرم: وجد سبب جواز استيفاء 
القصاص. فكان استيفاوه جائرا . 

فيقول المعترض: أقول بموجب هذا الدلبل. فإن استيفاء القصاص 
عندي جائزء وإنما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم. 


5 - الفرق: 
وهر أن يجعل المعترض تعين أصل القياس الا نا 


لحكمه. او أن عل تعن الفرع لخصوصيته مانغا بن بيرت مركم | الأصل 
فيه 


رذلك لأن المستدل يزعم أن الفرع ني معنى الأصل, بدليل اجتاعها في 
واد اجن المعترض افتراقهم] في 0 0 
السبيلن ناقض للوضوء ء قياساً على ما خرج منبيكء ا اب هي خروج 
النجاسة من كل . 

فيقول المعترض: الفرق بينهها أن الخصوصية التي في الأصل وهي 
خروج النجاسة من البيلين هي العلة في انتقاض الوضوءء لا مطلق 
خروجها . 


ومثال تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه قول الحنفي: يجب 
القصاص على المسلم بقتل الذمي. قياساً على غير المسلم, والجامع هو القتل 
العمد العدوان. 

فيقول المعترض: الفرق ببنهها أن تعين الفرع ‏ وهر كونه مسلا - مائع 
من وجوب القصاص علبه لشرفه . 
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/ا ل قساد الوضع : 


وهو أن لا يكون الدليل الذي ساقه المستدل للتعليل؛ عل الهيئة الصالحة 
لاعتباره في ترتب الحكم عليه. بأن يكون صالحاً لضد ذلك الحكم الذي 
سيق من أجله أو نقيضه . 


وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ. كقول الحنفية في تعليل نفي 
الكفارة عن القتل العمد : أنه قتل عمد. وهو جناية عظيمة. فلا تجب له 
كفارة؛ قياساً على الردة . 


إلا أن عظم الجناية الذي ساقوه للاستدلال يناسب تغليظ الحكم على 
الجاني. لا تخفيفه . 
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أو كتنقي الترسيع من | التضميق» وذللك كقول الحخنفية في تعليل الثر أ متي 
ل دقع الزكاة : الزكاة وجبت على وجه الارتغاق » لدفع الحاجة . فكانت على 
الراخي ء كالدية على العاقئلة ع فالمر ا حى الموسم له ينأسب دفع الجحاجة 
ا مضق . 

ومن فساد ارصم ع كون الجا مع الذي ساقه المستدل في قباسه قد ثبت 
اعتباره بنص أو ع في نقيض الحكم في ذلك القياس 

فمثال ها تبت اعتباره بالنص في نقيض الحكم قول الحنفية في تعليل 
تجاسة سؤر الهرة: الهرة سبع ذو نابء. فيكون سؤره تسا كالكلب» 
فيقول المعترضص: السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة؛ حيث دعى إلى دار 
فيها كلب فامتنع. ودعى إلى دار أخرى فيها سنور فأجاب» فقيل له 
فقال: النور سبع . 

ومثال 5 ست اعشاره بالاجاع قول الشافعية ل تعليل التكرار في مسح 
الرأس في الوضوء: مسح الرأس في الوضوء يستحب تكرارهء كالاستنجاء 
يستحب تكراره اجماعا . 


رذ 


75 5 فساد الاعمار: 

وهو أن يخالف الدليل الذي يسوقه المستدل نصاً أو اجماعاً . 
الصوم: صوم مفروض. فلا يصح بنية من النهارء كالقضاءء فيقول 
المعترض انه مخالف لقوله تعالى : #والصائمين والصائمات » حيث مدحهم . 
ورتب الأجر العظم على الصياء. من غير تعرض لتبييت النبة فيهء وهذا 
يستلرم صحة الصيام دون التبييت . 

ومثال مخالف النص من السنة قول المستدل على عدم جواز القرض في 
الحيوان: لا يصح القرض في الحيوان» لعدم انضباطه, الختلطات., فيقول 
المعترض: إن هذا مخالف لحديث مسم أنه يله - استلف بكرا ورد 
رباعياً » وقال: إن خبار الناس أحستهم قضماء . 

ومثال مخالف الاجماع قول المستدل على تحريم غسل الرجل لزوجته الميتة: 
لا يجوز لنرجل أن يغسل زوجته الميتةء الحرمة النظر اليهاء كالأجتبية» 
فيحترض بأنه عخالف للاجاع السكوتي في تغسيل على فاطمة رضي الله 
عنهاء وتغسيل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهء 
والله أعلم . 
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ظ لانالتانى 
الت 0 


الأدلنالررودة 


يستمل لتالية: 
و ٠‏ إن 


المصالح المرسلة. 
الاستحسان . 
قول الصحابي . 
الاهام . 


ونعني بها المصادر التشريعية الاجمالية التي انتلف فيها الأثمة فبعضهم 
يرى أنها حبجة يحب العمل بها وبعضهم يرى أنها ليست بحجة. ولا يجب 
العمل بها . 

وهذا بخلاف المصادر المتفق عليها والتى ذكرناها في الكتب الأربعة 
الماضية. وهي الكتاب. والسنة. والاجماع والقياس. وإنما كانت متفقاً 
عليها لقيام الدليل القاطم على وجوب العمل بها . 

وأما هذه الأدلة المختلف فيهاء فلم يقم عليها دليل قاطع. وإنما هي 
غلبة الظن عند المججتهدء حما أدى إلى الاختلاف في اعتبارهاء إذ الظنون 
تختلف. فا كان ظنأ عند مجتهد ربما كان وهياً عند يجتهد آخر 

ولذلك سترتب البحث في بابين: 
الأدلة المقبولة . 
الأدلة المردودة . 


الياب الأول: 


قٍ 
الباب الثاني : في 


9 
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ويتسمل على المباحث التالية: 
١‏ الأصل في المنافع الاباحة . 
؟ ‏ الاستصحاب. 

* ل الاستقراء . 
4 - الأخذ بأقل ما قيل . 


280 


إحكهة 


١‏ الأصليك الأشيّاء 


قد مر معنا في مباحث الحكم أنه لا حكم للأشباء قبل البعثة عند 
أهل السنةء وأن أمرها موقوف إلى ورود الشرعء خلافا للمعتزلة الذين 
حكموا العقل بما في الأشياء من محاسن ومقابح . 

رأما بعد ورود الشرع فالأصل في المنافع الاباحة. وفي المضار التحرم . 

والمراد بالمنافع الأشياء النافعة للانسان. فالأصل فيها أنها مأذون في 
استعاهاء إلى أن باد الدلمل السمعى بتحرعهاء والمراد بالمضار ما فيه ضرر 
على الانسان: والأصل فيه المنع منه إلى أن يرد الدليل على الأذن والجواز. 

قال الله تعالى: #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» قامتن الل على عباده 
بأنه خلق لهم جميع المخلوقات الأرضية» ولا يمتن الله على عباده إلا بما فيه 
نفعهم . 

وقال الله تعالى: «إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق© وهذا استفهام انكاري, يريد الله به انكار تحرم ما خلق من 
الزبنة لعباده على سبيل النفع لهم . 

وقال الله تعالى: أحل لكم الطيبات» أي ما تستطيبه النفس , وتنتفع 


وقال عليه الصلاه والسلام ف حرم ما يؤدي إلى الاضرار: ولا صرر 
ولا ضرار» وهذا بدل على نفي الضرر مطلقاً في دينناء أي لا يجوز 
الاقدام على ما كان فيه ضرر أو اضرار. 


(5654) جحمم الجوامم: 029/5 نباية السول: #/1715., المحصول: 215١/5‏ 
التمهيد : /443 . 


فى 


وما ينبني على هذه المسألة من الفروع الفقهية إذا وحدنا شعرا ءاي تدز 
هل هو من مأكول اللحم أم لاء فهل هو نجس أو طاهر؟ الصحيح أنه 
طاهر بناء على أن الأصل قٍِ المناقع الاباحة ومن ذهب إلى أن الأصل فلها 
التحرم قال بنحاسته , 

د إذا رأى تختصاء 0 يدر هل هو من 1 النظر اليه أولا: 
أجنبية فالظاهر” جواز النظر بناء على هذه القاعدة . 

وملها: اذا رأى را وم يعرف جاله هل هر مباح أو ملوك 
فالظاهر فيه حل الانتفاع به بناء على أن الأصل الاباحة في المنافع . 


يفف 


نيافة 


'- الاسْيَصَحَاتَ 


وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان 
الأول 

ومعناه: أننا إذا عرفنا حكراً من الأحكام في الزمن الناضي» وم يظهر 
لنا ما يدل على عدمه. حكمنا الآن في الزمان الثاني بأنه لا زال باقياً على 
ما كان عليه لأنه لم يظن عدمه. وكل ما كان كذلك فهو مظتون البقاء. 

وهو حجة: يجب العمل به على الصحيح. خلافاً للحنفية. 

وينقسم إلى أقسام: 1 

١‏ - استصحاب العدم الأصلي : وهو الذي عرف نقيه بالبقاء عل 
العدم الأصلى. 5 بتصريح الشارع . وذلك كنفى وجوب صلاة سادسة. 
ونفي وجوب صوم شهر رجب أو شعبان, فالعقل يدل عليه بطريق 
الاستصحاب إلى أن يرد السمع فينقله عنه . 

وهنة استصحاب براءة الذعة حى يعوم الدليل على شغلها . 

 '*‏ ل استصحاب العموم 1 النص الى ورود ا مغر من خصص : أو 
ناسخ» فيعمل بالعموم إلى أن يرد التخصيص . وبالنص إلى أن يرد الناسخ . 

* - استصححاب ما دل الشرع على ثيوته توجود سببه. كثيوت الملكث 
بالشراء. فإن استصحابه حجة مطلقة في الرفع والدقع . 

أما الدفع فيا لو ادعى شيئاً. وشهدت بينة بأنها كان ملكا للمدعيء 
بشرائه له فانه يعمل باستصسحاب ملكه. ريعطاه. 


(515) الإماج ونباية السول: ,.1١1/*‏ المحصول: 148/7ك جمع الجوامع : 7419/7 
اللمع : 34,. المستصفى : 2519/١‏ تبسير التحرير: 995/4. 


رفة 


وأما الرفع ففها لو أتلف انسان شيئاًء وشهدت بينة بأنه كان ملكا 
ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه في مال غيره شيئا . 

وهذه الأقسام الثلاثئة لا خلاف في حجيتها عندناء خلافاً للحنفية. 

4 - استصحاب حكم الاجماع ف موضوع الخلاف. وهذا محل 
خلاف بين القائلين بحجية الاستصحاب, والأكثرون على رده. 

وذلك لأن موضع الخلاف غير موضع الاججاع. فلا يجوز الاحتجاج 
بالاجماع من غير علة. كما لو وقع الخلاف في مألة, لا يجوز الاحتجاج 
فيهابالاجاع في مسألة أخرى . 

ومثال هذا الاستصحاب قول من قال في المتيمم إذا رأى الماء في 
صلانه: إن صلاته لا نبطل, لأنا أجمعنا على صحة صلاته في اتعقاد 

ويجاب بقولنا: قد أججمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة. فلا يجوز 
أسقاط ما أجمعوا عليه إلا بدليل. . 

ولا يكون التعلق بأحد الاججاعين بأولى من التعلق بالاجماع الآخر. وما 
أدى إلى مثل هذا كان باطلاً . 


يت 


الحفة 


ا الاساتقراء 


وهو عبارة عن تتبع أمور جرئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل على 
تلك الجزليات . 


وهو ينقسم إلى قسمين استقراء ثام واستقراء ناقص . 


فالاستقراء التام هو اثبات حكم كي في ماهية لثبوته في جميع 
جزئياتهاء بأن تتبعها ججيعها فوجدها بنفس الحكم . 
والاستقراء الناقص هو أثبات حكم كلىي في ماهية لثبوتها في أكثر 


جرناتا . 

والخلاصة أنه يستدل باثبات الحكم للجزئيات بتنبع حاطا على ثبوت 
الحكم لكل تلك الجزشات. وبواسطة ثبوته للكلٍ يبت للصورة المتنازع 
يها 

إن كان بويت الحمكر عي لله الكل برائيطة ليان بشم جم 
الجزئيات ما عدا صورة النزاع. كان دليلاً قطعياً , في اثبات الحكم في 
صورة التزاع . 

وإن كان الحكم فيه بواسطة اثباته بالتتبع في أكثر الجرئيات الخالي عن 
صورة النزاع كان دليلا ظنيا في اثبات الحكم في صورة النزاع . 

ومعنى ذلك أننا إذا رأينا جرئياً. ولم ندر هل حكم كليه ثابت .له 
قطعياً أم لا. فإننا ننظر لحكم ذلك الكلي . 

فإن كان ناشئاً عن الاستقراء التام. فذلك الحزئي يقطع بثبوت الحكم 
الثابت لكليه له. كما إذا رأينا حيواناً ولم ندر هل حكم كليه من الاعتذاء 
بالصحة والسفم ثابت له قطعاً أم لا؟ فنقول: إنه ثابت له قطعاً. لان الحكم 


(50؟) المحصول: 5177/5. انبأية السول: 2375/7 جمع الجوامع : يت 


نف 


وإن كان الحكم الثابت للكلي نش عن استقرار غير تام بأن نشأ عن 
تتبع أكثر الحرئيات فذلك الحزئي لا يقطع بثبوت الحكم الثابت لكليه له 
لحواز أن يخالف حكمه حكم الأكثر. 

كما إذا رأينا حيواناً. ولم نهر هل حكم كليه من تحريك فكه الأسفل عند 
المضبغ ثابت له قطعاً أولا: فنقول, إنه لا يئبت له ذلك قطعاًء بل ظتاً. لآن 
الحكم الثابت للكلي ليس ثابتاً لجميع جزئياته. لخروج التمساح عنها في 
ذلك. إذ يحرك فكه الأعلى. فجاز أن بكون الحزئي المذكور مثله. 

ومثال ذلك في الفقه استدلال بعض فقهاء الشافعية على أن الموتر 
مندوب وليس بواجب. بأن الوتر يؤدى على الراحلة؛ وكل ما يؤدى على 
الراحلة لا يكون واجبأ. فانونر ليس بواجب. 

أما أنه يؤدى على الراحلة فهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه. 

وأما أن كل لا يؤدى على الراحلة لا يكون واجباء فلاننا استقرأنا 
وظائف اليوم والليلة أداء وقضاء. فوجدنا أن ما كان مها واجباً لا يؤدى على 
الراحلة,» ولذلك جعلنا حكم الخرئي وهو الوتر كحكمها الثابت بالاستقراء. 

وكذلك أثبت الشافعية أكثر الحيض وغالبه وأقله بالاستقراء. 


كا 


4 ادن بأفَلّ تكاس 


وهو من الأصول التي اعتمدها الامام الشافعي - رضي الله عنه 
وحاصله أن يأخذ بأقل ها قيل في المسألة فيثبت به الحكم , إذا كان الأقل 
جزاء من الأكثرء ول يجد دليلاً غره. 

وذلك لأن الأقل ممع عليهء والأصل براءة الذمة من الزيادة؛ إلا 
بدليل؛ ولا دليل. 

ومثاله دية الذميء فقد اخنتلف العلاء فيها على ثلاثة أقوال: 

فقيل: أنها ثلث دية المسلم. 

وقالت المالكية: انها نصف دية المسلم . 

وقانت الحنفية: انها كدية المسلم. 

فأخذ الشافعى بالثلث. وهو أقل ما قيل في المسألة. بناء على أن الثلث 
ممع عليه لأنه مندرج ضسمن من أرب النصف أو الكل . والأصل براءة 
الذمة بالنسبة لمن سيدفم ألدية. فلا يحب عليه شيء إلا بدليل. ولا دليل 
يوجب الزيادة على الثلث» وإنما أوجبنا عليه الثلث للاجماع . 

فالشافعي أخذ بأقل ما قيل بناء على هاتين القاعدتين الاجاع على الأقل 
وبراءة الذمة . 

وبناء على ذلك فلو وجد قول رابع يقول بأنه لا يجب عليه شيء: لما 
جاز الأخذ بالثلث لأنه ليس جمعاً عليه . 

كبا أنه لو وجد دليل يدل على الأكثر لما جاز القول بالأقل» ولذلك لم 
ياخذ الشافعي بأقل ما قيل في الغسل من ولوغ الكلب إذ قيل: يغسل 
ثلاثاً» وقيل: يغسل سبعاً. وإنما أوجب غسله سبعاً لوجود الدليل الدال على 
وجوجاء كا ثبت في الصحيحين وغيرهها . 


(7580) المحصول: .5١8/5‏ نبهاية السول: 1*8/7. 


يشت 


706 


0 


202 


14 


7 لصحا شين 


قد مر معنا أنناء الكلام على المناسب في مسالك العلة أن المئاسب اما 
أن يكون مردوداً من قبل الشارعء وهذا لا خلاف في رده. 

واما أن يكون معتبراً بالنص » أو الاجماع. أو بيترتب الحكم على وفقه. 
وهذا أيضاً لا خلاف في قبوله , 


واما أن لا يشهد له الشرع لا باعتبار ولا بالغاءء وهذا هو الذي 
سنتكام عنه الآن؛ وهو المسمى بالمرسل: أو العساح امرسلة» أو 
الاستصلاح . 

وقد وقم في هذا الموضوع خبط كثيرء وصنفت فيه مصنفات مستقلة » 
وأنا سأذكر هنا خلاصة موجزة عن المسألة » بما يتناسب مع خطة الكتاإب» 
تاركاً تفصيل الموضوع إلى مكان آمفر, على أني قد ذكرت في تعليقي على 
« المنخول» للامام الغزالي ص ك/ر٠ "٠‏ تذييلاً بينت فيه محل الخلاف في 
المسألة ومدى صحة الأقوال المنسوبة للامام مالك فيها . 

والخلاصة أن الجمهور على رد المصلحة التي 0 يرد عن الشارع اعتبارها 
أو الغاؤها. والامام مالك على قبوها مطلقا. حتى جوز ضرب المتهم 
بالسرقة ليقرء وجوز أمورا أخرى غيرها لا داعي للاطالة بها . 

وأما الغزالي فقد شرط للقطع بهاء لا لأصل القول بهاء أن تكون 
المصلحة ضرورية قطعية كلية بيها اعتبر الرازي وأتباعه هذه الأمور شرطاً 
للقول بجاء فإذا لم تتوفرء أو لم يتوفر أحدها لم يقولوا به. 


(8١؟)‏ المستصفى : 586/5, الأحكام: 515/4. المحصول: 718/5, نباية السول: 
رو جمم الجوامع: 548/7. 


ام 4 


حفظ الدين, والنفس, والعقل, والمال» والنسب. 

وأما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها . 

والكلية: هى التى تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين. 

ومثلوا لذلك بما إذا صال علينا كفار تترسوا باسارى من المسلمين. 
وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن قتل الترس من أجل قتل الكفرة لصدموناء 
واستولوا على ديارنا وقتلوا بعد ذلك الترس تبعاً لكافة المسلمين: ولو أنا 
رمينا الترس وقتلناه. لقتلنا مسلراً من غير ذنب صدر منه. 

فإن قتل الترس في هذه الحالة مصلئحة مرسلة, لأنه لم يعهد في الشرع 
جواز قتل مام بلا ذنب. وليس هناك دليل على عدم جواز قتله عند 
اشتاله على مصلحة عامة ضرورية قطعية كلية للمسلمين. 

قالوا: ولذلك يجوز اعتبار مثل هذه المصلحة إذا أدى أليها الاجتهاد. 
خا فيها من الحفاظ على الأمة, ولا سما أن الأسير مقتول بكل حالء بناء 

وهذا بخلاف ما إذا كانت المصلحة غير ضروروية كرمى أهل قلعة من 
الكفار, تترسوا بمسلمين» وذلك لأن فتح هذه القلعة ليس ضرورياً» فإن 
حفظ ديننا غير متوقف على الاستيلاء عليها . 

أو كانت غير قطعية. كما إذا لم نقطم بأن الكفار سوف يستأصلون 
المسلمين إن لم نرم الترس . 

أو كانت غير كليةء كما لو أشرفت سفيئة على الغرق» ثم علمنا أن 
نجاة الركاب متوقف على القاء واحد منهم أو أكثر في البحر ليخف الحمل 
وينجو البقية» فإنه في هذه الحالة لا يجوز القاء أي واحد منهم. لأن نجاة 
ركاب السفينة ليس كلياً. على معنى أن نهاتهم ليس نجاة لكل الأمة. ولا 
عبرة بالقرعة في هذه الحالة. لأن القرعة ليست معتبرة شرعاً في هذا 
الأمرء وريما كان الملقى في البحر خيراً من كل من في السفينة من الركاب 


فيك 


4 إلحهة 


؟ الائيئتضستان 


الجمهور على رد الاستحسان. وعدم العمل بهء خلافاً للحنفية رضي 
الله علهم . 

قال الامام الشافعي رضي الله عنه: «من استحسن فقد شرع» وليس 
هذا هو الاستحسان الذي نريد أن نتكام عنهء والذي اعتمده الحنفية وقالوا 
به لأن الاستحسان بمعنى التشريع تبعاً للهوى أمر اتفق جميع فقهاء 

لأن الاستحسان بمعنى التشريع تبعا للهوى أمر اتفق جمبع فقها 
احسلمين على ابطاله ورده: وهو الذي عناكء الامام الشافعى رضى الله عنه. 

ولدلك كال إبن الحاجب: رلا يتحقق استحسان محتلف فيه . 

وأما الاستحسان الذي قال به الحدفية فقّد اختلفت عباراتهم في التعبير 
عنه. وقد قسمه الامام أبو الحسن الكرخي إلى أربعة أقسام. 

الأول: اتباع الحديث وترك القياس» كا فعلوا في مسألة القهقهة في 
الصلاة . 

الثاني: اتباع قول الصحابي على خلاف القياس». ىما قالوا في تقدير 
أجرة رد العبد الآبق بأربعين, اتباعا لعبد الله بن عباس . 

الثالث: اتباع عادات الناس, وما يطرد به عرفهم. كمصيرهم إلى أن 
المعاطاة صحيحة, لأن الأعصار لا تنفك عنهاء ويغلب على الظن جريانها 
في عهد الني - عََْهِ -. 

الرابع : قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى منهاء وذلك حيث دل 


(119) المستصفى : ,.174/١‏ الأحكام: 704/8, المحصول: 157/5. نهاية السول: 
؟/ ججمم الجوامع : ف 


يلك 


وذلك كتمخصيص أني حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالمال الزكوي» دون 
غيره . 

فإن الدليل الدال على وجوب الوقاء بالنذر يي وجوب التصدق 
يجميع أمواله» عملاً بلفظه , » لكن ههنا دليل خاص يقتضى العدول عن هذا 
الحكم بالنسبة إلى غير الزكوي. وهو قوله تعالى: #خذ من أموالهم 
صدقة» فإن المراد بالمال في الآبة هو الزكوي, فليكن كذلك قول القائل : 
مالي صدقفة. 
استعبال كلمة الاستحسان: 

ها ذكرناه من رد الجمهور للاستحسان إتما هو للاستحسان الذي يعتبر 
أصلاً من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدة . 

وأما استعبال لفظ الاستحسان فهذا لا ينكره أحد. وقد استحسن 
الشافعي أشياء خرجها أصحابه على مآعنذ فقهية» وليست من الاستحسان 
المختلف فيه . ققال: 

-مراسيل أبن المسيب احسئة , 

وقان: استسحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهيا . 

وثال: أستححسن أن تعبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة ثة أيام . 

وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة . 

وأستحسن التحليف على المصحف . 

وقال الروياني فيا فيا إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة: وقال: امهاري 
لأسأل الفقهاء: استحسن قضاة بلدنا امهاله يوماً . والله أعلم . 


نل القت 


إذا قال الصحابي قولاً. أو أنتى بفتوى. فأما أن يكون لقوله مجال في 
الاحتهاد. وأما أن لا يكون. 

فإن لم يكن له محال في الاجتهاد, فإنه يكون حجة في هذه الحالة» لأنا 
نعم أنه ما قاله إلا عن توقف. 

قال الامام الشافحى : «روى عن على, - رصي الله عنه_ أنه صل في لثيلة 
ست راكعات. فق كل ركعة لك جد اما وقال: لوانبت ذلك عن على 


لقلت ب فانه لا بجال فه للقياسء فالظاهر أنه فعله توقيفا) . 
وأما إذا كان قوله في الأمور الى فيها محال للاجتهادء فقد اتفق العلياء 
على أن قوله ليس حجة على احد من الصحابة الممجتهدين ‏ لاجماع الصحابة 
وأما بالنسبة لغير الصحابة. فهل يكون قوله حجة. يجب علينا العمل 
بال أم لا؟ 
في المسألة خلاف. 
والصحيح الذي عليه الامام الشافعي. وأصحابه» وجمهور الأصوليين أنه 
سواء أوافق القياس. أم خالفه, انتشر أم لم ينتشر . 
ومن عبارات الشافعي الرشيقة في هذا الموضرع: هم رجال ونحن 
رجال. كيف أاخذ بقول من لو حاججته لحججته ؟ 


7570) المحصول: 2175/5 نباية السول: 151/7ء التمهيد: 448. جمع الجوامع :. 
/04/ المستصفى : 570/١‏ الأحكام: .7١1/4‏ 


1 


وبناء على أنه ليس بحجة. فمذهب الشافعى الجديد أنه لا يجوز 
للمجتهد أن يقلده. 

وأما موافقة الشافعي لزيد في الفرائض فليس من قبيل التقليد. وإنما 
هو من قبيل موافقته له باجتهاده. وكثيراً ما يوافق الاجتهاد الاجتهاد 
عقتضى الدليل المشترك . 


كمع 


وهذا ليس بححة في دين الله تمالىع لأن ال أكمل لنا الدين» آم 
علينا النعمة. ولم نعد بحاجة لمثل هذه الاهامات . 

ونحن لا ننكر الالهام. ولا نكر أن الله قد يلقي في قلرب بعض 
أصضقيائه 5 شرم صد ورهم . 

إلا ان هذا لا خابط له في قرانين الشرعء وكل ما كان كذلك لا 
يمك أن يعنمد عليه. لأند ربما كان من دسائس الشبطان؛ لا من أكرام 
الرحمن . 

ولو فتحنا هذا الباب في الشريعة لاضطر ب أمرهاء ولزعم كثير من 
الناس أنه ألقي اليهم. أو الحموا في قلوببم. وهذا باب اتفق العلماء على 
أغلا فه بالاجاع . 

بل زادوا على ذلك فقالوا: لو أن القاضي رأى رسول الله في المنام» 
وقال له: إن قضاءك الذي قضيت به بناء على البينة» قضاء ظالم, وأن الببئة 
كاذبة. قالوا: يحب عليه أن يؤمن بأن قضاءه باطل. لأن رؤية رسول الله 
في المنام حق. والشيطان لا يتشبه به إلا أنه يحب عليه أن مضي قضاءه 
القائم على البينةء عملا بالظاهر. 

ولأننا لو فتحنا هذا الباب لادعى كثير من الفسقة رؤية رسول الله في 
المنام. ولحدموا قواعد الشرع وشح والله الهادي إلى الصواب . 

هذا ولقد سبق الكلام على شرع من قبلنافي ص 58١‏ وإجماع أهمل 
المدينة في ص 848 فلا حاجة لإعادة الكلام عليهها هنا . 


(١01؟)‏ جمع الجوامع: 07/5. 


فت 


قد ذكرت في مقدمة الكتاب عند الكلام على تعريف أصول الفقه أن 
علم الأصول يشمل ثلاثة مباحث. 

الأول: الأدلة الاجمالية . 

الثاني : طرق استفادتا . 

الثالكث؛ حال المستفه . 

وقد تكلمت في الكتب الخمسة السابقة على الأدلة الاجمالية بقسميهاء 
المتفق عليهاء والمختلف فيها . 

وسأتكر في هذا الكتاب على المبحث الثاني من مباحث علم الأصول, 
وهو طرق استفادة الدلائله الاجالية. وذلك بمعرفة الطرق المؤدية إلى ذلك 
عند تعارضهاء. بترجيح بعهها على بعض . 

وسيكون البحث في بابين: 

ألياب الأول: في التعارض . 

الباب الثاني: في الترجيح . 


لد 


الجَابالاول 


ال داك 


التعادل 


التعادل في اللغة: هو التساوي, نقول: تعادل الخصمان. اذا تساويا. 
وتعادلت الأمارتان اذا استوتا . 

وفي الشرع: استواء الأدلة. دون أن يكون لبعضها مزية على بعضها 
الآخر . 

فان كان لبعضها مزية على الآخرء ترجح بهء فهو الترجيح . 

والتعادل لا يتصور ي كل الأدلة» بل هو جائر في بعضهاء ومستحيل 
في بعضها الآخر مما سنراه في الصوز الآتية: 
5 - تعادل القاطعين "0 

الدليلان اما ان يكونا ظنيين, واما أن يكونا قطعبين, فان كانا قطعيين 
- سواء أكانا عقلبين, ام نقليين ‏ فانه يمتنع تعاداء بان يدل كل منها على 
تقيض ما يدل عليه الآخر. 

لأنه لو وقع التعارض بينهه] للزم منه اجتاع النقيضين» أو ارتفاعهاء 
وذلك لأنه لا يجوز للمجتهد أن يعمل بأحدها دون الآخرء لأنه تحكم. اذ 
لا يمكن ترجيح أحده| على الآخرء لأنها قطعيان. ولا ترجيح بين 
القطعيات, لأنها من قبيل العلوم: والعلوم لا تتفاوت . 

ولا يجوز للمجتهد أن يثبت مدلوليهما, لأنه جع بين النقيضينء وهذا 
حال, كما لا يجوز له أن يرفع مدلوليهم!, لأنه رفع للنقيضين, وهو أيضا 
محال . 


(1077) المحصول: 0577/6 نهاية السول: 157/8 جمع الجوامع: ؟//ا56. 


ناك 


ولذلك له يجوز و١جود‏ قاطعين متنافين . كقاطع يدل عل حدوث العام , 
وقاطع يدل على قدمه, 

الا أن القاطعين اذا كانا نقليين» فانه يحوز تعارضه]ء إذا كان أحده] 
متأخراًء والمتأخر منههما كك للمتقدم . 


0 


؟ - تعادل الأمارتين يْ نفس الآامر 

ونعني بالأمارتين الدليلين الظنيين . 

فالصحيح الذي اختاره الامام أجد والكرخي من الحنفية» وقرره 
الشافعصي » دان ن السمعاني» والأسام الرازي» ومختصروا كلامه. وابن 
السبكي - أنه يمتنع تعادل الأمارتين في ال لواقع ونهقس الأمر. من غير 
رجح لأحدها على الآخرء لأن ذلك يؤدي إلى التناقض في كلام الشارع 
وهذا محال . 

ولأن المجتهد إذا عمل ببياء لزم اجتاع المتنافيين كالحل والحرمة, وان 
لم يعمل ببماء لزم أن يكون الشار قد نصبهما عبثاً. وهذا محال أيضاً. وان 
عمل بأحده] دون الآخرء كان ترجيحاً من غير مرجحء وقولا في الدين 
بالتشهي والموى . 


2505 


“ - تعادل الأمارتين في ذهن المجتهد: 

وهذا الامتناع الذي ذكرناه في الفقرة السايقة أئما هو لتعادل الأمارتين 
في الواقع ونفس الأمرء وأما بالنببة للمجتهد. فقد يتوهم تعادل 
الأمارتين. بعجزه عن ترجيح احداها على الأخرى. وهذا جائز. 

وفي هذه الحالة اما أن يسقط الدليلين لتعارضهم| ؛ كا هو الحال في 
البينتين» وهو أقرب الأقوال في المسألة . 

وأما أن يتخير بينهما في. العمل . . 


(7376) جمع الجوامع : 704/7 ناية السول: .١5١/7‏ 
(7072) المحصول: 2605/٠‏ جمع الجوامع : لت 


فى 


يفا 

4 - تعادل القطعي والظتي!”") 

وكا أنه لا يتصور التعارض بين الدليلين القطعيين. كذلك لا تعارض 
بين الدليل القطعى والظنى اذا كانا عقليين. 

وذلك كنا اذا رأى انسان مركب زيد أمام بابهء فظن أنه في البيت» 
لوجود مركبه, ثم .,. في نفس الوقت يشي في الشارع فانه في هذه الحالة 
لا يمكن أن تعارض تلك الدلالة المظنونة الأمر البقيي المشاهد. بل نعتبر 
كان 0 تكن. وتلغى دلالتها . 

وأما اذا كانا نقليين, قائه يتصور التعارض بنهماء لبقاء دلالة كل منهما 
على ما هى عليه. ويرجح القطعي على الظني منهما ثقوتة . 
8 - نقل القولين عن المجتهد في مسألة 271 

يدن كشن كتب النقه أن المصنفين ينقلون عن المجتهد الواحد في 
المسألة الواحدة قولين . 

وهذان القرلان ليا حالان. 

الحالة الأولى: أن يكون قد قلهما في موضع واحد, بأن قال: هذه 
المسألة فيها قولان. فيستحيل ان يكون مراده اتبما له في ذلك الوقت. 
لاستحالة اجماع النقيضين, كالحل والحرمة؛. ولذلك يحب علينا أن ننظر 
فيهم| لنعرف مذهيه منها . 

فان وجدناه قد ذكر بعد ذلك ما يشعر بتر جبح أحدهم| على الآخرء 
كأن قال: والأول منهها اشبه بالصحة؛ أو فرع على أحدهراء فانا نجعل هذا 
الذي ذكر فيه ما يشعر بقونه ورجححانه هو المذهب المختار له 

وان لم نجد شيئاً من هذا القبيل؛ فانا نستدل على أنه قد توقف في 
المسألة لفقدان الراجح عنده فيهاء ويكون معنى قوله: فيها قولان. أي 
فيها احتالان. كل منهها جائزى لوجود دليلين متساويين, او لاحتال الدليل 


(١07/5؟)‏ نهاية السول: 165/7. 
(750/7) المحصول: 6 ججمع الجوامع : 7/*. نهاية السول: */ 21١5‏ 


ف لاع 


لكلا الوجهين . 

وقد وقع لماع الشافعي - رضي الله عله - مثل هذا فتوفف ف سبع 
عشره مسألة دون أن وح شيئاً فشها. وهذا أن دل على شيء فائما يدل عل 
متانة الدين. وقوة التقوى والورع ‏ فان ص تمام دين المرء وكبال ورعه أن 
يتوقف حيث توقف نظرهء وأن لا يتجرأ على الفتوى بالشهوة والهوى. 
كا يفعل جهلة العصرء اذ وضعوا أنفسهم في غير مواضعها. فشوهوا وجه 
الشرع. وأخالوا خلاله الى حرام. وخرامه الى خلال, والى الله المشتكى 
من جاهل يتنطع أو أحمق يتفيهق 

الحالة الثانية: أن يكون قد قلما في مجلسين مختلفين. أو كتابين 
متعاقبين؛ وفي هذه الحالة يكون المأخر منه) ناسخاً للمتقدم. إن عم 
المتأخرء والا فبحكى عنه القولان دون ترجيحء كالحالة السابقة . 

وني -حالة عدم معرفة الراجح منها بالنسية للامام المجتهد يبقى الأمر 
خاضعاً للنظر فيه] بالنسبة من يأتي بعده. ف] اقنضى ترجيحه منهما كان 
والعحام وقيل يرجح ما وافق رأي يحتهد آخر كأبي حنيفة ‏ ومالك 
وأحمد. لقوته في هذه الحالة بتعدد قائله, وقيل غير ذلك. 

الف 

5 - هل يعطى النظيرى حكم نظعرة: 

اذا َم يعرف للمجتهد قول في مسألة ما من المسائل, الا أنه عرف أن 
له قولا في نظير تلك المسألة. ففى هذه الحالة ننظر . 

فان لم نجد فرقاً يمكن أن نغرق به بين المسألتين. خرجنا للمسألة التي لا 
قول له فيها قولا من نظيرها. 

وني هذه الحالة لا ينسب هذا القول المخرج للامام مطلقاً. بل مقيداً 

وان وجدنا فرقاً بين المسألة ونظيرهاء لم نحكم بأن قوله في المسألة 
كقوله في نظيرهاء لجواز أن يكون قد ذهب الى الفرق بينهها . 


١/ا؟)‏ ناية السول: «/4 216 جمع الجوامع : 50/6 *؟. المحصول: 6757/6 
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واذا وجدنا مسألتين متناظرتين. الا انه أعطى كل مسألة منهما حكأا 
مخالفاً لحكم الأخرى . 


المجتهد ومقلدته . 


ففي هذه الحالة تنشأ الطرق في نقل المذهب من قبل أصحاب الامام 


نبعضهم يحكر, النصين كرا ورداء ويترق بينهما . 


بعضهم يرح لكل منها قولا من المسألة الأخرى» فيكون في المسألة 
قرلان. أحدهم) منسوص )2 والآخر مرح . 


وف هذه الحالة تارة يرجح النص عل المخرج ء ويك كن المرق نهنا . 


3 
5 م 
0 


وثارة يرجح النس ِ مسالةى والمحرج قٍ اشرق . 
وقد كان الأعام أبو عمر بن در رحمةه الله معرعا عيد! فد يسوب 
1 أ ال السام 

ب اعزاب لاه 


رسمة الله في نظائرها . 

وبي شرح جنال الدين لمحل على منهاج النووي المئنات من الامثلة عل 
00 

هد عر 


4ك 


70 


ويشتمل على مقدمة وفصلين : 

١‏ - المقدمة : في تعريف الترجيح . وحكمه. والأحكام 
الكلية للتراجيسح 

* - الفصل الأول : في ترجيح الأخبسار. 

* - الفصل الثانسي : في ترجيح الأقيسة. 


رواجقه 


2:1 


١‏ - تعريف الثر جيح 

الترجيح في اللغة: هو التغليب . 

وفي الاصطلاح: تقرية إحدى الامارتين على الأخرى يعمل ببا. 

م بغهم من هذا التعريف: 

أ ان الترجيح إنما يكون بين الأدلة الظنية. إذ هي التي تقبل 
التقوية فترجح بالتقوية على معارضتها. وأما القطعيات فلا ترجيح فيها. 
لعدم إمكان تعارضها كا مر معنا في الباب الأول. ولعدم إمكان تقويتهاء 
أن العلوم لا تتفاوت . 

3 أن الع جيح انا يراد من أجل العمل ياحدى الأمارتين دون 
الأخرى, فاذا لم يكن من أجل العمل. بل من أجل بيان أن الأمارة الأول 
- من الثانية. فهذا ليس من الترجيح المصطلح عليه . 

حكم العمل بالراجح 2" 

والعمل بالدليل الراجح واجب بالنسبة الى المرجوح. سواء أكان 
الرجحان قطعياً أم ظنياً. وعليه فيمتنع العمل بالدليل المرجوح . 
؟ - دليل العمل بالراجح 

وأما الدليل على وجوب العمل بالراجح فهو اجماع الصحابة» والسلف 


(7148) جمع الجوامع : 51/57*#, المحصول: 579/6. 


وت 


الصالح؛ في الوقائع المختلفة على وجوب العمل, بالدليل الراجح. وتقديمه 
على المرجوح . | 

وذلك كتقديم الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من 
التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل, على خبر أبي هريرة: « انما الماء من الماء» . 

وما روت أنه كان يصبح جنباً وهو صائٌم على ما رواه أبو هريرة من 
قوله ‏ كته -: «من أصبح جنباً. فلا صوم له. 

وانما قدموا خبرها على خبر ابي هريرة لكوتها أعرف بحال النبي 
- عله . 

كا أنه مما لا خلاف فيه بين العقلاء أنه اذا تعارض دليلان ظنيان. 
وكان أحده] راجحا على الآخر بمرجحات ‏ أنه يجب العمل بالراجح 
؛ - العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من اهمال أحدهما: 

اذا تعارض دليلان فانه يجب علينا أن نرجح أحدهيا على الآخر اذا لم 
يمكن الجمم ببنهم| والعمل باك فأما اذا أمكن الجمع بينهاء والعمل ببماء 
ولو من وجه واحد دون وجهء فلا بصار الى الترجيح, لأن اعمال الدليلين 
ولو من وجهء أولى من اهمال أحدها] بالكلية. بواسطة الترجيح . 

وذلك لأن الأصل في كل واحد منهنا هو الاعبال لا الاهمالء وانما 
لجأنا الى الترجيح للغرورة. ولا ضرورة هنا . 


حففق 


مثال ذلك: اذا اوصى انسأن بعين لزيد ثم أوصى بنفس العين لعمروء 
فالصحيح التشريك بينهما ف الوصية » لاحتال ارادته ., 

وهذا بخلاف ما لو قال: الذي أوصيت به لزيد . قد اوصيت به لعمرء 
أو قال: أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد, فانه في هذه الحالة 


رجوع عن الوصية الأول على الصحيح . 


0 
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لأنه هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر 
الامكان. واأما هنا فلاء لأنه ذاكر ا قطعا. 

ومثاله أيضاً أن تقوم بينة على أن جميع الدار الفلانية لزيد ثم تقوم 
بينة أخرى عل أن بجيعها لعمروى فانها تقسم بينها . 

ويمكن أن يمثل له تما ورد في الحديث الصحيح من ١‏ أنه يق - كان 
لا يحرك أصبعه في تشهده: مع ما ورد في الصحيح أيضاً من «أنه كان 
يحركهاء فقد جمع العلاء بينهه| بأنه كان يحركها عند التشهد, ثم لا يحركها 
بعد ذلك. 


وببذا نكون قد عملنا بالحديثين معاً. وهو أولى من اهال أحدها 


كا مثل بقوله ب وأعا اهاب دبغ فقد طهر» مم قولة: ولا 
تستفعوا من الميتة باهاب ولا عصب, الشامل للمدبوغ وغيره. فحمئوه على 
غيره جدعاً بين الأدلة. 

ا ل 0 

ه - تعارض النصين مع تاخر احده| وعدمه: 

اذا تعارض نصان متساويان في القوة والعموم, بأن كانا معلرمين. أو 
مظنونين. وكل منها يدل على ما يدل عليه الآخرء فلهيا أحوال: 

١‏ - فان عم أن أحدها متأخر عن الآخرء فالمتأخر ناسخ. والثاني 

؟ - وان لم يعم المتأخر منهها فان كأنا معلومين تساقطاء. لعدم جواز 
الترجيح بينهياء كا مر معنا . 

+ - وان كانا مظنونين لجأنا إلى الترجيح, فإن أمكن. والا فالتخيير 

4 - وان كان أحدها قطعياً, والآخر ظنيا » رجح القطعي على الظني . 


4580 اية السول: 1594/7 المحصول: 44/5ن. جمع الجوامع: ؟/805. 
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6 - وأن كان أحدها أخص مطلقاً من الآخرء رجح الخاص على العام 
وعمل به. 

+ - وان كان بينهم] عموم وخصرص من وجه. وهما اللذان يجتمعان في 
صورة. وينفرد كل منه' عن الآخر في صورة. كالحيوان والأبيض. فانها 
يجتمعان في الحيوان الأبيفى. وينفرد الحيوان بالحيوان الأسود. وينفرد 
الأبيضس بالخص والللج مثلا. 

وَفي هذه الحالة يطلب الترجيح بينهماء أنه ليس تقديم خصوص أحدهيا 
قل الك أرق من المكسس, 

ومثال ذلك تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام. فان قوله 
0 وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيا سواه من المساجد 
ألا المسجد الحرام؛ يقتضي تفضيل فعلها فيه على فعلها في البيت: لعموم 
قوله فيا عذاة. 

وقوله - يِه -: «أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة» يقتضي 
تفضيل فعلها فيه على فعلها في المسجد الحرام ومسجد المدينة. 

وقد رجح فقهاؤنا الثافي. كما جزم به النووي في ١‏ التحقيق » و : شرح 


المهذب ». 
وسببه: أن حكمة اختيار البيب هو البعد عن الرياء المؤدي الى احتباط 
الأجر بالكلية . 


وأما حكمة المسجدين فهو الشرف المقتضى لزيادة الفضيلة على ما 
عداه]. مم اشتراك الكل في الصحة وحصول الثواب . 


)40( 


23 النر جيح بكثرة الأدلة: 

والصحيح الذي ذهب اليه الجمهور تبعاً للامام الشافعي أنه يوز 
الترجيح بكثرة الأدلة. فاذا تعارض دليلان وكان لأحدما] ادلة أخرى 
توافقه. رجح بهذه الكثرة على معارضه. لأن كثرة الأدلة تفيد قوة الظن» 
وما كان كذلك كان أرجح من غيره قطعاً . 
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الفصسل الأول 
قٍِ 
راجتبح الأخحار 


قد ذكرنا في المقدمة أنه لا ترجيح بين القواطع. لعدم امكان 
تعارضها. وانما يكون الترجيسح بين الأمارات المظنونة, من الأخبار 
والأقيسة. عند تعارضها . 

وعرفنا أن هذا التعارضص انما هو في الظاهر. لا في الواقع ونفس 
الأمرء لأنه لا يمكن لكلام الشارع أن بتعارض أد يتناقض . 

ونحن سنذكر في هذا الغصل الطرق التي بواسطتها نستطيع أن نرجح 

وهذا الترجيح اما أن يكون بسبب الراوي. واما أن يكون يسبب 
المروي؛ ولكل منهها تفاصيل وضوابط, ستقف على أهمها ان شاء الله 
وتترك بقيتها للمطولات . 
أو" : الت جبيح يمال ا 

وله وجوه كثيرة منها: 

١‏ - كثرة الرواة: فيرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي 
رواته أقل. وذلك لأن الفلن الحاصى بكثرة الرواة. أقوى من الظن الحاصل 
مع اقلتهم . 1 

وهذا لم يعمل رسول الله . يك بخبر ذي اليدين: « أقصرت الصلاة 
أم نسبت» حتى أخبره بذلك غيره كأبى بكر وعمر. 
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ولم يعمل أبو بكر جخبر المغيرة أن النبي - أعطى الحدة السدس ء 


حتى اعتضد يبر مد بن مسلمة . 


؟ - علو الاسناد: فكلم) كان الاسناد عالياء كلما كان احتال الخطأ 
فيه أقل. وظن الصواب أكثرء ولذلك يرجح الاستاد العالي على النازل» 
لقلة رجال العالي» وكثرة رجال النازل . 
+ - فقه الراوي: فيقدم الخبر الذي يكون راويه فقيهاً على | 
الذي يكون راويه عاميا . 

وذلك لأن الغقيه اذأ سوع الخير؛ ورأى أن ظاهره يحتاج لبحث عت 
عله واهمم به وأما العامي فلا يدرك هذا . 

فالثقة بقول الفقبه أكبر ام ن الثقة بقول العامي . 

يروى 0 الأوزاعى لقى أبا حيفة رحمه الله. فقال ل.: ما بال أهل 
العراق لا يرفعون أبديهم عند الركرع. وعند رفع الرأس منه؟ وقد حدثني 
الزهعري. عن سالمه عن ابن عمر رضي الله عنهم 2 أن النبي - علنه كان 
برفم يديه عند ذلك؟ 

فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : تدئني حماد. عن ابراه عن علقمة؛ عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهم - انه - يَلَِهِ - كان لا يرفع بديه عند 
ذلك. 

فقال الأوزاعى: عجباً من ابي حنيفة يعارضني بما حدثني أعلى منه 
استاداً ؟ 

فقال أبو حنيفة: أما حماد. فكان أفقه من الزهري, وابراهم أفقه من 
طال ونوا كين ا ع لعل علقمة أفقه منه. وأما عبد الله فعبد 


الل أي أن أبن مسعود معروف بالفقه. لا يحتاج الى البيان فيرجح حديثه 
بزيادة فقه رواته . 


ونحن لا نسوق هذا الخبر لاثبات حكم الرفع. وانما للتمثيل» والا 
فرفع اليدين عند الركوع والرفع منه ثابت بمالا يمكن دفعه . 


مه 


- عم الراوي بالعربية: فيرجح ما كان رواته اعلم بالعربية من 
رواة غيره. 

ه ‏ حسن الاعتقاد: فيرجح ما كان راويه منياً على ها كان راويه 
معتزلياً أو رافضياً. أو غير ذلك من الفرق التي تقبل روايتها على الجملة. 

5 - كون الراوي صاحب الواقعة: لأنه يككون اعرف بها من 
غيره. فير جح خبره على خبر غيره. وذلك كتقديم خبر ميمونة في زواجها 
من رسول الله - عله - اذ قالت: ١‏ تزوجي رسول الله ونمن حلالان»؛ على 
خبر ابن عباس, وذلك لكونها أعرف محال العقد من غيرها. وكان بد 
الله بن عباس قد ذكر أنه عه - تزوجها وهر حرم فيا رواهة البخاري 
وغيره. 

لا - كون الراوي مباشراً لما رواه: والآخر غير مباشره فتقدم 
رواية المباشر على غيرءء لكونه أعرف بأ روى. 

وذلك كتقديم رواية ابي رافع وأنة 3 نكح ميمونة وهو 
حلال: على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام . 

لأن أبا رافعم كان هو السغير بينهماء والقابل لنكاحها عن رسول الله . 
م - كون أحد الراويين أقرب لرسول الله َه -: من الرادي 
الآخ فتقدم روايته على رواية البعيدء وذالك كرواية ابن عمر افراد النبي 
ميته الحح عن العمرة» فانها مقدمة على رواية من روى أنه قرنء لأنه 
ذكر أنه كان تحت ناقته حين لبى - يله -. وانه سمع احرامه بالافراد . 

أن يكون أحد الراويين من كيار الصحابة: والآخر من. 
صنارهمء فترجح رواية الكبير على رداية الصف , لأن الغالب أن الأكبر 
يكون أقرب لرسول الله - يَْيدِ ‏ من غبره حالة السماع لقوله عليه الصلاة 
والسلام : وليلبي منكم اولوا الأحلام والنهى ٠‏ . 

٠‏ أن يكون أحد الرأويين متقدم الاسلام: على الراوي الآخر 
فرواية المتقدم راجحة على رواية المتأخر لزيادة اصالته في الاسلام وتحريه 
في مما يفيد قوة اللن. 


وقيل : العكس. لتآخر خيره. 

١‏ أن يعمل الراوي بمرويه: فتقدم رواية من عمل بما روىء على 
الآخر الذي خالف ما روى. 

- أن يكونا مرسلين, وأحدها لا بروي الا عن ثقة: فتقدم 
رداية المرسل الذي لا يروي إلا عن ثقة عدل على روأية من لم يعرف 
ببذاء وذلك كتقدم مرسل ابن المسيب حلى مرسل غيره. 


التباس امم الراوي بغيره: اذا كان في رواية أحد الخبرين من 
يلتبس اسمه باسم غيره من الضعقاء. والخبر الآخر لا يوجد فبه مثل هذاء 
فأنه يقدم على الخير الذي فيه الالتباس » 3 فيه م قوة لطن . 

١‏ التحمل في زمن الصبى والبلوغ: فيقدم الخبر الذي تحمله راويه 
زمن البلوغ. على الخبر الذي تحملء راويه زمن العبى» لشدة ضبط البالغ 
وحرصه. مما يقوي الظن. ويدفع التهمة والشك . 

6 حفظ الراوي: فيقدم الخير الذي عرف عن راويه أنه شديد 
الحفظ , قليل التسيان؛ على الخبر الذي ضعف حفظ راويه أو كثر نسيانه . 

- دوام عقل الراوي: فيقدم الخبر الذي يكون راويه سليم العقل 
على الدوام, على الخبر الذي اختل عقل راويه في بعض الأوقات. 

- التعديل بالعمل: فإذا كان الراوي معدلا بالعمل بروايته: بأن عمل من 
روى عنه بمضمون روايته » فإنه يكون مقدماً على من عدل بغير هذا كان عدل 
بالقول فقط. 

- كثرة التزكية: فمن كان مزكوه أكثرء كانت روايته متقدمة على من قل 
مزكوه. كما يقدم من كان مزكيه أعدل وأوثق من مزكي غيسره. 


- تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته. والآخر بالرواية عنه: فرواية 
المعمول بشهادته أولى من رواية الآخر. لآن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع الى 
الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية . 


لم 


"٠‏ الترجيح بعدم التدليس: فيرجح الخبر الذي لم يعرف راويه 
بالتدليس » على الخير الذي عرف راويه بالتدليس .٠‏ مهما كان نوع التدليس . 


زفدفة 


ثانياً: الترجيح بسبب الرواية: 

١‏ التواتر والآحاد: اذا تعارض خبران أحدهها متواتر. والآخر 
آحاد. فانه يرجح الخبر المتواتر على الآحادء لافادة التوائر العلم. والآحاد 
اللن, والعام مقدم على الظن . 

؟ - الاسئاد والارسال: فاذا تعارض مسند ومرسل» قدم المسند على 
المرسلء للاتفاق على قبول المسند , والخلاف على قبول المرسل. ولأن افادة 
المسند للظن أقوى من افادة المرسل له عند من يقول بحجيته . 

؟ - مراسيل التابعين وتابعيهم : اذا كان أحد الخبرين من مراسيل 
التابعين. والآخر ص مراسيل ل أتباع التابعين. قدم مرسل | التابعي » لأنه لا 
يرزي غالبا ألا عن الصحابة : فيفيدذ غلية للظن لا يفيدها مرسل الأتباعء 
لأنهم لا يروون عن الصحابة وانما عن التابعين . 

4 العنعنة والشهرة: اذا كان أحد الخبرين معنعناً. والآخر ثبت 
بالشهرة من دون نكيرء فالمعنعن أولى. لغلبة الظطن بوجود الاسناد . 

م الاسناد الى كتاب موثوق وغيره: اذا كان أحد الخبرين 
مسنداً الى كتاب موثوق» كالبخاري. ومسلمء والآخر مسنداً إلى كتاب 
غير مشهور بالصحة مثلا كسان ابن ماجة, فإن ما أسند للبخاري ومسلم 
يرجح للاجماع على تلقي ما فيها بالقبول. لصحتهاء بخلاف غيرهها من 
الكتب التي تمتاج للنظر والدرس. ‏ , 

5- الموقوف والمرفوع: اذا كان احد الخبرين قد اختلف فيه هل 

هو موقوف أو مرفوعء» والآخر متفق على أنه مرفوع . فالمتفق على رقعه 
أولى من المختلف فيه. فيرجح عليه . 

07 - اللفظ والمعنى: اذا كان أحد الخبرين قد روى باللفظ المسموع 
من رسول الله - يه -. والآخر منقولا بالمعنى . قدم الخبر المروي باللفظ 
على المروي بالمعنى . للاتفاق على جواز الرواية باللفظ على المروي بالمعلى . 
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3 السماع والكتاب: اذا كان أحد الخبرين قد روى عن سماع من 
رسول الله - عع -. والآخر عن كتاب لهء فالخبر المروي عمن السماع 
بقدم) لبعذه عن التصحيف والغلط . 

4 الفعل والقول: اذا كان أحد الخيرين ناقلا لقوله - ينه س 
والآخر ناقلاً لفعله. فالناقل لقوله راجحء لأن دلالة القول أقرى من دلالة 
الفعل , 

كبا أنه اذا تعارض الفعل مع التقريرء قدم الخبر الناقل للفعل على 
الناقل للتقرير» لقوة الدلالة لق الفعل دول التعرير . 

1 ها تعم به البلوي وفالا تعم : اذا كان احد الخيرين وأردا فبا 
تعم به البلوى» والآخر فيا لا تعم به البئوى . رجح مالا تعم به البلرى , 
لكونه أبعد عن الكذب. لأن تفرد الواحد فيا تعم به البلرى: مع توفر 
الدواعي عل نقله قريب من الشك. يخلاااف مالا تعم به البلوي . 


المكي والمدني: اذا تعارض خبران مكي ومدثي» قدم المدني على 
المكيء لأن الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة, والوارد منها بعد 
الهجرة قليل, والقليل ملحق بالكثير»وما دام الغالب على الظن أن المكي 
كان قبل ألطجرة وجب تقدم المدني عليه . لتأخره عله , 
ثالث : الترجيح بست للف 

١س‏ الأمر والنهي : اذا تعارض خبران أحدهها أمرء والآخر نهى» 
قدم النهي على الأمرء لأن النهى لدرء المفاسد. والأمر لجلب المصالح. 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


؟ - الأهر والاباحة: فاذا تعارض ما يقتضي الأمر مع ما يقتي 
الاباحة» رجح الأمر. احتياطا. وقيل: ترجح الاباحة . 

* 2 الأمر والخبر: فاذا تعارض ما فيه خبر متضمن للتكليف مع ما 
هو أمر أو نبي قدم الخبرء لأن الطلب بلفظ الخير اقوى من الطلب 
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؟ اهم 


بالأمر والنهي . 

ولذلك لم يمر نسخ الخبر بخلاف الأمر والنهي . 

4 .. الحظر والاباحة: فاذا كان أحد الخبرين متضمناً للحظرء 
والآخر للاباحة؛ قدم الحظر على الاباحة. لما فيه من درء المفاسد. 

ه ‏ المشترك ومتحد المدلول: فاذا كان أحد الخيرين مشتركا 
والآخر ستحد المدلول؛ قدم متحد المدلول؛ لبعدة عن الخلل والاحتال . 

5 الحقيقة والمجاز: اذا كان أحد الخبرين حقيقة, والآخر مجازاً. 
ذا كان حقيقة قدم على المجاز, لأن المجاز يحمتاج للقرينة, والحقيقة لا 
تحتاج اليهاء وما لم يكن عتاجاً للقريئة يقدمء لدلالته الذانية . 

ا ء الأضمار وعدمه: فاذا كان أحدههيا يحتاج 3 دلالته الى الاضمار. 
والآخر لا يمتاج: قدم مالا يحتاج الى الاضبار على ما يحتاج اليه. لأن صحة 
ما لا يحتاج وصدقه ذاتبان لاف ما يحتاس الى الاضمار . 

- المطابقة والالتزام: اذا كانت دلالة أحد الخبرين مطابقية, 
والأخرى التزامية» قدمت دلالة المطابقة على الالتزام لأنها اضبط . 

4د العام المخسوص وغير المخصوص: اذا تعارض خبران 
أحدهما عام مخصرص. والآخر لم يعرض له الخنصوص. قدم العام الذي لم 
يعغخص على العام الذي خصص . وذلك لعدم تطرق الضعف اليه بتخصسيصه . 

وقيل : بالعكس . 

5 الجمع المعرف والمنكر: اذا تعارض خبران أحدهها من قبيل 
الجمع المعرفء الآخر من قبيل الجمع المنكر. قدم المعرف على المنكر. 
للاتفاق على عموم الجمع المعرف. والخلاف في المنكر. ولأن المعرف لا 
يدخله الابيام لاف المنكر. 

١‏ الحكم مع الحكم والعلة: فاذا تعارض ما يدل على الحكم. مع 
ما يدل على الحكم والعلة: قدم ما يدل على الحكم والعلة. لأنه اقرب الى 
الايضاح والبيان. وأدعى إلى القبول. مثال ذلك حديث البخاري: :من 
بدل ديئه فاقتلوه» مع حديث الصحيحين : دأثه - عتم - نبى عن قتل 
النساء والصبيان» فقد قرن الحكم الأول وهو القتل بالعلة وهي تبديل 


وف لزه 


الدين. م شموله للنساء والرجال .» ولذلك قدم عل الثاني الخاصض بالنساء, 
العام بالحربيات والمرتدات . 

وذلك لأن الأول اقترن بالعلة, والثاني تجرد منها . 

ها اشتمل على زيادة: اذا كان أحد الخبرين مشتملا على زيادة» 
والآخر لم يشتمل عليهاء قدم المشتمل على الزيادة. لاشتاهما على زيادة علم لم 
يشتمل عليها الآخر. 

وذلك كتقديم رواية من روى أن رسول الله يلت - ومام كبر في 
صلاة العيد سبعاً. على من روى أنه كبر أربعا . 


١‏ النص والاجماع: فاذا كان أحد المنقولين اجماعاً. والآخر نص 
قدم الاجماع على النص. لأن النص يعتريه النسخ. والاجماع لا يعتريه 
النسخ . 

4 الاثبات والنفي: فاذا كان أحدهها متضماً للائبات» رالآخر 
متضمناً للنفي. قدم الائبات على النفي, لاشتاله على زيادة علم عند المنبت» 
م يطلع عليها النافي . 


6 أس نافقى الحد وموجسه: فاذا تعارض خبران أحد هيا موجب للحدء 
والآخر ناف له قدم نافي الحد على الموجب له لما في نافي الحد من اليسر 
وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر» وغير ذلك. 

5 معقول المعنى وغير معقول المعنى: اذا كان أحد الخبرين 
معقول المعنى, والآخر غير معقول المعنى. قدم معقول المعنى على ها لم 
بظهر معناه لأن ظهور المعنى أدعى للنفس الى قبول الحكم . 

7- الوضعي والتكليفي: اذا كان أحد الخبرين وضعياً. والآخر 
تكليفياً. قدم الوضعي على التكليفي, لأن التكليفي متوقف على الفهم. 
والتمكن سس الفعل ‏ عغلااف الوضحى » إذ لا يتوقف عليها . 


:أ 


04 الموافق لدليل آخر: اذا كان أحد الخبرين مواققاً لدليل آخرء 
وآخر ليس له موافق. قدم ما كان له موافق من الأدلة الأخرى» لأن 
الظن في الموافقة أقوى من الظن مع عدمها . 

8 موافق زيد في الفرائض: اذا تعارض خيران في الفرائض قدم 
الخبر المواقق لزيد رضي الله عنه. لقول رسول الله يله -: : أفرضكم 
زيد . 

٠‏ موافق معاذ في الخلال والحرام: فان الخير الموافق لمعاذ في 
الخلال والحرامء مقدم على الخبر المخالف لهء لتول رسول الله - يِل : 
؛ أعلمكم بالحلال والخرام معاذ؛ . 

١‏ موافقة علماء المدينة أو الأئمة الأربعة :فالخبر الذي عمل بمقتضاءه 
علاء المدينة أو الأثمة الأربعة. أولى من الخبر الذي لم يعملوا به. 

5 قوة دليل التأويل: اذا تعارض خيران. كل منهها مزول. الا 
أن دليل التأويل في أحدها أرجميج من دليل التأويل في الآخر. فهر أولى» 
لكونه أغلب على الظن. 

++ اقتران أحد الخبرين بتفسير الراوي: اذا اقترن أحد الخبرين 
بتفسير الراوي». قانه يكون راجحاً على ما لم يقترن, لأن الراوي للخبر 
أعرف به 

4 ذكر السبب: اذا اقترن أحد الخبرين بذكر سبب وروده قدم 
على الخبر الذي لم يذكر فيه سيب الورود. 


7 
يزو تو ودش عراز 7 


105١‏ يلكت 


هاه 


الفصضّل الثكاقى 
في 
رلجيّح الأقسحة 


ا كان القياس من الأدلة الظنية» كان لا بد من وقوع التعارض فيه بين 
الأقيسة. ولذلك وجب ععرفة ما يرجح به القياس على قياس آخر. 

والترجبح أما أن يكون بسبب العلة؛ واما أن يكون بسبب دليلهاء واما 
أن يكون بسبب حكم الأصل . 


زقملن 


أولاً: التر جيح بسب العلة أو دليلها: 

١‏ - القطع والظن في العلة: اذ تعارضت علتان احداهما قطعية: 
والأخرى ظنية. قدمت القطعية على الظنية. أو بالأحرى قدم القياس الذي 
تكون علته قطعية على القياس الذي تكون علته ظنية . 

؟ - دليل العلية: اذ كان دليل العلة في أحد القياسين قطعياء وفي 
الآخر ظنياً. رجح ما كان دليل علتيه قطعيا . 

* - تفاوت همراتب المستنيطة: اذا تعارضت علتان مستنبطتان 
قدمت ما كان دليلها في الاستنباط أقرى . 

فترجح العلة التي ثبتت بالايماء على التي ثبتت بالسيرء والسير على 
المناسية : “والمتاسية عل الشية, والشيه عل الدوران. 

4 ل النسيطة "والمركية: تقدم العلة البسيطة عل العلة المركبه اذا 
تعارضتاء وذلك لما ذكرناه من أن البسيطة متفق على التعليل بجاء بينا 
اختلفوا في التعليل بالمركبة . 
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وبناء عليه فترجصسح العلة المركبة ذات الأوصاف القليلة على ذات 
الأوصاف الكثيرة . 

ه - الوصف الوجودي للحكم الوجسودي: العلة والحكم. قد 
يكونان وجوديين» وقد يكوتان عدميين. وقد يكون الحكم وجوديا 
والوصف عدمبآ. وقد يكون العكس . 
ٍ نتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح من الأقسام الثلائة) 
لان العلة والمعلولية وصفان وجوديان. فحملههما عل المعدوم لا يمكن الا اذا 
كدر المعدوم موجودا . 

ثم تعليل العدمي بالعدمي. يكون أرجح من تعليل العدمي بالوجودي أو 
الوجودي بالعدمى , 

1 الماعثة والأمارة: اذا كانت احدى العلتين مناسبة للحكمء 
باعئة على امتثاله» كانت مقدمة على العلة التى لا تفيد سوى الأمارة. 

7 - العلة الأكثر فروعاً: اذا -كانت احدى العلتين أكثر فروعاً من 
الأخرى قدمت عليها. لأن كثيرة الفروع تفيد من الأحكام ما لا تفيده 
الأخرى. فكانت أولى . 

م - المنتزعة من أصلين: اذا كانت احدى العلتين منتزعة من 
أصلين, والأخرى منتزعة من أصل واحدء قدمت المنتزعة من أصلين على 
المنتزعة من أصل واحد . 

مثاله اقرار الزاني لا يعتبر فيه التكرار مراتء كا لو أقر بدين؛ أو 
غصبء, مع قياس المخالف بأنه يعتبر فيه تكرار كالعدد في الشهادة. 

فتقدم العلة الأول لكونها منتزعة من أصلين هما الغصب والدين. 
ثانياً: الترجيح ا حكم الأصل : 

١‏ - فيرجح القياس الذي يكون دليل حكم الأصل فيه راجحا على 
دليل حكم الأصل في القياس الآخر. 
كا لو كان حكم الأصل في أحده| ظنياً وني الآخر قطعياً . 


/اقه 


؟ - اذا كان حكم الأصل في أحده)ا غير معدول به عن سنن القياس 
كان راجحا على ما عدل به عن ستن القياس. لكونه ابعد عن التعبد» 
وأقرب الى المعقول. 

؟ اذا ل ا والآخر 
غتلفاً فِه. رجح ما كان متفقاً عليه على المختلف فيه 


ثالثا: الترجيح بسبب الفرع: 

١‏ - اذا كان الفرع في أحد القياسين متاخراً عن أصله؛ وفي الآخر 
متقدماً. رجح القباس الذي يكون الفرع فيه متأخراً على القباس الذي 
عدم فرعهة . 

٠‏ اذا كانت العلة ني أحد الفرعين قطعية, وفي الآخر ظنية . فها كان 
وجود العلة فيه قطعياً كان أرجح . 

هذا والمرجحات ىا قال ابن السبكي لا تنحصر لكترتها وتشعبها. 
ولذلك اقتصرت على أهم المرجحات التي تعطي فكرة جملة عن مباحث 
الترجبح . تاركا التفصيل فيها للمطولات . 


مذ5ه 


ما 
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هذا هو الموضوع الأخير من المواضيع التي اشتملت عليها مباحث عم 
الأصول. كا عرفنا ذلك عند الكلام على تعريفه . 

والكلام على هذا الموضوع في غاية الأهمية, اذ به نستطيع أن نميز بين 
المجتهد المفتي في دين الل والمقلد أو امستفتي » حتى لا يتجرأ الجهلة 
وأنصاف المتعلمين على دين الله فيحلوا حرامه , ويحرموا حلاله . 

كما آنا سنرى المسائل التي يحوز فيها الاجتهاد والمسائل التي لا اجتهاد 
فيهاء لنضع حدا للاضطراب الذي وقع فيه كثير من الجهلة المعاصرين 
الذين نسيوا أنفسهم الى الاجتهاد جهلاً وغرورا. ومن ثم هجموا على 
الاجتهاد في مسائل يكاد يكون القول با كفراء من الأصول والفروع, 
والله المستعان . 

وسيكون البحث في بابين : 

الباب الأول : في الاجتهاد . 

الياب الثاني : في التقليد . 


قفن 


البَابالاول 


قّ 
الاحصاد 


ويشتمل على الفصلين الآنيين: 
الفصل الأول: في الاجتهاد والمجنهد. 
الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد. 


الفصل الأول 
قٍ ش 
البجهسادولجئّهيد 


الاجتهاد لغة: هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم 
للكلفة والمشقة . 

ولهدا يقال : اجتهد كلان في حل الصخرة. ولا يقال: احتهد في حل 
الخردلة أو النواة . 


وهو مأخوذ من الجهد . بهم اليم وفتحها . 


واصطلاحا : هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . 

والمراد باستفراغ الجهد أن يبذل المجتهد وسعه على وجه يمس معه من 
نفسه أنه عاجز عن المزيد فيه . 

ولذلك لا يعتبر المقصر في الاجتهاد محتهداً في الاصطلاح, لأنه لم يبذل 
وسعة . 


وقولنا : الأحكام الشرعية , قيد تخرج به الأحكام العقلية , واللغوية . 


وأما المجنهد: فهر الغقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي . 


ولا يكون المرء فقيهاً يجتهداً بمجرد الدعوى, أو التشهي والهوى. وانا 
يحب أن تتوفر فيه شروط لا بد منها لبصل الى درحعة الاجتهاد؛ بها يتميز 


المفتي من | لمستفتي » والمجتهد من المقلد . 


هه 


تكد 


صفات المجتهد وشروطه: 
5 البلوغ والعقل : 

فيشترط في المجتهد الذي يفتى في دين الله أن يكون بالغا عاقلا لأن 
الصبي وان بلغ رتبة الاجتهاد. ونيسر عليه ادراك الأحكام, الا أنه لا ثقة 
بنظره , فلا بد من البلوغ ليعتمد قوله . 

| أن المعتون لا يحتد باضتهافه أيضاء : لأقه' كنس الهاقبير يجري انه 
إلى الصواب . 
 *‏ العدالة: 

فلا يجوز أن يكون المفتي فاسقآ. لأن الفاسق وان أدرك الأحكامء 


وعورف طرى الاستلباط إلا أند لا يعتد بقوله . كائصي - لفسقه . 


و - فقد النمس : 

وهر الدي صار الفعه سجية ملازمة له وملكة قائمة به يستطيع 
بواسطتها استنباط الأحكام وادراكها . 

قال امام الحرمين: وهو - أي فقه النفس - رأس مال المجتهدء 
بتأتى كسبه. فان جبل المجتهد على ذلك. فهو المراد. والا فلا يتأتى 
4 - العم بالقرآن: 

يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى لأنه المصدر 
التشريعي الأول الذي تستند اليه جميع المصادر الأعرك مع أنه أصل 
الأحكام ‏ وأساس معرفة الخلال والحرام . 


ولا يكفني المجتهد أن يعرف من القران لغته ومعناه الاجمالي فقط. بل 
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احرف 


يحب عليه أن يحصل لنفسه علا حقيقياً به. يستطيع بواسطته أن يتصور 
ويتذكر الآبات الي تستنبط منها الأحكام . 

وليس مرادنا أن يحفظ هذه الآيات. بل المراد أن يكون عارفاً بمراقعها 
ليرجع اليها عند الحاجة لها . 

وهي كما قال الغزال وابن العربي حوالي خسمائة آية. وهذا الكلام منهما 
انما يصح اذا كان المراد به الآيات التي تدل على الأحكام دلالة صريحة . 

والا فالآبات التي تستنبط منها الأحكام أكثر من ذلك بكثيرء بل ان 
العالم بالكتاب: المتفرس فيه يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأخبار 
والقصص . وذلك فغمل الله يؤتيه من يشاء . 

ومن نظر في كتب المتبحرين في التفسير وقع في هذا المجال على 
العجب العجاب . 

ومن جملة ما يحب أن يعرفة من كتاب الله . 

أ - الناسخ والمنسوخ: فيجب عليه أن يعرف الآيات المنسوخة حتى 
لا يعمل بها والآيات الناسخة ليستنبط الأحكام منها . 

ب د العام والخاص: كبا يحب عليه أن يعرف الآبات العاسة. 
والآبسات الخاصة, والعامةالتى دخلها الماصصوص ء والعامة المرادبها 
الخصوص. ليحمل العام على الخاص بالشروط التى ذكرناها . 

عات المطلق والمشيد: ويحب عليه أن يعرف الآيات المطلقة والمقيدة. 
ليتمكن من حمل المطلق على المقيد. عند قيام دواعيه, أو يبقى 
كلا منهما على ما هو عليه عند عدم الدواعي . : 

د - أسباب النزول: ويحب معرفة أسباب نزول القرآن: لأن بها 
يتضع المراد من الآيةع ويفهم المقصود من الخطاب. ويقطع بدخول صورة 
السبب في الحكم ويمتنم تخصيصها . 

5 العام بالسنة: 
ويجب على المجتهد أن يعرف من السنة مثل ما عرف من القرآن. مما 


يفك 


ذكرناه في الفقرة السابقة. من عدم اشتراط حفظهاء بل الواجب معرفة 
مواقعها ليرجع اليهاء ويكفي الانسان في عصرنا أن يرجع الى الأئمة 
المشهورين في هذا الفن» والى مصنفاتهم فيه. ولا سيا أن الرواية قد 
إنقطعت أو كادت . 

قير بجع الانسان الى اللأمهات الست وهي: البخاري » ومسامء وأبو 
داود والترمذي » والنساثي » واب عاجة, وغير ذلك من السنن. والجوامع . 
والمصنلفات , والمسائيد. كسنن البيهقى )2 والدارمي » والدارقطنى . ومسدل 
الامام أحمد . وغيرها مما لا داعى للاطالة بتعداده , 

ولا يكفى الانسان أبدا أن يقتصر على سنن أبي داودء أو الصحيحين» 
أو الصحاح الست. لأن هذه الكتب وان جعت كثيراً من أحاديث 
الأحكام. آلا أنها لم تستوعبهاء وكم وكم من الأحاديث التي تذكر فيها 
الأحكام لم تنعرض ها هذه الصحاح . 

ولدلك كان لا بد لمن يريد أن ينصب نفسه مجتهداً مطلقاً أن يكون 
عارفاً بكل السئن, لاحتال أن يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعضها 
الآخر. 

وليس المراد كا ذكرت أن يحفظهاء وائما المراد أن يكون مشرقاً 
عليها. مضطلعاً على ما فيها . 

والا فلكل مقام مقال: ولكل فن رجال. ومن بطأت به همته. لا 
يسرع به جهله , ولا يرجه حمقه . 

ورحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده . 

ولقد وددت أن أسهب في هذا الموضوع, لولا أن المقام مقام ايحاز. 

ومما يحب أن يعرفه في السنة زيادة عما عرفه في القرآن . - 

“عت الصحيح والضعيف: فيجب عليه أن يعرف الحديث الصحيح 

من الضعيف , ليقدم الأول على الثاني ولينزل كل حديث منزلته . 
ب - التاريخ والرجال: كبا يجب عليه أن يعرف ما تمس اليه الحاجة 


لون 


من علم التاريخ. وأحوال الرجال والرواة: ليتوصل يه الى معرفة 
الصحيح من الضعيف. والمقبول من المردود . 

ج- أسباب الجرح والتعديل: فيجب عليه أن يعرف أسباب 
اجرح . وأنواعه . ومتى يقدم على التعديل . وغير ذلسك من الضوابط 
اسسرورية لمعرفة الصحيح من السقيم , والمقبول من المردود . 

5 - ععرفة مسائل الاجماع: 


يحب على المجتهد أن يكون عارفاً بمسائل الاجماع. حتى لا يفتي 
بخلافها , ؛ فيكون خارقاً للاجماع . معرضاً عن سبيل المؤمنين . 

فلا يفتي الا بشيء يوافق قول بعض الأئمة المجتهدين» أو يغلب على 
ظنه أن لق راقع جديدة لم يتعرض لا المجمعون. ولم يخوضوا 
فيها. ليسم من معارضة الاجماع والخروج عليه 
معرفة أصول الفقه: 


فيجب عليه أن يكون عارفاً بأصول الفقه. لأنه أساس الاجتهاد 
ودعامته. ولولاه لما تمكن العلماء من نصب الأدلة على مدلولاتها. ولما تمكنوا 
من استنباط الأحكام منها . 

وانما يحب معرفته ليقدم المجتهد ما يقضى له بتقديم: ويؤخر ما يقضى 
عليه بالتأخير . ولا سها عند التعارض 

ويجب أن يولي مباحث الألفاظ ودلالتها عناية خاصة . 

كما يجب عليه أن يتقن مباحث القياس. ويعرف شرائطه المعتبرةء 
وشرائط العلة الصحيحة؛ ومسالكها. وقوادحهاء ليسم قياسه. وتصح 
أحكامه . 
م -. معرفة اللغة العربية: 


فيجب عل المجتهد أن يكون عارفا بلسان العرب .» نحوا. وصرفا. 
وبلاغة . 


ان اك 


وذلك لأن ألفاظ الشرع جاءت بلغة العرب. وما كان كذلك لا يفهم 
الا بقواعد اللغة العربية. من النحوء والصرف. والبلاغة. فلا يفهم كتاب 
الله ولا سنة رسول الله - ين من لم يعرف قواعد اللغة . 

ومن زعم أنه مجتهد , وهو ببذه اللغة جاهل . فانه زعم بهتانا وافكا . 

ولن يكون الجاهل بالعربية مجتهدا الا اذا ولج الجمل في سم الخياط . 

ولا يشترط في معرفة العربية أن يكون الانسان متبحرا بهاء وانما يكفيه 
منها ما يحتاج اليه في الاجتهاد والاستنباط . 

وكما قال ابن السبكي : ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية . 


5 7 لفدقية 
مالا يسترط في المجتهد: 
ولا بشترط في المجتهد أن يكون عارفا بعلم الكلام: ولا الغروع 


الفقهية . لانها ثمرة الاجتهاد. كبا لا تشترط فيه الذكورة, ولا الحرية . 

وشرط الامام الرازي أن يكون عالما بالدليل العقى. كاستصحاب 
البراءة الأصلية , فلا ينتقل عنها الا بالدليل الناقل . 
كلام الشافعي في المجتهد: 

ووني ختام الكلام على صفات المفتي» يحدر بنا أن نزين الموضوع بما 
قاله إمام الأصوليين في الدنياء الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه 
« الرسالة » و « ابطال الاستحسان » من كتاب « الأم» قال: 

ولا يقيس الا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام 
كتات الله فرضه. وأدبهء وناسشه: ومئسولحمه. وعامه؛ وخاصضصه. 
وارشاده . 

ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسئن رسول الله فاذا لم يد سنة 
فباجماع المسلمين» فان لم يكن اجماع فبالقياس . 


(7817) جمم الجوامم: 7884/5, نهاية السول: */ر1١؟.‏ 
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ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السئن, 
وأقاويل السلف, واججاع الناس» واختلافهم , ولسان العرب . 

ولا بكون له أن بقيس حتى يكون صحيح العقل. وحتى يفرق بين 
المشتبه . ولا يعجل بالقول به دون التثبت . 

ولا بمتنع من الا ماع ممن خالفه. لأنه قد يتنبه بالاستاع لترك الغفلة » 
ويزاد به تثبيتا فما اعتقد من الصداب . 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده٠.‏ والانتصاف من نفسهة. حتى يعرف من 
أين قال ما يقول. وترك ما يترك » . 
الطريق الواجب اتباعه في الاجتهاد: 


قد عرفنا في الفقرات السابقة أوصاف المجتهد. ومن يجوز له الاجتهاد 
والفتوى. وبقي علينا أن نعرف أن المجتهد لا يجوز له أن يبجم على 
الفتوى الا بعد أن ينظر ما يجب عليه النظر فيه من الأمور الآتية: 

١‏ النظر في نصوص الكتاب الكرم : فان وجد نصا فهو المراد 
والاء ففي نصوص الأخبار المتواترة. والا ففي نصوص أخبار الآحاد . 

؟ - فان عجز عن العثور على نص انتقل الى الظاهرء فينظر في 
ظواهر الكتاب. فان وجد فيها ظاهرا عمل به وافتى بمقتضاه. والا انتقل 
الى ظواهر الاخبار المتواترة, ثم ظواهر الآحاد . 

ويحب عليه أن يراعي فها ينظر من الككتاب والسنة ما ذكرناه من الناسخ 
والمنسوخ . والعام والخاص وغير ذلك من الأمور . 

* - فان لم يجد في الكتاب والسنة القولية. ثم الفعلية, ثم التقريرية ؛ 
انتقل الى الاجماعء فان وجد المجتهدين قد أجمعوا على حكم نصوا عليه 
اكتفى به وعدل عن الاجتهاد . 

- فان لم يجد اجماعا اتتقل إلى القياس والاجتهاد. ويجب عليه أن 
يراعي فيه ما يرجح به القياس على قياس آخر. وما ترجح به علة على علة 


ضف 


أخرى» ليعمل بالراجح من الأقيسة والعلل دون المرجوح على ما قدمناه في 
مباحث الترجيح . 
يجتهد المذعب 0" 

ومرتبته دون مرتبة المجتهد المطلق . 

وهو الذي يتمكن من تخريج الوجوه التي يبديبا على نصوص امامه. 
كان يقيس ما سكت عنه الامام على ما نص عليه؛ لوجود معنى ما نص 
عليه فها سكت عنهء بدخوله تحت عمومه, أو اندراجه تحت قاعدة عامة 
من قواعده . 

وقد يقوم يجتهد المذهب باستنباط الأحكام الشرعية مباشرة من نصوص 
الشرع. متقيد! بقواعد امامه الأصرلية, وملشزما هاء وتسمى اقسواله 
بألوجوه . 

ومن أصحاب الوجوه في مذهبنا . 

الامام الأنماطي ‏ عثران بن سعيد المتوق عام 74 ه . 

الامام ابن سريج ء أحمد بن عمر المتوفى عام 5 *٠‏ ه . 

الابام الاصطخري , أبو سعيد الحسن بن أحمد المتوق عام .784 ه . 

الامام ابن القاص ء أحمد بن أحمد بن أحمد ‏ المتوق عام 786 ه . 

الامام ابن أبي هريرة» أبو علي . الحسن بن الحسين. المتوى عام 5168 ها 

الامام أبو الطيب بن سلمة المتوفي عام م70 ه . 
هد لفت 9840 

ومرتبته دون مرتبة مجتهد المذهب . 

ومهوامتبحر في مذهب أامامه. المتمكن من ترجيح اقوال امامه بعضها 
على بعض . كما انه متمكن من ترجيح وجوه الأصحاب بعضها على بعض . 


(184) جممع الجوامع : م" 
(ك4؟) جمع الجوامع: 26/7”. 


ضن 


وقد يكون له اجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية , شأنه شأن أصحاب الوجوه من مجتهدي المذاهب . 

وذلك كالامام أبي القاسم الرافعي المتوفي عام 5+4 ه . 

والامام أبي زكريا يحي بن شرف النووي المتوني عام 71/5 ه . 
تجزئة الاجتهاد أ" 

والمراد به أن يحصل لبعض العلماء قوة الاجتهاد في بعض أبواب العلمء 
بأن يعرف أدلتها » ويتمكن من النظر فيها وتقريرها , دون أدلة غيرها . 

فهل يجوز لهذا العالم أن يجتهد في الباب الذي تمكن من أدلته؟ وان 
كان لا يتمكن من الاجتهاد في غيره؟ أم أنه لا بد له ليصع اجتهاده في 
باب من الأبواب أن يكون قادرا على الاجتهاد المطلق ؟ , 

ذهب الأكثرون من العلاء. وسو الصحيح المختار. إلى أله يجوز له أن 
يجتهد في هذا الباب الذي عرف أدلته . وأتقنها » وتمكن من النظر فيها , 

كا لو أتقن الانسان أبواب الفرائض . أو النكاح, أو الحج مثلا . 

وأما من أتقن مسألة واحدة. وليس بابا من العلمء فهذا لا يجوز له 
الاجتهاد فيها على ما قاله الزركشي . وجعله خارجا عن محل النزاع . 

والظاهر أنهم منعوه في المسألة الواحدة. لأن مسائل الباب الواحد 
مترابطة بعضها ببعض. ولا يكون بامكان المرء أن يفرد مسألة واحدة عن 
نظائرها وأشباهها في ذلك الباب والله أعلم . 
اجتهاد الني ‏ علق '*") 

اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للأنبياء فها يتعلق بمصالح الدنياء 
وأمور الحرب . ونحوها. وذلك 53 ثبت عنه ع من ارادته أن 


(590) جمم الجوامع : مم 
(151) جمع الجوامع : 787/7, المحصول: 4/7, نباية السول: «/197., الأحكام : 
قفة 


ينيك 


يصالح غطفان على ثمار المديئة» كذلك ما عزم عليه من ترك تلقيح مار 
ألمدينة ‏ ونزوله دون الماء ف غزوة بدر. وغير ذلك. ما لا شك فيه ولا 


خلاف . 

ثم اختلفوا في جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام في الفروع» فيا 
لا نص فيه . 

والصحيح المختار جواز الاجتهاد له ووقوعه . 


قال الله تعالى : «وشاورهم في الأمر» والمشاورة انما تكون فيا يحكم 
فيه بالاجتهاد, لا بالنص ء لأن ما سبيله النص لا اجتهاد فيه ولا مشاورة . 

وقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض» وذلك في شأن أسارى غزوة بدرء وكان رسول الله عَلْنَهِ - قد 
قضى فيهم بالفداء. خلافا لعمر الذي أشار بقتلهم. ولذلك قال رسول الله 
مم -: ولو نزل من السماء إلى الأرض عذابء لما نجا منه إلا عمر»ء 
وهذا دليل على أن الأمر كان من رسول الله عِلا بالاجتهاد لا الوحي . 

وقال تعالى: «9عنا الله عنك لم أذنت لهم» وهذا عتاب على الاذن لمن 
ظهر منه النفاق في التخلف عن غزوة تبوك. ولا يكون العتاب الا فيا هو 
ناتج عن الاجتهاد, لا عن النص والوحي . 

وبناء على جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام ووقوعه. فالصحيح الذي 
ندين به الله أن اجتهاده لا يخطىء, تنزيها لمنصب النبوة. فان القول بجواز 
الخنطأ عليه غض من منصب النبوة . يتجافى عنه لسان المؤمن . 

واما مأ ورد من الآبات مما ظاهره الخطأ. ققد خرجها العلماء على وجوه 
لا يتسع لها المقام , ويمكن الرجوع اليها في مظاتئبا من كتب العم . 


أفلفة 


الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام: 
وكا اختلفوا في جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام: اختلفوا في 


(؟55) المحصول: 55/5. نباية السول: 0147/7 الأحكام: 5*6/5., جمع الجوامع : 


0 


رن 


جواز الاجتهاد في زمانه لأمته ‏ يله بناء على أن المعاصر له قادر على 
معرفة الحكم يقينا بسؤاله رسول الله وفي هذه الحالة لا حاجة إلى 
الاجتهاد الذي لا يفيد غير الظن . 

والصحيح أن الاجتهاد جائز لأمته في عصره - يَِلَِهِ -. والقدرة على 
اليقين 5 تمنع من العمل بالظن. كا كان عليه الصلاة والسلام يرسل رسله 
الى الأمصار احاداء فيعمل الناس بمقتضى أخبارهم المفيدة للظن مع القدرة 
على اليقين بسؤال رسول الله - م - . 

ولقد تعبد الله الآمة بالظن اجماعا . 

والصحيح بناء على جواز الاجتهاد في حضرته أن الاجتهاد قد رقع 
للقريب منه والبعيد عنه على السواء . 

كا في حديث معاذ حين بعثه - عَإِْتمِ ‏ الى اليمن وأقره على الاجتهاد , 
وى حدث في تحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فقضى بأن تقتل 
مقاتلتهم . وتسبى ذريتهم » فقال له رسول الله - يِه -: ولقد حكمت 
فيهم بحكم الله » كا رواه البخاري ومس وني هذا ادل الدليل على جواز 
الاجتهاد للقريب والبعيد, لأنه اذا وقع قطعاً في حالة القرب كبا في تحكم 
سعد . ففى حالة البعد من باب أولى كما في قصة معاذ . 


نارون 


الفصل الشتاي 


قٍ 
أحَكامالاجتهساد 


"© الاجتهاد في العقليات‎ - ١ 


والمراد بالعقليات ما لا يتوقف على السمع. كحدوث العالم. وثيوت 
الباري . وصفاته . وبعثة الرسل . مما عو من قواعد العقائد . 

وهذه لا خلاف بن العلماء في أن المصيب فيها واحدء. ولا عبرة مأ 
يروى عن العنبري في هذه المألة. والشرع لا يخضع لأقوال البشرء فهو 
حاكم ء وليس حكوماً عليه . 

فمن جحد شيئاً من هذه الأمور كان كافراً قطعاً. خارجاً من ملة 
الاسلام. 

سواء اجتهد أم لم يجتهد, فالاجتهاد لا يغير الحقائق. ولو كان كل 
يجتهد مصيباً في العقليات, لبطلت الرسالات. وكذب الرسل والاتبياف 
ولكان اليهود. والنصارى » والمجوس على حق. وق هذا تكذيب صريح 
لكتاب الله وسنة رسول الله . وابطال للدين. وهدم لأسه وقاعدته . 

قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالاً» الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا» . 


094759 المستصفى : 2305/5 التبصرة: .50١‏ الأحكام: 0578/4 المنتهى: 0177 
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فيد 


وقال: #فريقاً هدى. وفريقا حق عليهم الضلالة. انهم اتخذوا الشياطين 
ولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون» ا 

وقال :ذلكم ظنكم الذي ظننم بربكم أردام » 1 
؟ - الاجتهاد في الشرعيات القطعية: 

وهي الأمور الشرعية. التي قام عليها الدليل القاطع, وأصبحت معلومة 
من الدين بالضرورة. بحيث لا نخنى على انسان. كالصلوات الخمس . 
والصيام . والحج. والزكاة. والزنا. وغير ذلك مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة . 

وهذه أيضاً لا خلاف في أنها غير خاضعة للاجتهاد. على معنى أن 
الحق فيها واحد؛ بالمصيب واحدء لا تتغير بالاجتهاد. فمن اجتهد 
فأصابباء. فهو على الحق. ومن اجتهد فأخطأهاء فهو كافرن لأنه م يصادف 
الحق قطعا . 

5 5 5 (4ة) 

© - الاجتهاد في الشرعيات الظنية: 

وهي المسائل التي لم يقم عليها دليل قاطع. ولا هي معلومة من الدين 
بالضرورة . 

وقد اختلف فيها الأصوليون خلافاً وا 

فقيل : كل بجتهد مصيب . وقيل غير ذلك . 

والحق الصحيح الذي ندين الله به هو ما ذهب اليه الجمهور. من أن 
المصيب فيها واحد ‏ وأن ما سواه مخطىء . 

وهو الذي ذهب اليه الأتئمة الأربعة أبر حنيفة. ومالك. والشافعى 
وأحد . 
(14) جم الجوامع : 784/7 الأحكام : 4 المحصول: 5/لا1. 


يفن 


والصحيح أن لله تعالى في الواقعة حكماً قبل اجتهاد المجتهدين .. 

وأن على هذا الحكم أمارة ودليلاً . كلف المجتهد باصابته . 

فإن اجتهد المجتهد . واصاب حكم الله في الواقعة, فله أجران . 

وإن اجتهد وأخطأ, فليس بِآمُ. بل هو مأجور بأجر واحد . 

روى البخاري. ومسام. وأبو داود: والترمذي» والنسائى, وابن ماجة 
أن رسول الله يليه - قال: , إذا اجتهد الحاكم واصاب فله أجران, وإذا 


اجتهد وأخطأ, فله أجر واحد ». 
زفلفة 


- شرط الثواب في الاجتهاد: 

دكرنا 3 المجتهد إدا أصاب قله أجران» وادا أخطا قله أخحر واحد, 
وليس هذا على اطلاقه. بل يشرط أن يبل المجنهد وسعد. فإن قصر في 
الاجتهاد. فأخطأ. فإنه آم بالاجاع. لأن الخطأ ناتج عن تقصيره, لا عن 
الخفاء في الحكم . 

ومن هذا القبيل. بل من باب أولى اجتهاد من ليس بأهل للاجتهاد. 
كما هو حاصل البوم من كثير من المتفيهقين, فإن الانسان إذا لم يكن أهلاً 
للاجتهاد. كان آثما في اجتهاده ولو أصاب حكم اللهى لأنه إن أصابه فإنما 
يكون قد أصابه مصادفة, بالجرأة على شرع الله. 

وهذا مصداق قول رسول الله يَِلهِ -: ٠‏ حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ 
الناس رؤساء جهالا فسئلوا . فأفتوا بغير علم. فضلوا , واضلوا . 


7 00 كح 
6 - تغير الاجتهاد ونقضه: 


إذا اجتهد المجتهد في مسألة. ثم تغير اجتهاده فيها بعد مدةء فهل يحوز 


(186) جم الجوامم : ؟/40". 
(1845) جمع الجوامع : 781/7, المحصول: .4٠/*‏ الأحكام: 777/4. نهاية السول: 
؟/؟. 


4ه 


له أن يعمل باجتهاده الثاني وهل ينتقض اجتهاده الأرل. وما هو موقف 
من قلده. أو عمل بمقتضى ما حكم به إذا كان المجتهد حاكر؟ صور 
كثيرة متعددة , تختلف باختلاف حالة الاجتهاد الأول والثاني: وهى : 


ل 8 اجتهاد الحا كم ونقصه: 


إذا اجتهد الحاكم في واقعة ما. وحكم بجاء ثم تغير اجتهاده بعد ذلك؛ 
وبان له أن اجتهاده الأول خطأء أو جاء حاكم آخر بعده. وحكم بنقيض 
حكمه . ش 

فإنه في كلا الحالين لا يحوز نقض ما حكم به في الاجتهاد الأول. ما 
دامت المسالة في مظنة الاجتهاد . 

سواء أكان هو الذي تغير اجتهاده. أم الحاكم الجديد الذي جاء بعده . 

وإما منعنا نقص الاجتهاد الأول, لمصلحة الحكم. لأننا لو فتحنا هذا 
الباب. ونقضنا الحكم الأول. لا تأمن أن يأتي حاكم ثالث فبخالف في 
الاجتهاد. أو يتغير اجتهاد الحاكم نفسه ثانية. وهذا سيؤدي إلى نقض ما 
نقضنا به. وهذا ممتنع. لأنه قد يجرنا إلى ما لا نباية له من التناقضات» 
ويؤدي إلى اضطراب أحوال القضاء. وعدم استقرار الحقوق. ونزع الثقة 
من الحكام والقضاة . 

ونحن إنما منعنا نت الاستهاد بالاجتهاد, ما دام الاجتهاد في المسائل 
المظنونة. فأما إذا تغير الاجتهاد بقاطع. وبان لنا خطأ الاجتهاد الأول 
قطعاً. فانا في هذه الحالة ننقض الاجتهاد الأول. وفي هذه الحالة لا يكون 
نقض اجتهاد باجتهاد. وإنما هو نقض اجتهاد بقاطع. أبان لنا خطأ 
الاجتهاد الأول ولا عبرة بالظن البين خطأه, والقواطع هي : 


. مخالمة نص‎ - ١ 


1ك عخالفة أجماع صحيح صريح . 
+ - مخالفة قياس جلى . 


خد 


كما أننا ننقض حكم الحاكم في الحالات التالية : 


١‏ - إذا كان مجتهداء إلا .أنه لم يعمل باجتهاده. وإنما قلد غيره في 
الواقعة التي حكم فبها ء وذلك لأنه لا يحوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً . 

؟ - إذا كان الحاكم مقلداً لإمام معين كالشافعي مثلاً. إلا أنه حكم 
بخلاف نصوصه في المسألة. دون أن يقلد الشافعى أو غيره من الأتمة, وإنما 
نقضنا. حكمه هناء لأنه استقل برأيه: مع أنه لا يجوز له الاستقلال قي 
لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد . 

# ابه اذا حكم 
المائل التى لا يجوز الانتقال بالتقليد فيهاء وستأتي في الباب الثاني إن شاء 


الله . 


بخلاف نص امامه الذي بقلده مقلداً غيره من الأئمة, في 


ب - الاجتهاد في حق النفس وتغيره: 


ما ذكرناه في الفقرة السابقة إنما هر اجتهاد الحاكم بالنسبة للآخرين» 
وما معنا الآن في اجتهاد المجتهد من أجل أن يعمل هوء أي في حق 

فإذا اجتهد في مسألةء وأداه اجتهاده فيها إلى حكم ما. كأن كان 
اجتهاده أنه يجوز النكاح من غير وليء فنكح امرأة بناء على هذا الاجتهاد. 
بدون وليهاء ثم تغير اجتهاده. وصار يعتقد أنه لا يجوز النكاح بغير ولي 
بناء على الاجتهاد الجديد. وفي هذه الحالة تحرم عليه المرأةء ويلزمه 
مفارقتها, وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بما يعتقد تحريه . 


وما ذكرناه في حق للجتهد يطبق على مقلده. فَيِجبٍ عليه ما يجب على 
المجتهد . : 

وبناء على ذلك إذا اجتهد المجتهد في مسألة. وأفتى بها مقلده . ثم تغير 
اجتهاده. يجب عليه أن يخبر مقلده باجتهاده الثاني ليعمل به . 
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وآما ما ترتب على الاجتهاد الأول بعد العمل به فإنه لا ينقضء بل 
يبقى على ما هو عليه, حتى لا ينقض اجتهاد ياجتهاد . 

وكذلك لا يضمن المجتهد ما حدث من المتلفات يسبب اجتهاده الأول. 
لأنه معذور شرعاً . والمسألة في محل النظر . 

وأما إذا تغير اجتهاده بقاطع مما ذكرناه في الفقرة السابقة. فإنه يضمن, 
لأنه ينسب في هذه الحالة إلى التقصير في عدم البحث عن النصوصس 
وغيرها . 
ج- اختلاف الاجتهاد بين جتهدين: 

إذا كان الزوجان, الرجل والمرأة جتهدين؛ فقال الرجل لامرأته. أنت 
بائن من غير نية للطلاق مثلاً. وكان اجتهاده أن هذا اللفظ الذي صدر 
مله كناية. لا بقع بها الطلاق إلا إذا اقترن بالنية. وبناء على ذلك فهو 
يعتقد أن نكاحه باق» وكان اجتهادها هى أنه صريح .ء لا يحتاج أل ليق 
وأن الطلاق قد وقم به, ف] العمل في هذه الحالة ؟ 

قالوا : للروج حق طلب الاستمتاع با بناء على اجتهاده , وهي ها حن 
الامتناع منه بناء على اجتهادها . 

وفي هذه الحالة يجب عرض المسألة على الحاكم ليحكم بينهاء فيا حكم 


بيه وجب اتباعه . 


البابالشالى 


قٍ 
الله _ 


كه لتقليد وأحكاهه . 
د ادك 
الفصل الثاني : فيا يبوز في 


الفصل الأول 


نٍ 
الكل تخكايه 


التقليد لغة: مأخوذ من القلادة التى يقند غيره بها فيجعلها في عنقه, 
وكأن المقلد جعل الحكم الذي قلد فبه المجتهد كالقلادة في عنقه . 

واصطلاحاً : أخذ قول الغير من غير معرفة دليله . 

فليس منه أخذ قل الني - يِه -. لأن قوله علبه الصلاة والسلام هو 
الدليل نفسه . ولا يحتاج إلى دليل . 

كما أنه ليس منه أخذ القول مع معرفة دليله: لأنه في هذه الحالة يكون 
إجتهاداً وافق اجتهاداً. بناء على أن معرفة الدليل السالم عن المعارضة بعد 
البحث عن أحواله, لا يصدر إلا عن محتهد . 

و للتقليد صور وأحكام سنجملها في الفقرات التالية . 


[فلشففق 


١‏ - هن لم يصل رنبة الاجتهاد: 
إذا لم يصل الانسان إلى رتبة الاجتهاد. سواء أكان غامياً. أم عالاً, إلا 
أنه ليست عنده الأهلية للاجتهاد. فالجمهور على أنه يلزمه تقليد يجتهد فما 
يحدث له من مسائل . لعدم تمكنه من درك الحكم فيها باجتهاده . 
قال الله تعالى : فا سألوآ أهل الذكر ان كتتم لا تعلمون6 . 


(5947) التبصرة: .4١5‏ المستصمى: 284/7 المنتهى: 154, نايسة السول: 
0 جمع الجوامع: 817/1" فواتح الرحموت: 1١7/1‏ . 


تك 


ومما لا شك فيه ولا خلاف أن العامة ومن لم يتمكن من الاجتهاد. كان 
يسأل العلياء المجتهدين في زمن الصحابة والتابعين. وكانوا يتبعونهم في 
الأحكام الشرعية, والعلماء يبادرون إلى اجابتهم على اسثلتهم. من غير 
اشارة إلى ذكر الدليل عليهاء ولم نجه أحداً من الصحابة أو التابعين أنكر 
على السائل سؤاله. أو أنكر على العالم فتواه. فكان هذا أجماعاً على جواز 
اتباع من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد والمجتهدين في الأسلام . 
52 تقليد المجتهد يجنهدا 13" 

قد عرفنا أنه يجب على العامى وغير المجتهد أن يقلد المجتهد. وهل 
يحوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين أم لا؟ . 


وذنك لأن المجتهدء أما أن يككون قد اجنهد في الواقعة؛ ووصل إلى 
الحكم الشرعي . أو لا يكون . 


فإن كان قد اجتهد فيهاء. ووصل إلى الحكم الشرعي ع فإنه في هذه 
الحالة لا يجوز له التقليد . لأن المجتهد لا يقلد المجتهد اجاعاً . 

وأما إذا كان يحتهداً. ووقعت له واقعةء إلا أنه لم يحتهد فيها بعد ولم 
يعرف حكمهاء فقد اختلف في جواز تقليده لغيره . 

والجمهور على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين, لأنه متمكن 
من الاجتهاد . فلا يجوز له العدول عنه إلى فرع انعدامه, وهو التقليد . 

ونحن إنما جوزنا للعامي وغير المجتهد التقليدء لأنه غير قادر على 
الاجتهاد. ولو قدر عليه . لمنعناه منه . 


(194) التبصرة: .5١‏ اللمسع: الاء المستصفى: 4/15م”. الأحكام: 794/4 
المنتهى: .15١‏ المحصول: 2١١1/5‏ الومباج ونباية السول: 2185/7 جع 
الجوامع : 7"414/7, فواتح الرحموت: 5917/7. 


نان هه 


وسواء في ذلك أكان يريد تقليد الأعم أم المساوي. وسواء أكان 
قاضياً أم غيره؛ وسواء أضاق الوقت أم اتسع . 
؟ - تقليد المعروف بالعم والمجهول !1" 

اتفق القائلون بوجوب التقليد للعامي على أنه يجوز له أن يستفقي من 
عرف بين الناس بالعام» والاجتهاد. والعدالة» وصار أمره مشهوراً بينهم : 
بأن كان متنصباً فيهم للفتوى . 

واختلفوا فيمن جهل حاله, فلا يعرف هل هو عالم مجتهد. أو جاهل . 

والجمهور على امتناع استفتائه في هذه الحالة. لأنه لا يؤمن أن يكون 
جاهلاً. بل هو الغالب من حال المجهول. إذ لو كان عالماً لشاع أمره بين 


الناس وذاع. 
ولذلك لا يجوز استفتاؤه إلا بعد التأكد من سالهء فإن عرف عالاً 
استفتي , وإلا فلا 


- تقليد المفضول مع وجود الفاضل!"”" 


إذا وجد في عصر واحد عدد من المجتهدين والمفتين. وكانوا على 
درجة واحدة من العلم» والورع. والعدالة . فلا خلاف في جواز استفتاء أي 
واحد منهم لعدم رجحان واحد منهم على الآخر . 

وأما إذا تفاوتوا في العلمء والورع. وغير ذلك من صفات الكبالء فإنه 
في هذه الحالة يختار الأكمل , ويسأله . ويعمل بفتواه . 

وإذا كان أحدهم أكثر علاً. والآخر أكثر ورعاً وتقوى» قدم الأعلمء 
لأن مدار الفتوى على العلمء لا على الورع. على أن الفرض استواؤهم في 
العدالة والدين والثقة. وفي هذه الحالة لا اثر لزيادة الورع مع قلة العام . 

وهل يجوز للمستفتي أن يستفتي المفضول منهم مع وجود الفاضل؛ أم 
لاء بل يجب عليه البحث والتنقيب حتى يعرف الأعم ويقلده؟ 


(144) المحصول: ,.1١6/5‏ الأحكام: 511/1. 
(00) جمع الجوامم: ؟586/7. 


دن 


الصحيح أنه يجوز له أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل إذا كان قد 
اعتقد فيه الأفضلية أو المساواة لغيره. بغلبة ظنه في ذلك. ولا يلزمه 


البحث عن أحوال المجتهدين . 

ولم يزل العامة سلفاً وخلفاً يستفتون الأتمة مع تفاوت مراتبهم في العلم 
6 - تقليدالمبت!" 

قال الامام الشافعي رضي الله عنه -: المذاهب لا تموت بموت 
أصحابها . 


والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز للحي أن يقلد الميت بفتواه: ما 
دامت الفتوى معروقة ومئقولة ومدونةء وهذا ما عليه المسلمون 3 خنتلف 
الأعصار والأمصار. 
4 ترك العامي العمل بما افتى به ْ 

إذا استفتى عامي مجتهداً في حكم واقعة. وافتاه بحكمهاء فأما أن 
يكون هذا المستفتي قد عمل بمقتضى الفتوى » وأما أنه لم يعمل . 

فإن كان قد عرفها إلا أنه لم يعمل بمقتضاهاء فإنه يجوز له أن يتركهاء 
ويسأل مجتهداً آخر عنها , ويجوز له أن ينتقل إلى قول المجتهد الآخر. 

وأما إذا كان قد عمل بمقتضى الفتوى الأول فإنه يمتنع عليه في هذه 
الحالة أن يرجع عنهاء ويعمل بغيرها. حتى لا يكون قد عمل في مسألة 
واحدة بحكمين منناقضين . 

5 مم 

34 التزام مذهب معين: 

الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن 
(901) جمع الجوامع : 545/1, نباية السول: *711/7. 
(505) جمع الجوامع: 544/7. المحصول: ,.١١15/56‏ الأحكام: 918/4. نهاية 


السول: 8/7١5؟.‏ 
(90*5) جم الجوامع : 25٠0/15‏ الأحكام : 705/7. 
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يلتزم مذهباً معيئاً من المذاهب المعروفة» المضبوطة, المنقولة بالتواترء 
وذلك من أجل أن تنضبط أعماله؛ وتحكم تصرفائه, بما يأمن معه من الخبط 


والاضطراب والزلل . 
ويجوز له مع هذا أن يترك مذهبه إلى غيره من المذاهب المعتبرة ان 
حم عبد 


كا أنه يجوز له أن يترك مذهبه في بعض المسائل التى رجحت عنده 
من مذهب غيره إن كان من أهل النظرء بناء على جواز تهزىء الاجتهادء 
كما مر معناء على أن لا يكون قد عمل بالجزئية كما مر معنا في الغقرة 
السابقة. وعلى أن لا يتتبع الرخص كم| سنذكره في الفصل الثاني إن شاء 
الله 

وكا يحب علينا أن نفهم جميعاً أننا لا نريد بهذا أن نم الناس من 
| الاجتهاد. بل اننا نحث كل انسان على طلب العام والنبوغ فيه من أجل 
أن يصل الانسان إلى درجة الاجتهاد فيجتهد . 

فالاجتهاد أمنية يتمناها كل مسلم عاقل. إلا اننا ماذا تعمل وقد كلت 
امم . وعجزت العقول. وسيطر الجهل » وقل العام . 

إننا لا تمد بدا من التقلبد لمن لم يصر إلى تلك الدرجة العلمية النفيسة 
التي يتمناها كل انسان . 

لأننا لو فتحئا باب الاجتهاد لمن لم يصل إلى درجته لصار الأمر إلى 
الفساد والفوضى, ولأدى إلى تدمير الاسلام. كا نجد ظواهره في كثير من 
الجهلة المعاصرين. الذين أتوا باجتهاداتهم المزعومة بما لم ينزل به الله من 
سلطان . 5 ١1‏ 
مده تناقضى الفتوى أهام العامي : 

قد ذكرنا أنه يجوز للمستفتى إذا سأل عن واقعة ولم يعمل بها أن يسأل 
مجتهد آخرعنها . ١‏ 


" 


08م الأحكام: 715/4 


مه 


فإذا تناقض الجوابان نفياً واثباتاً» ففي هذه الحالة يجب على المستفتي أن 
يتبع الأعلم والأورع منهما . 

قإن استويا في العلم والفضل وكان أحده] أورعء اتبعه. فإن استويا 
فبد. وفي كل مزية بحيث لم يستطع ترجيح احدههما على الآخر فقيل: يتبع 
الأشد ء وقيل : يتبع ما تطمئن اليه نفسه , وقيل : يتخير . 

ولم يرتض امام الحرمين واحداً من هذه الثلاثة. وإن كان قد جعل 
أقرما إلى الصواب التخيير. وقد أطال في هذا البحث بما لا يحتمله هذا 
المختصر. 
- سؤال العامي عن الدليل؛”" 

عرفنا من تعريف التقليد أنه أخذ قول الغير من غير دليل. وبناء على 
ذلك فيجوز للمقلد أن يعمل بمقتضي فتوى العالى وإن لم يعرف دليلهاء 
لأن الله أمره بسؤاله 

إلا أنه لا مانع من أن يسأل العامي عن الدليل ليعرفه. فتكون معرفته 
أدعى لقبول الحكم الشرعي. وتصير عنده طانينة تيعد عنه التفكير بأن 
هذه الفتاوى إنما هي من تعنت العلماء 

ا متخي ادح اد وي لازال بوره اولك إدام يكن 
فيهم| دقة وخفاء . 

اتسيف 


٠٠‏ تكرر الواقعة التي أفتى بها المفتي: 
إذا استفتى العامي عالماً في مسألة. فأفتاه بها ثم حدث مثل تلك الواقعة 


مرة ثانية» فهل يجب على المجتهد أن يكرر نظره. ويجتهد فيها من جديد 
أم لا ؟ بل يجيب بما أجاب به أول مرة؟ في الجواب تفصيل . 


(0**) جمم الجوامع : ؟//910؟. 
(707) المحصول: 40/5. نباية السول: /517. الأحكام : 317/4. جمع الجوامع 
فاه 


01565 


وذلك أنه إذا لم يتجدد للمجتهد ما يقتضي منه تجديد النظرء من 
حدوث دليلء أو اضطلاع على أمر خفي؛ وكان ذاكراً للدليل الأول 
فإنه في هذه الحالة ليس بحاجة إلى تحديد الاجتهاد. 

وإن حدث له ما يقتفى تحديد الاجتهاد. أو كان ناسياً للدليل الذي 
أفتى به أول مرة وجب عليه أن يكرر النظر والاجتهاد . 

8 7 فيه 

١‏ الافتاء بمذاهب المجتهدين: 

إذا لم يصل الانسان إلى درجة الاجتهاد, إلا أنه كان عالاً بمذهب من 
المذاهب الفقهية المعتبرة المدوئة. مطلعاً عليه متبحراً فيه قادراً على 
التفريع على قواعده. متمكناً من الفرق بين المتشابهات والجمع بين 
المتناظرات» فإنه يجوز له والحالة هذه أن يفتي بمقتضى مذهب الامام الذي 
أثقّن مذهبه . 

وإنلم يكن كذلك فلا تجوز له الفتوى فيه . 

وهذا ما عليه جاهير المسلمين سلفاً وخلفاً. ولا سها بعد أن ثيتت 
المذاهب الفقهية » ودونت. وعرفت مصادرها ومواردها . 


الاعام ال مزرى 
مد بن إبراهم الشافى | 
المولود سنة 4 ادك 


11-0 جور 
حرحداز. حر 


7037) الأحكام : 414 ,؛ المحصول: 947/7 نباية السول: 5١١/7‏ جمع الجوامع : 
سه 


وه 


الفضل الثتاقي 


لا ع و لير 
فبابجوزفيهالئعليد 
ان مما لا خلاف فيه كا عرفنا ني الفصل السابق أنه يحوز للعامي أن 
يقلد المجنهد فها يحدث له من الوقائع . وفيا هو متعلق بفروع الشريعة على 
التفصيل الذي ذكرناه في الفقرات السابقة . 
وهل يجوز له أن يقلد غيره في أمور العقيدة وأصول الدين؟ هذا ما 
نريد أن نتكام عنه الآن . 
71 #4 ردم 
التقليد في أصول الدين: 
والمراد به مسائل الاعتقاد, كوجود الصانح ١‏ ووعجديةء واثيات صفاته, 
وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك من الأمور . 
فذهب الأكثرون على ما حكاه الآمدي واختاره هو والرازي» وابن 
الحاجب. أنه لا يجوز لا للمجتهد ولا للعامى أن يقلدوا في مسائل 
الاعتقاد . 
لأن الواجب فيها العلم. والتقليد لا يفيد الا الظن . 
قال الله تعالى لرسوله ‏ عَم : «فاعام أنه لا اله الا الله , 
وقال تعالى للناس : #واتبعوه لعلكم تبتدون» . 
ولذلك يجب على كل انسان أن ينظر في ملكوت السموات والأرض 
ليصل الى العام بوجود الباري . 


جا١عم‏ الأحكام : و المحصول: ل جمع الجوامع : 1/1 


اوه 


الا أن الصحيح الذي لا افراط فيه ولا تفريط أن العامي اذا أخذ 
بقول غيره من العلماء. بدون شك أو ترددء جازما بما نقله اليه من المعتقد 
كقاه . 

واذا أخذه مع التردد والشك فانه لا يكفيه. ويكون ايمانه غير صحيح» 
والله أعام . 

فان مما نقطع به. ولا شك فيه أن كثيرا من الناس أن لم نقل أكثرهمء 

ولذلك كان لا بد هم من التقيد , الا أننا تأمرهم بالجزم فها. يسمعون 
من العقائد. ولعل العامة في مثل هذه الأمور أشد من بعض العلماء جزماء 
الآيات والصفات ., فانهم في كثير من الحالات يتمنون أيمان العامة . 
1 3 الحضد 
نتبع الرخص : 

قد ذكرنا في الفصل السابق أن الانان المقلد يجوز له أن يعمل بغير 
مذهبه الذي التزمهى فيا عدا الجزثية التى كان قد عمل +اء ما دامت 
المسألة قد رجحت عنده. أو كان عاميا فأفتاه بها من ليس على مذهيه . 

الا أنه هل يجوز للانسان أن يتتبع المذاهب الفقهية. ويبحث عن 
الرخص فيهاء ويعمل بمقتضاهاء فيأخذ من كل مذهب أخفه وما رخص 
فبه؟ 

الحق الذي لا يحوز العدول عنهء ولا المماراة فيهء أنه لا يجوز له أن 
بعمل مثل هذاء لما يترتب عليه من خروج الانسان من ربقة التكليف في 
كشر من الأمور التكليفية . 

ومن فعل هذا فقد عصى بل حكم الامام أبو اسحق المروزي بفسقه . 


ج عو 


(805*) حمم الجوامع : .4٠00/17‏ 


دن 


هذا ما يسر الله لي ججعه من مباحث الأصول. على الشرط الذي التزمته 
في صدر الكتاب . 

واني لأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأن يجعله في 
صحيفة أعالي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلم, وأن 
ينفع به قارئه ومقرئه إنه عَلى ما يشاء قدير . 

راجيا ممن وقف فيه على خطأ أن يرشدني اليه. فان السهوء. والذهول, 
والنسيان, والخطأ. من لوازم البشر. والمعصوم من عصمه الله . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


روه 


المسراجلع 


لما كانت مباحث الأصول معروفة, وقواعده العامة مستقرة ثابتة, 
لحل الوفاق والخلاف, وما شابه هذا . 

ولمأ كان الكتاب موجزا مختصراء, الغاية ضيه التعريف بهذا الفن عل 
سبيل الاجمال. دون التوغل في شعابه , والتعرض لصعابه . 

ما كان الوضع على هذه الحالة ‏ رأيت أن لا أذكر المراجع في أسفل 
البحث كما فعلت في غير هذا الكتاب من الكتب التى نشرتهاء كالتبصرة 
والمنخول . والتمهيد . والشيرازي , والحديث المرسل . 

وذلك لأن ما ذكرته من بديبيات الأصول مما هو موجود في معظم 
الكتب المبسوطة في هذا الفن. وفي كثير من مختصراته: كما أشرت الى 
ذلك في المقدمة , 

وسأكتفي بسرد هذه المراجع هنا في مؤخرة الكتاب . 

على أنني لن أذكر المراجع الفقهية. أو الحديثية. أو اللغوية: لعدم 
حاجة الباحث في الأصول اليها غالبا . 

وانما سأكتفي بسردالمراجع الأصولية لما لها به من الصلة والمساس . 

١‏ - الابهاج بشرح المنهاج. لتقي الدين على بن عبد الكاني السبكي 
م )701١(‏ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على ( م 1/1١‏ ) ط . مصر. 


نكن 


؟ - الاحكام في أصول الاحكام, لسيف الدين على بن أبي على بن 
عمد الآأمدي (م 71720 ) ط . شركة الخلبي . 

٠+‏ - الاحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. على بن أحمد 
(م107) ط. الامام . 

5 الأشياه والنظائرء للسيوطى ٠‏ جلال الدين عيذ الر حمن ابن أي 
بكر . (م 51١‏ )ط. مصطفى الحلبي . 

م الاعتصام ‏ للشاطبي » أبراهم بن عوسى اللخمي (م١76)‏ طُ 

ش 5 - الأم. للامام الشافعي جمد بن أدريس ( م 4 7١‏ ) ط . بولاق . 

/حكت ارشاد الفحول, للشوكاني, خمد بن على (م .)١189 ٠‏ 

- أصول مذهب الامام أحمد. للدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . ط . مكتبة الرياض الحديثة . 

اك أصول الخصاص» لتشحصاص .» أحد بن على اليضة القسم 
الأول تحقيق الدكتور عجيل النشمي . 

٠‏ أصول السرخسي. السرخسي. أبي يكر جمد بن أحجد 
( م 45٠‏ ) ط . دار الكتاب العربي , بعناية لجنة احياء المعارف التعمانية . 

١‏ أصول الشاشي. اسحق بن ابراهم السمرقندي, (م 88؟) ط. 
الحند . 

أصول البزدوي» فخر الاسلام. علي بن مد بن عبد الكرم 
(م؟18) وعليه شرح البخاري. عبد العزيز بن أجد (م١٠؟7)‏ ط. 
الآستانة /1 1 ه. : 

) 174 البرهان. لامام الحرمين, عبد الملك بن يوسف الجويني (م‎ 1١ 
. تحقيق الدكتور عبد العظم الديب. نشر قطرة 1*5 ه‎ 

4 تأسيس النظر للدبوسي. عبد الله بن عمر (م190) ط. 
الامام . 


5ه 


06 التحريرء للكمبال بن اهام (ماككم) مع شرح تيسير التحرير 
لباد شاه ط . الحلبى 1١5601١‏ ها. 

7 التبصرة في أصول الفقه. للشيرازي؛ أبي اسحق ابراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزا باذي (م177) بتحقيقنا وشرحنا. ط . دار الفكر 
بدمشق 11٠٠١‏ ه0. 0 0 

١‏ تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني. ممود بن أحمد (م105) 
تحقيق الدكتور همد أديب صالح ط . جامعة دمشق . 

م١‏ التقرير والتحبير » للعلامة ابن أمير الحاج (مقلام) ط . بولاق 
17 هادا 

ا التلويح عل التوضيح ‏ لسعد الدين التفتازائي : مسعود بن عمر 
(ع*؟؟) مع حاشية الفزي. وهلا خسرو: وعبد الحكم, ط. الخرية 
25 اها 

٠‏ التمهيد في استخراج الفروع على الأصول. للأسنوي. جمال 
الدين عبد الرحم الأسنوي م(؟77) بتحقيقنا وتعليقنا ط. مؤسة 
الرسالة بدمشى 65" ١‏ ه. 

١‏ عع الجوامع . لابن السبكى . تاج الدين عند الوهاب بن على 
م(كالالا). 

+؟- حاشية البناني على شرح المحلي. جلال الدين جمد بن أحمد 
(854) على جمع الجوامع لابن السبكي . ط . الحلبي . 

7؟- حاشية الشيخ حسن العطارء على شرح جلال الدين المحلٍ على 
جمع الجوامع . ط . التجارية . 

5 الحديث المرسل حجيته وأثره ف الفقه الاسلامى . من تأليك 
د. مد حسن هيتو.ط . دار الفكر ببيروت 1١751١‏ . 

68> الرسالة. للامام الشافعي. خمد بن ادريس (م4١٠)‏ تحقيق 
الشيخ أحمد عمد شاكر. ط . مصطفى الحلي . 


اوه 


روضة الناظرء لابن قدامة. عيد الله بن أحمد (م350) ط. 
السلفية . 

؟- رفع الحاجب عن ابن الحاجب, للامام تاج الدين عبد الوهاب بن 
على السبكي (م١ا/ا)‏ ه مخطوط في مكتبتنا الخاصة عن نسخة الأزهر 
ونسخة دار الكتب المصرية . 

74- شرح المار لابن ملك. عيد اللطيف بن عبد العزيز؛ ومعه ثلاث 
حواشي , ط . العثانية 1518 ه . 

8 شرح المنارء لابن يي ابراهم بن خمد بن غيم . (م١17و)‏ هه 
ط . الحلبي ١506‏ ه , 
- .م الشيرازي. حياته واصوله. تأليف د. محمد حسن هيتو ط. 
دار الفكر بدمشق 11٠٠‏ ه. 

+١‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الاملامية. للدكتور همد سعيد 
رمضان البوطي ؛ ط . الأموية بدمشق ١575‏ م. 

؟ + قواعد الأصول. للبغدادي. صفى الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحق الحنبلى (م 788 ) ط . دمشق , 

+ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للعز بن عبد السلام 
(م 130) ط . التجارية . 

القياس, لابن تيمية, تقي الدين أجد بن عبد الحليم, ط . السلفية 
6 ها ا 
0 اللمعء للشيرازي؛ أبي اسحق ابراهم بن علي (م175) ط. 
الحلي بمصر . : 8 

17- الكوكب المنير في أصول الفقه. المسمى بمختصر التحريرء أو ' 
المختير المبتكسر شرح المختصر لابن النجار. عمد ابن أحمد الحنبلي 
(م؟لاة). 


انان 


عق تحقيق الدكجور تمد الزحيلٍ والد كتور نزيه حاد. نشر مركز البحث 
العلمى واحباء التراث الاسلامى بكلية الشريعة بمكة . الجزء الأول والثاني . 


لام المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحد بن حنبل . لابن 
اللحام. على بن مد (م8١8)‏ تحقيق الدكتور عمد مظهر بقا. نشر مركز 
البحث العلمي . بكلية الشريعة بمكة المكرمة . 

م78 مختصر المنتهى » لابن الحاجب. عثهان بن عمر (35153) ها. مم 
شرح العضد وحاشية السعد . 

4 مختصر تنقبح الفصول» للقرافي: أحمد بن أدريس بن عبد 
الرحمن . ( م 5814 ) ط . دمشق . 

4 المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حتبل؛ لابن بدران» عبد 
القادر بن أحمد الدمشقي , ط . المنيرية . 

١‏ المستصفى . للغزالي.» حجة الاسلام خحمد ابن مد (م606) ط. 
بولاق. 

3ش مسم الثبوت . عع شرحه فواتح الرحموت. لعبد العلل خحمد بن 
نظام الدين. طّ 5 بولاق. 

*47- المسودة. لآل تيمية , عبد السلام . وعيد الحلم وأحمدء تحقيق جمد 
حي الدين عبد الحميد : ط . صبيح . 

44- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري. جمد بن على 
الطيب م(157) ط. الكاثوليكية ببيروت ١1310‏ نشر المعهد العلمي 
العرتسق . 

- المغني ‏ للقاضي عبد الجبار بن أحمد. المعتزلي (م )41١0‏ ط. 
المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر, قسم الشرعيات . 

17- منتهى السول في علم الأصول. للأمدي . سيف الدين علي بن أبي 
علي بن عمد (551) ط . صبيح . 


4ه 


لضن 


اكه 


|الموضوع الصفحة 

ش مقدمة الطبعة الثالثة لاجد جا مسي واد سف كاه 
مقدمة الكتاب ا ا م بايد لا 
مقدمة لتاريخ الأصول آزآؤآ[زؤزؤز[ ز[ز[ز[ |[ ز[ [ز[ز[ز 0 10700( 
أول من دون في الأصول .. ا 1 
سبب تأليف الشافعى للرسالة .... 1 
ما صنفه الشاقعى 9 الرسالة من كتب الأصول 000 
ثناء الأئمة على آثار الشافعى [ز ز ز ز[ ز [ 1 01000 
المدارس الأصولية للمتكلمين والفقهاء 1 
طريقة المتكلمين في تأليف الأصول ما و ا 
طريقة الفقهاء في تأليف الأصول 0 
أهم ما صنفه المتكلمون ال صا ا جاه 1 
الشافعي وشراح الرسالة ١‏ مدأو تطقسا مس مام ا 
ابن سريج وابن المنذر, م ماس ا 1 
الأشعري والصيرفي. وأبو الفرج المالكي, والخوارزمي» 
والقشيري 00[ 0 0000000 
اليسابوري. ولمروزي» والشائشيء والاأبمريء 
والباقلاي ا 1 
عبد الجبار الهمداني . والبغدادي وأبو الحسين البصري ات كر 


الموضوع الصئحة 


أبو محمد الجويني . والفراءء والباجي . وأبو اسحقل الشيرازي » وابن 
الصباغ » وإمام الحرمين» موسي بلول المووووو و خالطا رو جو 1 


أبو الطيب الطبري. وابن السمعاني والغزالي. الزركشي ... ٠‏ 


انتهاء التأليف عند المتكلمين الى أربعة كتنب 0 
جمع الأمدي للكتب الأربعة اع اعم مس ا 5 
جع الرازي للكتب الأربعة م لوو الح --1 
شراح المحصول الوص وس وا امو ا 11 
مختصرات المحصول اا او ا 1 
شراح المنهاج للبيضاوي أ م م ل 
مختصرات الأحكام لا جم وه ااا ا ما سا الاو ا 
شراح ابن الحاجب ذا ا ا 
أهم ما صنف على طريقة الفقهاء لمعم ل و 1 
الماتريدي. الكرخي. الجصاص». الدبوسي» البزدوي» 
السرخسى ا ا 1 
من جمع بين الطريقتين الو ا ل ا أ 1 
ابن السبكيء السساعاتي. صر الشريعة. الكيال 
ابن ليام ا ا م لا ا كل و ا 1 
تعريف أصول الفقه لغة 0 
تعريف الأصول 0 
تعريف الفقه 001 0 اا 
موضوع الفقه واستمداده ا ا ا اا 00 
أصول الفقه اصطلاحاً 000050 


الموضوع 


أولا: 


ثأنيا : 


موضوع الأصول وغايته ا سين 


موضوعات الأصول 2 
المقدمات الأصولية ا 0 


مباحث الأحكام وموضوعاتها ام ا 


الباب الأول في الحم الشرعي 


التكليفى عند الحنفية 2700000 


الفساد والبطلان 000 
الفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية 

؟ ‏ الأداء والقضاء 00000 
“ - الواجب المعين والمخيرء الواجب المرتب 


جه 


ثامافرام م مامه 


والان قمع ةمامث 


ثاعلام ةوقالو 


ويافاة ققامقه 


ةك 
المضيق والموسع واس وف وق ممق تحن كانه 
6 - الواجب العيني والكفائي 00 
١‏ - الرخصة والعزيمة ا ا ا 
الفصل الثالث . في أحكام الحم 012107000 
المسألة الأولى في مقدمة الواجب ا 
مقدمة الحرام 5207000 
المسألة الثانية : في القدر الزائد على الواجب 5 
المسألة الثالئة : في الأمر بالشىء نبى عن ضده ... 
المسألة الزابعة” .+ هل" يبقنى انراز جد عن 
الوجوب جع د ب د الع 
المسألة الخامسة : جائز الترك ليس بواجب 2000 
المسألة السادسة : الندب ليس تكليفاً الا يا 


الفصل الأول 


٠‏ الفصل الثانى 

١‏ المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 


الفصل الثالث 


شكر المنعم 20 


له 


الموضوع | الصفحة 
المسألة الأولى : في تكليف الكافر بالفروع 81 
المسألة الثانية : امتثال الأمر يوجب الاجزاء ييل 
الكتاب الأول في الكتاب 9 
صساحث الكتاب ااا 


في تعريف القران الا ا وت ا 1 
في القراءات م الم م 11 
: في اشتال القران على غير العربية 0ن 


الباب الثانى: في مباحث الألفاظ واللغات  ٠١‏ 


الفصل الأول 
المسألة الأول 
المسالة الثانية 
المسألة الثالثة 

الفصل الثالى 
المسألة الأول 
المسألة الثانية 
ال مسألة الثالئة 


في الاشتراك جايا ا 10 
في الحاجة اليه ل 

ي وقوعه 07 0 0 0 000000000 
في اطلاق المشترك على معانيه عسي ا 

في الحقيقة والمجاز. م ع ا و ا 1377 
في اثبات الحقائق رات 
اح 


مده 


الموضوع 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ 


اننا 


الفاء ثم 
الام أو هل حتى » على .2 
بلى 


أقسام المنطوق 

النص امج و ا ا 
انظاهر اعساو اوج زه فر ند اا 
المجمل اس ا ا ا 
دلالة المنطوق تلع وان وا د للا و ا 


دلالة الاقتضاء 
دلالة الإشارة 


حمل المنطوق ال ال 
المفهوم 05 0 320110011101 
١‏ - مفهوم الموافقة ا 
فحوى الخطاب سا قله 
لحن الخطاب 2000 
” - مفهوم المخالفة ا 0 


شروط العمل بمفهوم المخالفة 
أنواع مفهوم المخالفة 


0 مفهوم الصفة ا ال و 
5 - مفهوم الشرط ا ا وا اي ا 1 


واقةد نام .ديقم 


الصفحة 


: في تفسير أهم الحروف التي يحتساج 


ملام ملاعل ثيه 


يد عنم مك وتوا فد ودام 8 


وإقواء ع قاية م لاقم 


مفهوم الغاية لمك لخ اا ا م ا 1 
0 مفهوم العدد ا ا فو 1 
ب مقهوم اللقب م م و 111 


الباب الثالث: يي الأوامر والنواهي وفل 


الفصل الأول : في الأوامر ا ا 
المسألة الأول : في تعريف الأمر 5 

الفرق بين الأمر والارادة 1 

ا مألة الثانية 2 - فى صحيفة الأمر ومدلولاتها ....... 9م٠١‏ 
الوجوب . الندب» التأديب م 


الارشاد »الاذن عالاباحية »ارادة الامتثال» 
الاكراف الامتنانء التهديد. الانذار» ... ١8٠‏ 


الاهانةءالاحتقارء التسخيسر هالتكوين» 
التعجيز. التسوية» الدعاء, التمنى .0.0 1515 


الخبر.الانعام »التفويض »التعجب التكذيب» 


المشورة, الاعتبار ا ا 
المسألة الثالئة : في دلالة صيغة الأمر ا امس ميا 

الدليل على الوجوب 111 

اعتقاد الوجوب قبل البحث 

عن القرائن لك 
المسألة الرابعة : في الأمر بعد الحظر ا 


الموضوع 


الأمر بعد الاستئذان 210006 


النهى بعد الوجوب 6 01000 
النهى بعد الاستكذان موتيد م الو ونون 


المسألة الخامسة : في الفور والتكرار 0000 


- ١ 


ا 


الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة 2000 
الأمر المعلق بصفة أو شرط 00 


© - دلالة الأمر على الفور والتراخى 1 


6 تت 


الأمر بشيء عند المأمور وازع عليه 2000000 
الأمر بالأمر بالشيء ل 0 
الأمر بالعام بشيء 6 اا 0 
الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء 00000 
الأمر بالشيء يدل على اجزاء المأمور به 2-0000 
دخول الآمر في الأمر ا ا 


5 
الفصل الثاني : ف النوامي ز ز ز [ ز [ز [ 1 0 00 
المسألة الأولى : في تعريف النهى 0 


مقتضى النهي فعل الضد ع ا 2 


ا موضوع الصفحة 


المسألة الثانية : في دلالة النهى على الفساد ل ةا 
الحالة الأولى : أن يكون المنهى عنه عبادة للم لووط 
الحالة الثانية : أن يكون المنهى عنه معاملة 134 


الباب الرابع: في العموم وا مخصوص ول 


الفصل الأول : في العموم درف لد نسوس ل موما م ا 
المسألة الأول : في تعريف العام امشو ا 
دخول الصورة النادرة وغير 
المقصودة اجا الات كو م دا 
دلالة العام تن تاو و ا 
عموم الأشخاص يستلزم عمسوم 
الاحوال ططو ونم الت و الو ا ابا لا 
المسألة الثانية : في صيغ العموم 07 ل 
القسم الأول : ما يكون ثابتاً بنفسه لغة وله حالان .... ١54‏ 
الحالة الاولى : عا يستفاد من غير قرينة وله انواع اليل 
النوع الأول : عام في العاقل وغيره مسا حو 
كل أي ل الم 1 
الذي , التي جميع. سائر جب ا 
النوع الثاني : عام في العاقل .... اا ليل 
النوع الثالثك 2 : عام في غير العاقل عسوو ون لاا 
النوع الرابع : عام في الأزمنة 000 
النوع الخامس : عام في الأمكنة مقو ا معو دنفي 


الحالة الثانية : ما يستفاد عمومه من قرينة الاثبات ... ال١‏ 


حكن 


الموضوع 


القسم الثاني 
القسم الثالث 


ما يستفاد عمومه من قرينة النهي . لفن 
: العموم المستفاد من العرف 0000 يفن 
العموم المستفاد من العقل 1 
معيار العموم 0 ا 
ال جمع المنكر . بحا باو معدو ا ا الا 
أقل الجمع ع ممم م ا 
العام المسوق لغرض ا او لوا 
التعميم في نغي المساواة بين شيئن و/ا1 
العموم في لا اكلت 000 
العطف على العام هن 
العموم في الفعل المثبت ين 
العموم في اللفظ المعلق على علة . 114 
ترك الاستفصال ف اه واس بوب 11 
الخطاب الخاص بالبي - عله - ١‏ 
خطاب النساس يشمل رسول 
الل - ينه - اا 
عموم جمع المذكر السالم م ا 
خطاب أهل الكتاب ال ب ا 
دخول المتكم في عموم متعلق 
خطابه .1810 
العموم في قول الصحابى: نبي 
رسول الله ا و ما و٠‏ لقا 
في المخصوص لب م مم واي 
في الت 000 0 اا 


الصفحة 
الوضوع 


المسألة الثانية في الشيء القابل للتخصيص 00 
١‏ - العلة الشرعية لوو مل ممما ل 
١‏ - مفهوم الموافقة قم ةهونم لعل 
؟ - مفهوم المخالفة يب ب 0 
المسألة الثالثة :ني الغاية التي ينتهي اليها التخصيص .. 
العام الذي يراد به الخصوص 0 
العام المخصوص 21111111 
العام المخصوص حقيقة فيا بقي 
من الأفراد 0 
حجية العام المخصوص 2010 
التمسك بالعسام قبل البحسث 
عن المخصص 11000 


المسألة الرابعة : في المخصص 5 

النوع الأول: في المخصص المتصل وهوا 00 
القسم الأول : الاستثناء 8 0000110ظ 
١‏ - تعرية 


3 
3 الامستثناء من النفي 21# عر رن نه عا به له عد عاد جوع ارد أعايه ريو 6و1 2 
3 
06 


م1 
6م14 


م1 


ش الموضوع الصفحة 


القسم الرابع بالغاية . 1510000008 
النوع الثاني 3 في الملخصص المنفصل فاق تمدقو تج 


وود السمعى وفيه فصسرات 2 متب ةرم ةم مرية 
١‏ - تعارض العام والخاص مج جر ئس سمه 
7ت تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة 


؟ - تخصيصي الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 

- تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس 535 
ه - تخصيص السنة بالسنة والكتاب 000 
تخصيص المنطوق بالمفهوم 1200000000 
التخصيص بفعله وتقريره عليه السلام 00000" 
- عطف العام على الخاص و و ل 
- رجوع ضمير خاص الى بعض العام م 0 


: التخصيص بمذهب الراوي خم ل ا‎ ٠ 
افراد فرد من أفراد العام بحكمه م‎ -١ 


العام الوارد على سبب خاص 000 


الباب الخامس: في المطلق والمقيد 
الفصل الأول . في تعريفه 11100 


1 
فر .ب 2< رم 


ند 11 0 0 00 ااا اا 


اللي 


ا موضوع 


المطلق والمقيد كالعام والخاص 200 
الفصل الثافي : في حمل المطلق على المقبد 00 
الحالة الأولى :-أن يتحد حكمهها وسبيههما” 2 
١‏ - أن يكونا مثبتين 000 
* - أن يكونا منفيين مع د لج ا ا 
© - أن يكون أحده) أمراً والآخر نبا 0 
الحالة الثانية : أن يختلف حكمهما وسببهما 0 
الحالة الثالثة : أن يختلف السبب ويتحد الحكم 
الحالة الرابعة : أن يتحد السبب ويختلف. الحم 10 
الحالة الخامسة2 ؛ أن يطلق الح م وطينة قُِ 
آخر بقيدين مختلفين ا 000 
فائدة: في المراد من حمل المطلق على 


المقيد 


للم ممم فى أجة ا ني جاع جا وك ب قافا جد 


اليماب السادس: في المجمل والمبين 


الفصل الأول : في المجمل 


صمل بين مجازاتهء .. 


يه هق ياه عع ع و عر ع رقا او دده ا اع 


حرق 


لض 


ا 


الفصل الثائي : في البيان 0 


وقوع المجسل وامعا ماه هامدق وام قفارو فو نم4 


6 
1 
6 

ا 


؟ - مسح الرأس ا ل 0 
© - الألفاظ التي علق التحرم فيها على الأعيان 
غ4 الأثفاظ التي نفيت فيها الذات مم وجودها 
6 - ومن هذا القبيل قوله - ينه - 10 
5 - اللفظ الذي له مسمى شرعي ومسمى لغوي 


ا 


١‏ - البيان بالقول ب 


وس 

12 

| 

26 
. ع 

١ 
ذم سيا ات‎ 


مراتب البيان ب ا لوو ل 


واواظو و فايود يوه ناراف وان م نردوم تارم 


اتعلامم 


ففاريةا مم 


فعا فاواء م موا رمام قنان م يفا يه ايو اماقم 


البيان بالتئبيه ..... با مب د ا م 


اموس 


000 تأخير البيان عن وقت الحاجة‎ - ١ 
05000 ؟ - تأخير البيان عن وقت الخطاب‎ 


الباب السابع: في الظاهر والمزول 


الفصل الأول . في الظاهر 200 


الفصل الثاني : في المؤول ا 0 


؟ - للتأويل الصحيح 0 

- التأويل لفاس 0 

* - التأويل الباطل المردود 0000 0 
ما يرد عليه التأويل ا 0 
أمثلة للتأويل البعيد ل 

0 أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها مد‎ - ١ 

0 أمسك اربعاً وفارق سائرهن‎ ٠ 

1 شٍ اربعين شاة شام‎  * 


الفصا الا ف بان 
لفصل الاول : في بيان حقيقته وجوازه 500000 
جواز النسخ ووقوعه 0 2070 


لا يشترط في النسخ عمل كل الأمة 


هثاه 


الصفحة 
خرف 
34 


للك 


اندلا 


دكا 
إحدانا 
ا 


ا 0 
الفصل الثاني : في شروط النسخ وأنواعه و و 


شروط النسخ ا ل 
أنواع النسخ 10000 


أولا: من حيث البدل وعدمه 6 00 00 


القسم الأول 2 : النسخ بلا بدل 0 564 
القسم الثاني : النسخ ببدل و1 


ثأنيا: من ححيث الحم والتلاوة 0 ب اسمس ل ا 
الفصل الثالُ . في الناسخ والمنسوخ ع 7 
المسألة الأولى : في ببان ما يجوز النسخ به ومالا 

وز ام حو مسلاا الوا 10 
النسخ بالعقل و ا 
النسخ بالاجماع ا ا 0 
النسخ بالقياس مامد ا ا قا 
المسألة الثانية : في بيان ما يجوز نسخه ومالا 
عور وا ع ا 
نسخ القرآن بالسنة والقسران الاو؟ 
نسخ القول بالفعل والفعل بالقول .. ١717‏ 
نسخ الحكم المقيس عليه لماو 114 
نسخ المفهوم 0000 0 


نسخ الحم اذا اقترن به التأبيد .... 54م 
نسخ الحم اذا لم يشعر عند التكليف 


لنسخ قبل التمكن من الفعصل 7ك 


كلاه 


الموضوع 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 


وذنا 


نسخ الأخبار 255230106 5# 

نسخ الاجاع والقياس ماعو نوسي ره 

المسألة الثالئة : في بيان مالا يكون نسخاً 0 
١‏ - الزيادة على النص اي اب ا 
؟ - نسح بعض العبادة ال امال وال ا لم ا م 1 
؟ - ثبوت النسخ في حق الأمة قبل أن تبلغ به 525-76 
في طرق معرفة النسخ تمعافة نمم نهمل قم 

الطرق المقبولة في معرفة النسخ 0 


الطرق التي لا تقبل في معرفة النسخ 


الكتاب الثانى في السنة 


تعريف السنسة 01 اا 
حدجية السنة ماوع ةاوكم ميو عط اجات 2 #ار مج داوج ميج مامكا 4 
استقلال السنة بالتشريع 1171000000 


الباب الأول: في الأفعال 


: ف عصمة الانبياء بوع ةم ءايه ف امل ةل ماقم 

تقريره - عله - دم مس نسم نا شوه اونوك يني 

العصمة عن المكروه 1آؤآ111100ذظ252 

الفصل الثان 8 ل أفعاله عليه السلام 6 شهشظ”ه*”25 
١‏ - أفعاله الجبلية لا ال م و ا 


لحف 


م1 
11 


كنا 
لقا 


م5 
584 
خيكا 
33> 
55 


© - ما تردد بين الحجبلة والشرع 1 


م - فعله البياني ا 


/ا ‏ فعله الدي جهلت جهته 5200 
ما هم به عليه السلام ولم يفعله 


4 
الفصل الثالث © . في تحارض القول والفعل 5 


أولا: تعارض الفعنين ل 
ثانيا: تعارض الفعل والمقول 5-0 


الفصل الثاني : في أقسام الخير .... 


المسألة الأول : في الخبر المقطوع بكذبه 55708 
أصباب الوضع في الحديث ا 

حك الأحاديث الموضوعة --055 

المسألة الثانية : في الخبر المقطوع بصدقه ت 2 


افادة التواتر العلم 


لاه 


عاث,اث هايم اعنام ها مم 


اموضوع 


شروط افادة التوائر العام 0006 
أقسام التواتر 5321111111 
١‏ - التواتر اللفظلي مج نا لخو ولس ا 
؟ - التواتر المعنوي و ا ل 
ما يتردد النظر في القطم بصدقه 1 
المسألة الثالئة : في الخير المظنون صدقه 000 
أفادة الطن ز ‏ 0 00000101 
وحوب العمل به 00 
المصل الثالث في شروط العمل بخير الواحد 200 
المسألة الأول : في الشروط المختلف با 0007 
١‏ - شرط المالكية في عدم تحالفة اججاع أهل المدينة 
؟ - شرط الحنفية 000 
2 أن لا يكون فيا تعم به البلوى 200 
ب أن لا يخالفه راويه ا ا 
ج- ان يوافق القياس ل ا 
١‏ - العقيدة وخير الواحد مم م ع 
المسألة الثانية : في الشروط المتفق عليها 500 
أولا: الشروط المعتبرة في الراوي 121111011100 
١‏ - الاسلام :بز 1 11171111111 
؟ ‏ البلئع ....... 527111111111 
+ - العقل سسب اماس س0 
5 العدالة ف ب ود وه ابو وين ا ا 2 
رواية المجهول ل 1 
رق افعرفة الطالة ٠‏ ب و 1 


الوسوع 


1 
من الث 


عدم الشدود 6خ يموع ع عايج اك ع عا واه 
عدم العلة القادحة م 3 


نقل الحديث بالمعنى امه اي 
زيادة الراوي في الحديث 0 
زيادة الراوي على نفسه ا 


حذف بعض الخبر )00000 


الحديث الصحيح وشروطه 0 


عقدمة ا 0 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 


الباب الأول: في تعريف الاجماع وحجيته 2 6.١‏ 


المصل الأول : في تعريف الاجماع 5 
الفضل الثالىي 2 . في امكانيته وحجيته ودح المدورييي :7884 
1 امكانية الاجاع ان 

؟ - حججية الاجماع لو واد ده كم نط فم السو دوم 

* -.دليل حجية الاجماع ماق وال اماما اط ل لك اروم 

- القطعية والظنية في حجية الاجماع جاو ب م ل 1 

طرق ثبوت الاجماع بلاطي اط اا ا ا قوع 

5 - الأحكام التي تثبت بالاججاع ما ةماما بع مما 
الباب الثاني : في شروط الاجاع كه 

ما يعتبر من الشروط في صحة الاجماع ومالا يعتبر رايا 

17 ان يكونوا محتهدين كوسو ب اوسا و راقو اما‎ ١ 

؟ - أن يكونوا مسلمين ع م ا ا 

© أن يكون الاجماع بعد عصر الرسسول م اووس 

4ك أن يتفق جميع المجتهدين ا م 

6 إجماع الواحد ملو لع ا ا لال ا 6 

5 - علد التواتر في المجمعين ا لون 

- اعتبار من سيوجد من المجتهدين .. لومخ ا دم 


له 


ا موضوع الصفحة 
ه - المعتبر من المجتهدين أهل الفن ا 0 
ه ‏ العدالة ماده اتح عاد بو السام الف و مك 11 
٠‏ مستند الاججاع نعف قط عاق ااام لالطو لق ل 1 
١‏ انقراض العصر 0 
الباب الثالث: في أنواع الاججاع وأحكامه 2 ويم 
الفصل الأول في أنواع الاجماع 000 04 
١‏ - أاجماع الصحابة 1 
 *‏ التابحى, يدرك الصحابة 0000 الحاو ام و 10 
يله اجاع الراشدين, والأئمة الأربعة 02 
4 اججاع أهل المدينة 5010 ل للا 
ه - الإججاع الفعلي لماه دحي اماه كرام جا 1 اقيم 
1 الاجماع السكوقي لفق لط م ا يو 
٠‏ - اجماع الأمة على الردة لا اخ اا لونم 
م - اتفاق الأمة على جهل مالم تكلف به لفن 
- قول القائل لا أعلم خلافاً طقف اط وا 1 طلم 
الفصل الثاني © . في أحكامالاججاع بط اس ا ل الأب 
2 حم خارق الاجماع ارد رق اال ا 
؟ - الخرق باحداث قول ثالث 0 
* - الخرق بالتفصيل في ما لم يفصل به وني ارت ووم 
0 الاججاع بعد الخلااف : م عفار م ا ا ل 
ه - احداث دليل للاججاع ا ا فى 
1 - موافقة الاجاع الخبر و ل ا ا 


لك 


الموضوع 


7 تعارض الاججاعين 00000 


الكتاب الرابع في القياس 
منزلة القياس من المصادر التشريعية ل 


الباب الأول: في تعريف القياس. وحجيته, 
وأنواعه 


الفصل الأول : في تعربف القياس 200010 


الفمل الثاني في حجيته الجيو دامس فح ارس يتا ا 
دليل الحجبة 1-7 1 1 1 1 11111111 


حم القياس ب ان مربت لوف قمت الا تق ا 
التنخصيص عل العلة بلاطيو ابد ست ل 


؟ - القياس الظنى ا ا 0 
١‏ - القياس الأولوي ل 
- القياس المساوي 2 ص يد هد يل اماه ع اوعدو ول مشازها 


القياس الأدون كد00 00 000000 


قياس الطرد أل جحو بواج موده بك ع عد معد و تفده عدي فاع ل ب 2غ 5د 


' 
د اه 


إ 
5-5 


م 


كل 


1 


0 


ص_- 


بيج هد احم اليم 


مل جم 


القياس في معنى الأصل أن لاود ابه 
ثانيا: الأحكام التي تثيت بالقياس 


القياس في الحدود والكفارات والرخصس لاثالء ممم 


القياس في اللغة 1 
القياس ف التوحيد ل 


القياس عل حم منسوخ ا 


الباب الثاني: في أركان القياس 


الفصل الأول 


١ 
0 


مح جد اعم الى 


- 


ان يكون الحم شرعياً تلبميرلة 
ان لا يكون فرعا لغيره 5000 
أن لا يكون متعبداً فيه بالقطع : 
أن يكون جارياً على سنن القياس 


أن يشتمل حم الأصل على الشرع 
أن تكون علة الحم معينة ا ا 


ليت 


: في الأصل وحكمه ... 
شروط الأصل ليقاس عليه 


ال موضوع 


1 أن لا يتأخر حكم الأصل عن الفسرع ا‎ - ٠ 
الفصل الثاني : في الفرع وق اسن نو سوط ان‎ 
1117 شروط الفرع جص نام سم جاماس يي معام كوه وكا سو‎ 

١‏ - وجود علة مساوية لعلة الأصل فيه من السو باع 

؟ - مساواة حك الفرع حكم الأصل 520006 

ع - أن لا يكون داخلا تحت نص موافق للقياس لك 

أن لا يدخل تحت نص مخالف للقيياس ا 

ه - أن لا يتقدم على حم الأصل اس ا قا 

5 الدليل على حكمه اجمالا 2131 
الفصل الثالمت ‏ . في العلة بم سمحي قاع 
تيهتنا ي ام ‏ سكاة 

المبحث الأول : في ضوابط العلة ل ا 

أولا: أقسام العلة اا 0 
2 العلة الرافعة الدافعة ل ا 1 

1 الوصف الحقيقى والعرفي والشرعى‎ - ٠ 

أ - الوصف مسي 3100 معو و 

ب - الوصف العرفي 3 لاسطام اراك وض م سا 1 

ج- الوصف الشرعي أنوي ما اوعس و ا 

5 بخ السك للشو 0 

ها الوصف السللبى او 211 
اده اج ورك عاسب ساسم سير 1 

4 - العلة القاصرة والمتعدية مي ا ا 11 

ن - التعليل بالمحل وجرئه مساك اد ع ار 

51 التعليل بالمشتق واللقسب لاس سام وم ل ام فيو 1 


ا موضوع الصفحة . 
٠‏ - التعليل بعلتين 0 

م - تعليل حكمين بعلة واحدة م ال ةا 

ثليل: شروط العلة ا 0 
--١‏ اشتانها على حكمة تناسب الحم اا خا ادوس ا 16 
التعليل بنفس الحكمة بن احج و ام لا اولتاق 

التعليل بمالا يطلع على حكمته اس شا ا ا 

:1 - ان تكون متعدية وم عا م و له 

* - أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن حم الأصل امت 

غ - أن لا تعود على الأصل بالابطال 0000000 ين 

العودة على النص بالتمخسيسس يا 

نه - أن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض 5177 

1 - أن لا تخالف نصا او اجماعاً 1 

7 - أن لا تتضمن زيادة على النص م 1 

م - ان تكون معينة كذد 32 0 

9 - أن لا يتناول دليلها حم الفرع ا ا 1 
المبحث الثانى : في سالك العلة ل ل ساق 

1 الاجاع ا ا ا ا 

؟ - النص مشا وخ انط او فطق اخ اخ عاد 

أولا: النص الصريح و ا دو 1 
ثانيا: النص الظاهر 11[ ااا ا 
؟ ‏ الايماء تسكن حي للم لودل مه لوطا الما ام ل 6 

أ الحم بعد سماع وصف لم ايه ا م ع 

ب - أن يذكر ني الحم وصفا لولم يكن علة لعرى 

الا ال لا 


عن الفائدة ا 0 


الوضوع 7 الصفحة 
جد تفريق الشارع بين حكمين بصفة ا ل ب ا 

د - التفريق بين حكمين بشرط أو غاية سما و افقاو 

ها بناء الحكم على الوصف بالفاء ا اس 2 

و - ترتيب الحم على الوصف بدون فاء ا 54 

ز ‏ المنع مما قد يفوت المطلوب لي 1 

ح - ترتيب الحم على الوصف بصغية الششرط 7 1 

ط - تعليل عدم الحكم بوجود المانع فيه اا اد يو مااع 

ع - السير والتقسيم ملم ا تو ا 11 

ه - المناسية و و 11 
تخريج المناط 1 

المتاسب ا ا ا 1 

أقسام المناسب 011131 0 00 

أولا: اقسام المناسب باعتبار حصول المقصود ام ل او 11 
التعليل بهذه المراتب 11111 5 

انتفاء المقصود يقينا .. م ل خط ا لو اخ و د ال 

ثانيا: أقسام المناسب باعتبار نفي المقصود 1 
المناسب الحقيقى الدنيؤي [[ز[ز[ز[ز1[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 0 111000100 

2-1 الْمُمرورَي 0 / 1 

أ حفظ الدين ا انما لح ا 1 

ب - حفظ النفس مس عامس ول ل ا لطا نام باو او 1 8 

ج- حفظ العقل اا الكو ا لم ا لم م و 4 

د - حفظ السب ب 0 10 

ه- حفظ المال مسف دكين الوا د اد ع ا ا ع جر 4 
مكمل الضروري كب اا ل افا ا 

؟ - الحاجي سمط و 


« جتفسيس ير 


ثالثا : 


المناسب الحقيقى الأخروي 


أقسام المناسب من حيث اعتبار الشارع له 
الأول 


الثالي : 


/ا 
4 
9 


1 


المسحث الثالث 


١ 
3 


ج احم اهن 


ب 


: المناسب الملغنى 


النتقض 


57 
الموصوع لفقي 


848 فساد الاعتبار فعاف ع فهر مام ف واوا ةو م و ءانا فم اميه 
الكتاب الخامس : في الأدلة المختلف فيها 

الفقوريفن ابا" اتا تحر ما م 52556 

الباب الأول : في الأدلة المقبولة 

000 الأصل في الأشياء ا‎ - ١ 
1 الاستصحاب م وود تبح ل ا‎  '؟‎ 
0 ل الاستقراء ؤي راجا ا ا‎ + 
1771 غ - الأخذ باقل ما قيل‎ 


١‏ - المصالح المرسلة سو ا 
»؟ - الاستحسان 011110170700( 

استعبال كلمة الاستحسان عند الفقهاء 2 
رود 5 قول الصحابى عجره وبي م وود جره ع م عر هاو و وا كه عه 
2-5 الاهام او 11 اعم ريك : أ مفوو رو شدي إن ع 14 


الكتاب السادس: في التعادل والترجيح 


الباب الأول: في التعادل 


لحف 


21/4 


و 


ا موضوع 1 الصفحة 


؟ - تعادل الأمارتين في نفس الأمر 14 
- تعادل الأمارتين في ذهن المجتهد 23 
- تعادل القطعي والظني ا ا 11 
ه - نقل القولين عن المجتهد في مسألة ا ال الل عا 4417 


- 


- هل يعطى النظير حك نظيره اممو كد لم1 


الباب الثاني : في الترجبح 00 


مقدمة: في الأحكام الكلية للتراجيح وا امسن ةر بتر كو 
١‏ - تعريف الْتر بح مأ ع اق ال اج ع ارال ف او 3 
؟ - حم العمل ركم 5 ا ا اه 
+ - دليل العمل بالراجح 1 

: - العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من اهمال 
أحدههما تس و جوام تسق امسق اناه عام اوت 94 
6 - تعارض النصين مع تأخر أحدهما وعدمه لولمه 
1 - الترجيح بكثرة الأدلة اام ب ا كم 
الفصل الأول : في تراجيح الأخبار 8 
أولا: الترجيح بحال الراوي ع 0 0200 
١‏ - كثرة الرواة ا خا ا ود م ا 7 
؟ - علو الاسناد م ا ا ا م الا تامواقم 
“ - فقه الراوي 1 م ولو موبا ا وال اه 
- عم الراوي بالعربية ل وني نموا دكي القنة 
6 - حسن الاعتقاد ااا 
51 - كون الراوي صاحب الواقعة اف ار ااوانة 


2 


ا موضوع ٠‏ الصفحة 


0 كون الراوي مباشراً لما رواه‎ - ٠7 
00 م - كون أحد الراويين أقرب لرسول الله‎ 
أن يكون أحد الراويين من كبار الصحابة عه‎ - 
أن يكون أحد الراويين متقدم الاسلام امامت التفدة‎ -٠ 
81 أن يعمل الراوي بمرويه ل ا‎ -0١ 
0 0 ان يكونا مرسلين‎ 7 
0:10 00 التباس اسم الراوي بغيره‎ ١ 
التحمل في زمن, الصبي للا ماسوو لزه‎ .-١ : 
1 حفظ الراوي ووم السام اام‎ 6 
0 دوام عقل الراوي ااه ب 1 ا‎ 5 
التعديل بالعمل اموا اد فطقي خط عات لوطا و ل وه لو 3 الاق‎ ١ 
كثرة التزكية ان ا ا للم و عاق و اق 1ه‎ -١4 
تزكية أحد الراويين بالحم بشهادته اب سسب اه‎ 6 
الترجيح بعدم التدليس ا ل‎ -؟٠‎ 
5111 ثائيا: الترجيح بسبب الرواية سوا جع دم مه و‎ 
التواتر والآحاد موسو لم او ا ا ااه‎ - ١ 
؟ - الاسناد والارسال شصوون اخو سوج سه موود فا الوا‎ 
01 مراأسيل التابعين وتابعيهم ايب مج ل ا‎ - '" 
العنعنة والشهرة ا ا‎ - 
الاسناد الى كتاب موثوق وغيره قم ال ونم قرفن انم‎ - 6 
الموقوف والمرفوع امف اس ا و م ألم‎ - 15 
01 النفظ والمعنى‎ - ٠ 
ه١ م - السماع والكتاب من ارم أن مان دنه ممق‎ 
الفعل والقول ما عي ام ب و للم‎ - 4 


الموض 


ثالثا : 


الصفحة 
٠‏ ما تعم به البلوى ومالا تعم مكلو سف نبو بو ةف 5انة 
١‏ المكي والمدني و اللي ب بال ةا لزنه 
الترجيح بسبب المتن من وا الو لاو ل لمات ل 0107 
١‏ - الأمر والنهى . م لو م و ا 1 
؟ - الاآمر والاباحة ا 12 افا هجر ماسجا عواطم و ا 
ع“ الأمر والخير 0 0 ا ا اا 
1 الحظر والاباحة كام السسوو في سا م ااا ف الاق 
0ه - المشترك ومتحد المدلول وامخرج خوج م ل اكه 
5 الحقيقة والمجاز را عدي لدم ور تميق و1 مور وامطوه معو اه 
/طا - الاضبار وعدمه ل ةا 50077 
- المطايقة والالتزام ا ا ا 
- العام المخصوص وغير المخصوص اا قي له 
٠‏ الجمع المنكر والمعرف اه 
5١‏ الحم مع الحم والعلة ااا 
7 ها اشتمل على زيادة ا ا 0 
1١‏ النص والاجاع عي ا كام سكس ا ا 1 أنه 
1 الاثبات والنفى 1 ا 
0 ثافي الحدو موجبه 0 0 ا 0 
7 معقول المعنى وغير معقول المعنى نالعو نمت كاه 
1١‏ الوضعى والتكليفى .... م ا ا 6114 
14 الموافق لذليل .١‏ خر 557000 مقن لبن أقلة 
4 موافق زيد في الفرائض 5 0 
٠‏ موافق معاذ في الحخلال والحرام اموه الج امو أوللة 
1 موافق علاء المدينة أو الأئمة الأربيعة لوف مفلاة 


4ه 


اللوضوع 


فك قوة دليل التأويل 0 0 
١ ٠ ْ 7 3 0 0‏ 1 3 1 3 ل - 7 7 07 0 2 
0 مسرم 
: شام 0 في تراجيح الاقيسة .. ظ 
ش 8 لهاهد فاه عد عام وقاواعه رمام ه 
يلسمنيا العلة 0 
9 0 0 فى العلة فرائة ا ات 
ْ : ام ماود و فدمد ةد هام ع واوا و كدا مدع هم 
0 500 ل 0 
فاوت مراتب المستنبطة 0 
١‏ / 0 1 3 #هاها عد اه ثاوقاما.ه د 6د .د يعاو وه و 
ويه نسم ١‏ جودي اد م 
, / 0 0 - 0 فاع ها واو قف واج مواقءعد هده 
+ - الباعثة والأمارة 00 
0 - 0 ل 
0 0 35 1 ل 
الك 0 
د لاد 
ثالثا : الترجيح بسبب الفرع : ْ 
: ال «“ 
الكتاب السابع يي الاجتهاد وا 
ع 3 78 5 
الباب الاول: في الاجتها | 
جتهاد والمجتهد 0 20000 
ساد ري - 
' 7 5 اللاجتهاد 0 
صفات المجتهد وشروطه 25107 


١‏ - البلوغ والعقل أ و ا ال 


احلدن 


اوفين 


»" - العدالة 

* - فقه النفس محا ا 2 
- العام بالقرآن 20 
0 - العم بالسنة 20100 
5 - معرفة مسائل الاجماع 00 
7 - معرفة أصول الفقه 000 
م - معرفة اللغة العربية ال 
بالاشتراط في المجتهد 00 
كلام الشافعي في المجتهد لوي 
العطريق الواجب أتباعه في الاجتهاد 
جتهد المذهب م ا 
جحتهد الفتيا مح سار ألا الوم اشم 
تحرئة الاجتهاد ز 2111 


اجتهاد الني - عَلِنَهِ - 0 
الاجتهاد في عصره عليه السلام 


الفصل الثاني : في أحكام الاجتهاد 


00 الاجتهاد في العقليات‎ - ١ 
الاجتهاد في الشرعيات القطعية‎ - * 
الاجتهاد في الشرعيات الظنية‎ - © 
.. غ - شرط الثواب في الاجتهاد‎ 
2 تغير الاجتهاد ونقضه‎ 8 
0-57 أ اجتهاد الحام ونقضه‎ 


ب - الاجتهاد في حق النفس وتغيره 
ج- اختلاف الاجتهاد بين مجتهدين 


لحن 


هاأعاماه مقاق ءا وود يلا يم فق م وهم م يم وعم م ممم مه 


واعاقفاق وم ثقومامن مم قم 


معاماء م قرام هام ماه نع اين 


واأعافاقاه 6 مما ما.ا ره ف ف مو 


فاواعهاي. يا رود قرام م فقو 


واقاقاقاة وو هي يه يوا يه 


0007 0 


.ءا ة اها مده رهام ه ره م 6م 


ا موفوع 


الباب الثابى: ف التقليد 0 


الفصل الاوك : في التقليد وأحكاصه ..:............ 
منلميصل رتبة الاجتهاد 110 


١1 


1 الى 957 


تقليد المجتهد مجنهداً 0 
تقليد المعروف بالعم والمجهول ع ا 7 
تقليد المفضول مع وجود الفاضل 20000 
تقليد الميت ا 00 


ترك العامى العمل بما أفتى بسه ا 


الترام مدهب معان 1 لد ل الله 1 عه 51 


تناقض الفتوى أمام المعامي 2121011110 
سؤال العامي عن الدليل اغ ع ل لون رو د ود اله عا «العحط ولام الها 


-٠‏ تكرر الواقعة أمام المجتهد اساك ا ا يو 
١‏ الافتاء بمذاهب المجتهدين عو لت ا 


الفصل الثاني : فيا يجوز فيه التقليد 2000 
التقليد في أصول الدين م ام ا 


الرخص ا ا 


مةه 


4ك 


تددن 


